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درسم صر چ عر سلسم 
من آلفاظالاد له عندا ابا 
رانکارها هید 


مسر ور 
تالف 


د کیت او 


أو سے ۵ اسل 
DEE‏ رع 


أصل هذا الکتاب رسالة نال بها المؤلّف 
درجة الدکتوراه فى آصول الفقه 


من جامعة الإمام محمد بن سعود الااسلامية 
كلية الشريعة بالرياض ‏ قسم أصول الفقه. 





المهخدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاء» ومن سار على ستته واتبع هداه» أما بعد: 
فان علم أصول الفقه من أجل العلوم ‏ لأنه مرتبط بكلام الله الحي 
القيوم وسنّة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . 
وقواعد الاستنباط فيه مهمة لكل طالب لهء لأنها تبين كيفية استثمار 
الحكم من ألفاظ نصوص الكتاب والسنّة» ولأجل ذلك تقدمت بموضوعي هذا 
وعنوانه : «قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهیة» 
إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه في أصول 
الفقه فتمت الموافقة والحمد لله . 
% وكان سبب اختياري له ما يلي : 
١‏ فيه تقرير لقواعد الاستنباط عند الحنابلة . 
۲ ل وفيه تحرير الخلاف بين علماء المذهب» وتحرير نسبة الأقوال 
إلى أصحابها . 
E‏ وفيه بیان لسبب تعدد الروايات عن الامام واختيارات 
الأصحاب وترجيح بعضهم لقول خارج المذهب في بعض 
المسائل . 


5 - وفيه بیان لما أضافه علماء المذهب من الاجتهادات 


الأصولية. 


آما من الناحية الفقهية ففيه ربط للفروع بأصولها وبيان لثمرة قواعد 
الانسماط مون الخال 


* وبذلت الجهد في تقرير القواعد. وسرت في بحثي على النهج 


التالى : 
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۷ 


۸ 


تحریر رأي الامام آحمد فیما تعددت الروایات عنه فيه . 
تحرير الخلاف بين الامام وبين من خالفه من الأصحاب . 
تحریر الخلاف بين الأصحاب فیما لم يكن للامام فيه رأي . 
نسبة الأقوال إلى أصحابها وتحقيق ذلك . 

ذكر الأدلة والاعتراضات عليهاء والردود» ثم الترجیح. 

بناء الفروع على القواعد: فبعد كل قاعدة أذكر ما يتفرع عليها . 
تخريج الأحاديث وتوثيق الأقوال من مراجعها . 


وها المنهج سیزید من قيمة الموضوع ویحقق الغاية منه إن شاء الله 
تعالی إلى جانب آهمیته السابقة . 


وهو موضوع لم يخدم من قبل في رسالة مستقلة كما خدمت حجية 
الأدلة» فقد بحث الدکتور عبد الله التركي في رسالته (أصول مذهب الامام 
آحمد) الادلة من حيث حجیتها وترتیبها عند الامام آحمد وما یخدم ذلك . 
واني سأبحث في النصف الاخرء وهو «قواعد الاستنباط من آلفاظ الادلة» 
وأستمد العون من الله سبحانه فهو خير معین . 


ومن عونه وتيسيره وجود مراجع البحث » وهي : 
١‏ العدة لابی يعلى . 
التمهید لابي الخطاب . 
۳ - الواضح لابن عقيل . 
5 المسودة لال تيمية. 
- روضة الناظر لابن قدامة . 
5 شرح الكوكب المنير» لابن النجار. 
۷ - المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام . 
۸ - القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام. 
٩‏ - فتاوی الامام ابن تيمية. 
٠‏ اعلام الموقعین . 
وقد رسمت خطة البحث على مقدمة وتمهید وستة آبواب وخاتمقف 
وسرت في ترتیب الأبواب على منهج أبي الخطاب"؟ أسأل الله الهداية 
والصواب. وإليك تفصيل الخطة : 
تمهيد: 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في تعريف القاعدة والاستنباط والدلیل . 
الفصل الثاني : في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد والتخريج 
عله و فةغدة ساف 
المبحث الأول: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد. 


0 


۰۱۲۱/۱ التمهید‎ )١( 
. ۵۲۷ الانصاف ۰۱۰/۱ والمسودة ص‎ (۳) 
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المبحث الثالث : منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام . 
المبحث الرابع: الفرق بين القول والرواية والإيماء والوجه والاحتمال 


والتخریج . 
الباب الأول : 
الدلالة عند الحنابلة وأثرها 
وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً وبيان آنها تنقسم باعتبارات 
متعددة إلى أقسام . 


الفصل الأول: في أقسام الدلالة وآثارها الفقهية» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الدلالة اللفظية وغير اللفظية» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الدلالة اللفظية وأقسامها. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المطلب الثالث : الدلالة غير اللفظية . 
المبحث الثاني : الحقيقة والمجاز. 
وذلك باعتبار استعمال اللفظ فيما وضع له أو عدمه وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحقيقة . 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة . 
المطلب الثالث : اثارها الفقهية . 
المطلب الرابع : وقوع المجاز في اللغة. 
تحرير المسألة. 
الأقوال. 
الأدلة ومناقشتها. 
الترجيح . 


المطلب الخامس : آثارها الفقهية . 
المطلب السادس : وقوع المجاز في القران. 


الترجیح. _ 
المطلب السابع : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنی أو تعدده : 
الفصل الثانی : دلالة الحروف وآثارها الفقهية» وفيه مباحث : 
المبحث الأول : في المراد بالحروف عند الأصوليين . 
المبحث الثاني : في معاني الحروف واثارها الفقهية . 
وسوف آفرد کل حرف بمطلب وأثره بمطلب بعده. 
ودلالة الاقتران سوف آذکرها عند الحدیث عن معاني الواو . 


الباب الثانی : 
قواعد الأمر والنهى عند الحنابلة وآثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: في تعريف الأمر والنهي . 
الفصل الأول: في قواعد الأمر وآثارها الفقهية عند الحنابلة» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص . 
وفيه تفصيل الأقوال وعرض الأدلة والمناقشة والترجیح . 
المبحث الثاني : الأمر المجردعن القرائن يقتضي الوجوب . وفيه مطالب : 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر أقوال الحنابلة 
والادلة ومناقشتها مع الترجيح . 


۹ 


المطلب الثانى : آثارها الفقهية . 

المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة 

والمناقشة ثم الترجيح . 

المطلب الثانی : اثارها الفقهية . 

المبحث الرابع : الأمر بعد الحظر للاباحة» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذکر الأقوال والأدلة 
المطلب الثانی : اثارها الفقهية . 

المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التکرار» وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: تقریر المسألة وذکر الاقوال والادلة والمناقشة 

ا 

المطلب الثاني : اثارها الفقهية عندهم . 

المبحث السادس : الأمر المطلق يقتضي الفور» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقرير المسألة وعرض الأقوال والأدلة 

والمناقشة ثم الترجيح . 

المطلب الثانى : آثارها الفقهية . 

المبحث السابع : الأمر الموقت هل یسقط بذهاب وقته» وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : تقریر المسألة وذکر الأقوال والادلة والمناقشة 

ثم الترجیح . 

المطلب الثانی : اثارها الفقهية . 

المبحث الثامن : الأمر بالشیء نهی عن ضده وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : تقریر المسألة. 
المطلب الثانی : آثارها الفقهية . 


۱۰ 


المبحث التاسع : الأمر بالأمر بالشيء هل هو آمر به» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

الفصل الثاني : قواعد النهي وآثارها الفقهية» وفيه مباحث : 

المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

المبحث الثاني : النهي المطلق يقتضي التكرار والفور وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

المبحث الثالث: النهي يقتضي الفساد» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 


الباب الثالث : 
قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفیه تمهید وفصلان : 
التمهید : في تعريف العام وتعریف التخصیص . 
الفصل الأول : في قواعد العام» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: صیغ العموم» وفیه مطالب : 
المطلب الأول: للعموم صيغة تفيده بمطلقها. 
المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق علیها. 


١, 


المطلب الثالث : صيغ العموم المختلف فيهاء وفيه مسائل» هي : 
النكرة في سياق النفي» والاسم المفرد إذا دخله التعریف» 
وألفاظ الجموع المنکرة» وقول الصحابي قضى 
رسول الله اة وترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل 
تنزل منزلة العموم في المقال» وسوف أحرر الخلاف في كل 
مسألة وأقرر رأي الحنابلة فيها وأثرها الفقهي عندهم . 
المبحث الثاني: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال» وفيه 

مطلبان : 
المطلب الاول: تقریر المسألة وتحریر الخلاف فیها وذکر 
الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجیح . 

المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية» وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : تقریر المسألة. 

المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الرابع : العموم من عوارض الالفاظ والمعاني . 

وفیه تحریر الخلاف وذکر الأقوال والادلة والمناقشة ثم 

الترجیح . 
المبحث الخامس : يصح ادعاء العموم في المضمرات» وفیه مطلبان : 

المطلب الاول : تقریر المسألة . 

المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث السادس : عموم العلف وفیه مطلبان : 

المطلب الاول: تقریر المسألة عند الحنابلة بتحریرها وذکر 

الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجیح . 
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المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية. 
المبحث الثامن : العام هل يشمل الكفار في الفروع» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث التاسع : العام هل يشمل العبید والامای وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: تقریر المسألة. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
الفصل الثاني : مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها الفقهية» وفيه 
مباحث : 
المبحث الأول: العام بعد التخصیص حجة وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: تقریر المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الثاني : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفیه 
مطلبان : 
المطلب الأول: تقریر المسألة. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : مخصصات العموم المنفصلة» وفیه مطالب : 
سأذكر کل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده . 
المبحث الرابع : مخصصات العموم المتصلة» وفیه مطالب : 
سأذكر کل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده . 


۱۳ 


الباب الرابع : 
قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف المطلق والمقيد. 
الفصل الأول : في أحوال المطلق مع المقید» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: إذا اختلف حکمهما وسببهما. 
المبحث الثاني : إذا اختلف حكمهما واتحد السبب . 
المیخت القالث : ادا اند حکمهما وها 
المبحث الرابع : إذا اتحد حکمهما واختلف السبب . 
المبحث الخامس : إذا تواردت مقیدات على مطلق واحد فما الحکم . 
الفصل الثاني : آثارها الفقهية» وفیه مباحث حسب الفصل الأول. 


الباب الخامس : 
قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف المجمل والمبین . 
الفصل الأول : في قواعد المجمل وأثرها الفقهي» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الثاني : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة» وفيه مطالب : 
المطلب الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسنّة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 


۱ 


المطلب الثالث: مواضيع توهم فيها الإجمال ولا إجمال. 
المطلب الرابع : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : أسباب الإجمال. 
الفصل الثاني : قواعد المبين وآثارها الفقهية» وفيه تمهيد ومبحنان : 
التمهيد: في تعريف المبين والبيان. 
المبحث الاول : ما یقع به الیان. 
المیحث لشاني: يجوز تأخیر البیان إلى وقت الحاجة ولا يجوز 
۱ بعدها وفیه مطلبان : 
المطلب الاول : تقریر ذلك . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
الباب السادس : 
فواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفیه تمهید وفصلان : 
التمهید : : في تعريف المفهوم وانقسامه | إلى مفهوم موافقة ومخالفة . 
الفصل الأول : : في حکم مفهوم الموافقة وشروطه وأقسامه» وفیه مبحثان : 
المبحث الاول : مفهوم الموافقة حجة بشروط وفیه مطلبان: 
المطلب الأول : تقریر المسألة . 
المطلب الثانی : آثارها الفقهية . 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم الموافقة . 
الفصل الثاني : في حكم مفهوم المخالفة وشروطه وأقسامه. وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: في حكم مفهوم المخالفة وشروطه. 
المبحث الثاني : : في أقسام مفهوم المخالفة وآثار كل قسم . 
فان وجدت الاثر في كتب الفقه ذكرته والاًفأمثل من عندي . 


۱ ۵ 


الخاتمة : وفيها أهم النتائج للبحث» أسأل الله أن يرزقني حسن الختام . 
الفهارس : وتشتمل على : 
فهرس الایات القرانية الكريمة. 
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# فهرس الأحاديث الشريفة . 
* فهرس الاثار . 

:* فهرس المسائل الفقهية . 
#ٍ فهرس الموضوعات. 


وقد بحثت بعناية تلك القواعد حسب المنهج الذي بينته . وهذا الجهد 
الذي بذلته كان بعناية شیخی الفاضل الاستاذ الدکتور عبد العزیز بن 
ید اه مه سعد د اش ساد 

حیث آرشد وسدد وأعطاني من وقته ما آنا عاجز عن شکره. فبذلك 
شرت لبحث تلك المسائل وتحریرها وبلغت بالجهد أقصاه» ولکن لا يسلم 
جهد مهما اجتهد صاحبه . لذاء فقد آمر الله الحاج بالاستخفار مع الافاضة قال 
تعالی : ل شم آفیطوامن یت أفاص آلکاس واس روا له إرك الله عَفُودٌ 
رَحیمه [البقرة: .]١99‏ 

أستغفر الله وأتوب إليه» والله ولي التوفيق. 


۱ مول 2 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعریف القاعدة والاستنباط والدلیل . 
الفصل الثاني: طريقة الأصحاب في فهم کلام الامام أحمد 


والتخریج عليه . 





اهعداء من شبكة الا لو كن 








الفصل الأول 
تعريف القاعدة والاستنباط والدليل 


أولاً: تعريف القاعدة: 

القاعدة لغة: الأساس "۰ فأساس البيت قاعدته» قال الله تعالى: 
قات الله کته مر مرب الْقواعد خر هم سَفّف من فوقهم . . .€ الاية 
[النحل : ۲۰]. 

وعبارات العلماء في تعریفها تختلف؛ والمراد واحد» فمنهم من قال : 
قضية كلية» یکی نوی ومنهم من قال: حكم كلي» ومنهم 
من نظر إلى المستثنى فقال : أمر أکثری("؟. 
انیا الاستنباط : 
والطاء كلمة تدل على استخراج شيء» واستنبطت الماء استخرجته)”” . 
(۱) انظر : القاموس المحیط ۳۲۸/۱. 


(0) انظر: التعريفات ص ۰۱۷۷ وقواعد العلاشي ۰14/۱ والاشباه والنظائر 


لابن السبکی ۷ أ مخطوط» وغمز عیون البصاثر ۵۱/۱ . 
)۳( معجم مقاييس اللغة ۵/ ۰۳۸۱ وانظر: القاموس المحيط 10 . 


۱۹ 


ومرادي به في هذا البحث : استخراج الحكم من ألفاظ الادلة. 
ثالثاً: الدليل : 

الدليل لغة : المرشد إلى المطلوب» والموصل إلى المقصود۱؟. 

واصطلاحاً: عرّفه بعض متأخري الحنابلة فقالوا: ما يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري”" . 

أما القاضی» وأبو الخطاب» وابن عقيل» فعبارتهم فيه هي عبارة 
التعريف اللغوي””", وتوا أنه لا فرق بین أن يكون قديما أو مخدثناء أو أن 
يفيد العلم أو غلبة الظن أو الظن. وآبطلوا قول من خالف زیت 
فجعل ما آفاد الظن آمارة٩؟‏ لا دلیلاً . والحجة: أن أهل العربية لم یفرقوا بين 
ما آفاد العلم وما آفاد الظن» فالجمیع سمّوه دلیلا . 

وتعریف الحنابلة هو تعریف عامة الفقهاء . 

قال الامدي: (حده على أصول الفقهاء : أنه الذي یمکن أن یتوصل 
بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

فالقید الأول : احتراز عما لم یتوصل به لی المطلوب لعدم النظر فيهء 
فإنه لا يخرج بذلك عن کونه دليلاً لما كان التوصل به ممکنا. 

والقيد الثانى : احتراز عما إذا كان الناظر فى الدليل بنظر فاسد. 


. ۲۹۹/۲ انظر: القاموس المحيط ۰۳۸۸/۳ ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۳۳ شرح الکوکب ۰۵۲/۱ والمختصر لابن اللحام ص‎ )۲( 

2 العدة ۰۱۳۱/۱ والتمهيد ۰۱/۱ والواضح ۸/۱ أ. 

. ۳۸ الحدود للباجي ص‎ )٤( 


للقاطع والظني)""' . 
ثم ذكر تعريفه عند المخالفين بزيادة كلمة «العلم» بمطلوب خبري . 
واعلم أن هذا الخلاف مرتبط بمسائل عدة: منها: خبر الاحاد» 
والقياس الظنى» هل هما دليل أو أمارة؟ والتحقيق: أن الشرع قد نصبهما 
أدلة على أحكام كثيرة» فكيف لا یدق عليهما اسم الدلیل؟! 


لا لا لا 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام» للامدي ۰۹/۱ 


۳۱ 


اهعداء من بت که الا لو كن 








الفصل الثاني 
طريقة الأصحاب فى فهم كلام الامام أحمد 
والتخريج عليه 


نظراء لأننا سنبحث في قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند 
الحنابلة؛ فإنه لا بد لنا أن نتعرف على منهجهم» وعلى الاصطلاحات التي 
جرت في كتبهم وأقوالهی وخصوصا فيما يرتبط بفهم كلام الامام أحمد 
والتخريج عليه . 

وهذا مرتب على أربع مباحث : 
المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الامام أحمد رحمه الله . 
المبحث الشاني : طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج 

على نصوصه . 

المبحث الثالث : منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الامام آحمد . 
المبحث الرابع : الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخریج والتوجیه . 


لا لا لا 


۳۳ 


الميحث الأو ل 
يقة الأصحاب في فهم كلام الامام آحمد( 


وقف الأصحاب مع تروة الامام 7۳9 الضخمة فى الفقه وأصوله 
والعلوم الشرعية الاخحری. مفسرین لمصطلحاته وموضحین لرموزه» وذلك 
لان الإمام لم يدن فقهه في کتب كما فعل غیری ولم يبين مراده في 
مصطلحاته ان مسطراء لذا فقد عمد الأصحاب إلى تجلية معاني ما جاء 
عنه من مصطلحات » وتحریر المراد بها 


ویلزم کل ناظر في الفقه أو الأصول لمذهب معين أن یعرف معاني 


)۱( هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنّة ا 
۶ ه. تلقی ا 
اي ما ي القت ادام في لقرآن. إمام في 7 افق إمام 

في الزهد. إمام في السنّة . اه تلقّى عنه العلم كثيرون» وانتشر مذهبه» وموقفه 

من أهل البدع وصبره على المحنة معلوم» توفي سنه إحدى وأربعين ومائتين. 
[انظر: طبقات الحنابلة ٠۲١ 4/١‏ ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي» 
والمقصد الأرشد .]514/١‏ 


۲ 


في مولفاتهم» كما في المذاهب الأخرى . فقد حدّدوا المعانی وحرروها على 
وفاق بينهم أو على الاختلاف» وإليك بیان ذلك . 


آولاً : ما آراد به التحريم : 

ذکر الاصحاب أن قوله : (لا ينبغي)» أو (لا یصلح). أو (أستقبحه) 
أو (هو قبيح). أو دللا أراه) يريد به الدلالة على التحریم "۲ . 

وأمثلة ذلك : 

(سأله آبو طالب”"2: يصلي إلى القبر والحمام والخش؟ قال: لا ينبغي 
أن یکون» لا يصلى إليه . قلت : فان كان؟ قال: يجزيه)”” . 

وهذا يدل على تحريم التوجه في الصلاة إلى تلك المذكورات مع 
صحة الصلاة لو أديت . 
خحذمني بدراهمك غزلاً؟ فقال: لا يصلح الا أن يأخذمَسْلَّمَهُ 


أو دراهمه)!؟) : 


المراد منه الکراهت مثل قولهم في غير العفيفة : يستحب فراقهاء وذكروا 


() الإنصاف ۰۲4۷/۱۲ والمسودة ص ٥۳٠١_٠۲۹‏ . 

(0) أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» صحب الإمام أحمد» وكان يكرمه؛ نقل 
عن الإمام مسائل كثيرة» مات سنة أربع وأربعين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة 
۱ والمنهج الأحمد ۰۱۸۰/۱ والمقصد الأرشد /١‏ 98]. 

(۳) الإنصاف ۲۷/۱۲ . 

(4) تهذیب الاجوبة ص ١١١‏ . 


۲ ۵ 


قول أحمد رحمه الله: (لا ينبغي أن يمسكها)'''. فمعنى ذلك أنه یکره 
إمساكهاء إذ لو حرم لوجب فراقها. 

آما قوله : (أكره کذا) أو (لا يعجبنى)» أو (لا أحبه)» أو (لا أستحسنه)» 
فهي داشرة ین التحریم والکراهبة» والقرائن تحدد المراد في کل حالة 

وقیل: بأنها تدل على التحریم عنده» وقیل: بأنها تدل على الكراهية 
اه والاول آقوی؛ لأن ما اصطلح عليه المتأخرون من تقسیم المنهي 
عنه إلى محرّم ومکروه لم يكن متميزاً في کلام المتقدمین . 

وورعٌ الأئمة المجتهدين جعلهم لا يصرحون بالحرمة الا بما ثبت 
بنص قطعي » وأما ما أدى الاجتهاد إليه فيعبرون عنه بمثل تلك الکلمات . 

ومثال ذلك: عن عبد الله" قال: (سألت أبي عن الرجل يقطر في 
عينيه وهو صائم ویکتحل» هل عليه في ذلك شيء؟ قال: آکرهه» لا يقطر 
في عينيه شيء» ویقل من الكحل ولا يكثر الميل ونحوه)(*۲. فالسياق يدل 
على أن متسر بقوله: (أكرهه) كراهية تحريم؛ لأنه وضح وأكد فقال: 
(لا يقطر). 

وعن عبد الله : (قلت لأبي: فان رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال 


. 48 الإنصاف ۰۲4۷/۱۲ والمدخل ص‎ )١( 

. ۵۳۰-6۲٩۹ المسودةص‎ )۲( 

(۳) عبد الله ابن الامام آحمد بن محمد بن حنبل» آبو عبد الرحمن» حدث عن أبيه وعن 
یحیی بن معين وغيرهماء روى عنه البغوي» والخلال» وغیرهم» وكتب عن أبيه 
مسائل كثيرة» توفي سنة تسعين ومائتين. [طبقات الحنابلة ۰۱۸۰/۱ المنهج 
الأحمد ۰۲۹/۱ المقصد الأرشد ۲/ 6]. 

(5) مسائل الإمام أحمد ص ۰۱۸۷ وانظر المسألة في : المغني /٤‏ ۳۵۳. 


۳۹ 


ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟ قال: لا يعجبني ذلك. أرى أن 
يتمّوا صومهم). 

فهذاء قد أحاطت بها قرينة السياق التي تدل على أنه للتحريم . 

أما الكراهية» فعن عبد الله قال: (سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعاً 
في السفرء فهل يأثم لقول رسول الله بيا : لیس من البر الصوم في 
السقر». فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه» ولا يعجبني تطوعاً 
ولا فريضة في سفر)”” . 
1 ما أراد به الإباحة : 

قوله : (لا بأس)» أو (آرجو أن لا بأس) يدل على الاباحة عنده(*. 

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله قال: (سألت أبي عن سؤر الهر؟ 
فقال أبي: لا بأس به. وسألت أبي عن الرجل يصيب ثوبه من 
طين المطرء وقد خالطه بول البغال والدواب؟ فقال: أرجو أن لا يكون به 
بأس)0© . 

وقال عبد الله : (سألت أبي عن الطيب للصائم؟ قال : لا بأس)<. 
ثالثاً: ما آراد به الندب : 

قوله: (أحب کذا): أو (استحبه) أو (هو احسن) أو (حسن) 





. ۱۷۲ مسائل الامام أحمد ص‎ )١( 

)۲( رواه جابر بن عبد الله » أخرجه البخاري ۰۲۳۸/۲ ومسلم ۳/ ۱٤١‏ . 
(۳) مسائل الامام آحمد ص ۱۸۵ . 

() الانصاف ۰۲4۹/۱۲ والمسودة ص ۰۵۳۰ وتهذیب الاجوبة ص ۱۳۳ . 
(0) مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص ٩‏ . 

)1( مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص ۱۸۳ . 


۳۷ 


أو (هذا یعجبنی) أو (هو أعجب إلي): يدل عند جماهير الأصحاب ‏ 
E es‏ هد ۱۳ 
مثال ذلك: عن عبد الله قال: (سألت أبي: يحرم الرجل في دبر 
الصلاة أحب إليك؟ قال: أعجب إلي أن يصلي» ون لم يصل فلا بأس)”" . 
وعن عبد الله قال: (قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ 
قال: ما أحسته . قلت: فإن لم يفعلوا؟ قال: یجزئهم)"۳. 


فظاهر أن مراده الندب . 


لا لا لا 


(۱) الانصاف ۰۲4۸/۱۲ والمسودة ص ۰9۲۹ وذهب ابن حامد إلى أن قوله (آحب 
إلي) يدل على الایجاب. تهذیب الأجوبة ص ۰۱۲۳ والمدخل لابن بدران 


ص .6١‏ 
(۲) مسائل الامام أحمد ص ١98‏ . 
(۳) مسائل الامام آحمد ص ۱۹۸ . 


۳۸ 


الميحث الثاني 
يقة الأصحاب في تحرير مذهب الامام أحمد 


والتخريج على نصوصه 


بعد بيان مصطلحات الإمام أحمد في فتواه» نقف مع الضوابط التي 
رسمها الأصحاب لتحرير مذهب الامام أحمد والتخريج على نصوصهء 
وإليك بيانها : 

أولاً: ما قاله الإمام أو نبّه عليه ومات على ذلك : فهو مذهبه. 

ثانياً: ما أجاب فيه بكتاب» أو سنَّة» أو إجماع» أو قول بعض 
الصحابة : فهو مذهبه؛ لان قول أحد الصحابة حجة عنده على أصح الروايتين 
is‏ 

ولا نقول إنه لا مذهب له في المسألة» بل نجزم بأن هذا مذهبه. لن 
من أصول الامام أنه لا يعارض تلك الادلة بأدلة اجتهادية» من قياس 
أو غيره. 

قال الإمام ابن القيم''' في كلامه عن أصول الامام أحمد: (فإذا وجد 





)01( المسودة ص ۰9۲ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 4 . 
)۲( الانصاف ۰۲۵۰/۱۲ والمسودة ص ۵۰۳۰ . 
(۳( هو محمد ابن آبی بكر بن أيوب الزرعى الدمشقي» فقيه أصولى»› من علماء = 


۳۹ 


النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان. 
ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر"" في المبتوتة؛ لحديث فاطمة بنت قيس“ 
ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر" . كما بيّن مكانة ما 
أفتى به الصحابة عنده» فقال: (فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف 
منهم فيها لم يعذها إلى غيرهاء ولم يقل: (وإن ذلك إجماع» بل من ورعه 
في العبادة يقول: (لا أعلم شيئاً يدفعه) أو نحو هذا) . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


وبين بعد ذلك أنه يقدم الحديث المرسل والضعيف على القياس وغيره 


الحنابلة» له عدة مصنفات» يكنى أبا عبد الله لازم ابن تيمية» تبحر في عدة 


علوم» وتلقّی عنه كثيرون» توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. [انظر في: 
طبقات الحنابلة /٤‏ ۰484۷ والمقصد الأرشد ۲/ ۰۲۳۸۶ 

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي یکنی آبا حفص. لقب بالفاروق» من 
المبشرین بالجنة» شهد المشاهد كلهاء من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» ثاني 
الخلفاء الراشدین» استشهد سنة ثلاث وعشرین. [الاصابة ۰6۱۸/۲ والثقات 
۲ وطبقات الحفاظ ص ۱۳]. ۱ 

حديث فاطمة بنت قیس: رواه مسلم ۰۱۹6/۶ وأبو داود ۰۷۱۹/۲ والترمذي 
284/8 . 

وفاطمة هي : بنت قيس بن خالد القرشية ‏ رضي الله عنها ‏ ۰ أخت الضحاك بن 
قيس » روت عن النبي وَل وروی عنها القاسم بن محمد وبعض التابعين» من 
آوائل المؤمنات» آشار عليها النبي بيا بالزواج من أسامة فقبلت وحمدت ذلك . 
[الاصابة /٤‏ ۰۳۸۶ وتهذيب التهذيب ۱۲/ 44۳]. 

إعلام الموقعین ۰۱۹/۱ وحدیث عمار: رواه البخاري ۰۸۷/۱ ومسلم ۰۱۹۳/۱ 
وعمار هو: ابن یاسر بن مالك بن كنافة القيسي» حلیف بني مخزوم» من آوائل 
المسلمین» شهد المشاهد كلهاء استشهد في صفین . [الاصابة ۲/ ۰۵۱۲ وتهذیب 
الکمال ۰۹۹۸/۲ وتهذیب التهذیب ۷/ ۰۲4۰۸ 

إعلام الموقعین ۰۳۰/۱ 


من الأدلة العقلیة۲۲ . 


ثالثا : ما رواه من سنّة أو آثن أو صححه. أو حسّنه. أو رضى سنده 


أو دونه في كتبه ولم يردّه ولم یت بخلافه : ففيه وجهان : 


KC ٤ 5 ۳ 0 ۳‏ 
مدهب عبد اش وصالح! ۳ والمروذی! ۹ والأثره”*', 
)¥( 


TT TTT TTT TEI ETE ›' وابن خا واین تيمية‎ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(4) 


(۷) 


إعلام الموقعين ۰۳۲/۱ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» يكنى أبا عبد الرحمن» حدث عن أبيه وصنف 
مسائل في روايته» وتلمّی عن غيره فيهم يحيى بن معین» روى عنه البخوي» 
والخلال» وغيرهم حفظ عن أبيه المسندء وهو أكثر إخوانه رواية» توفي سنة 
ل مام امو وو ا يا اي 

هو صالح ابن الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل» أبو الفضل» أكبر أولاد الامای 
روى عنه عدة مسائل » سمع من كثيرين» وتلمّی عنه البغوي وغيره» توفي سنة ست 
وستين ومائتين. [طبقات الحنابلة ۰۱۷۳/۱ والمنهج الأحمد ۰۲۳۱/۱ والمقصد 
الأرشد 446/۱ ]. 

المروذي: آحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي» تلقّی عن الامام آحمد. [طبقات 
الحنابلة ۰۷۰/۱ والمقصد الأرشد ۰۱۹۶/۱ والمنهج الاحمد ۳۹4/۱]. 

احمد بن محمد الالرم: هو أحمد بن محمد بن هانیء الطائي الاثرم» أبو بکن 
كان إماماً جليلاً متقن تلقّى عن الإمام أحمد وغيره» ونقل عنه مسائل كثيرة» 
وهبه الله زيادة فى الفطنة والحفظ. > مات نيف وستين ومائتين . [المقصد الأرشد 
۱ وطبقات الحنابلة ۰1٩/۱‏ والمنهج الأحمد ۲۱۸/۱]. 

ابن حامد: الحسين بن حامد بن علي بن مروان البفدادي» إمام الحنابلة في زمانهء 
له عدة مصنفات. منها: الجامع» تلقّى عنه أبو يعلى وغیره توفي في عودته من 
الحج سنة ثلاث وأربعمائة . [طبقات الحنابلة 0119 والمنهج الأحمد 24۸/۲ 
والمقصد الأرشد .]"1١9/١‏ 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن تيمية» الحراني ثم - 


۳۱ 


والمرداوی""؟ إلى أنه مذهب له . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا یکون مذهباً له(" . 

استدل الفریق الأول بقول الله تعالی : *«قل أطيعوأ ال وأطيعوا سول » 
[النور: 6]. 

فإذا ثبت الحدیث وجب العمل به وعدم الذهاب إلى خلافه . فإذا ثبت 
عند الامام الحديث وجب أن يكون به قائل . 

واستدل الفريق الثاني باه لو جار تة ذلك مها له لجاز أن يكون 
أهل الآثار ومن دوّن الأخبار أنهم بالفقه مختصون وله قائلون”” . 

والذي يترجح عندي أنه مع وجود نص معارض لا يعد مذهباً؛ وذلك 
لورود عدة احتمالات. أما عند عدم وجود نص معارض فهو مذهب له؛ لأن 
أصوله تدل على تقديمه للنصوص على الاجتهاد بالرأي . 

والفرق بين هذا الضابط والذي قبله: أن هذا مجرد رواية» أما السابق 
فإنه إجابة وإفتاء . 


الدمشقي» تبخر في العلوم وأتقن عدة علوم» ولد عام واحد وستين وستمائت 
وتأمّل للإفتاء وعمره دون العشرین» وشرع في الجمع والتصنيف حتى برع فيه 
وأتقن» توفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. [المقصد الأرشد ۰۱۳۲/۱ وذيل 
طبقات الحنابلة ؟/ ۰۳۸۷ والمنهج الأحمد .]474/١‏ 

(۱) هوعلى بن سليمان المرداوي» أبو الحسنء ولقبه علاء الدين» تلقّی من 
تفيآلدین در فاس الیملی» القن فترنا متش كن الم له عة مهات قر 
سنة خمس وثمانين وثمانمائة . [انظر ترجمته في : مقدمة الانصاف» وطبقات 
الأصوليين ۳/ 5۳]. ۱ 

(۲) الانصاف ۰۲۵۰/۱۲ والمسودة ص ۰۵۳۰ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد 
ص ۵٩۱‏ . 

(۳) تهذیب الاجوبة ص ۳۰ بتصرف. 


۳۲ 


رابعاً: القياس على كلامه : هل ينسب مذهباً له؟ 


اختلف الأصحاب في نسبة ما قيس على كلامه إليه» مذهباً له» على 


آقوال : 


۱ - أنه لا يجوز نسبة ما قيس على کلامه إليه» فلا یعتبر مذهباً لهه 


وإنما هو رأي من قاس فإن كان من الأصحاب فهو وجه فى المذهب. وقد 
ذهب إلى ذلك : الخلال ۲۲ وأبو بكر عبد العزیز "۳ واختاره الحلوانی © 
وغیرهم . 


قالابن حامد: (اختلف أصحابنا فى ذلك فقال 


عامة شيوخنا_ مثل: الخلال» وعبد العزیز» و تین علي 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» تلقّی عن المروذي وغيره» وتلقّى عن 
عبد الله وصالح أبناء الإمام آحمد» صف عدة مصئّفات» منها: السّة» ونقل عنه عدد 
من الأصحاب» منهم : أبو بكر عبد العزيز» توفي سنة أحد عشرة وثلاثمائة . [طبقات 
الحنابلة ۲/ ۰۱۲ والمقصد الأرشد ۱۲۱/۱ -- ۰۱۹۷ والمنهج الاحمد 8/7]. 

عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» المعروف بغلام الخلال» كنيته آبو بکر 
لازم الخلال وحدث عنه وعن جماعته وروی عنه ابن شاقلا وابن حامد وغیرهم 
له عدة مصنفات منها: : تفسیر القران والشافي» والتنبیه في الفقه وا سع الرواية» 
توفي سنة ثلاث وستين وثلائمائة. [طبقات الحنابلة ۰۱۹/۲ المنهج الأحمد 
۲ المقصد الارشد ۲۱۲۰/۲. 

محمد بن علي بن محمد عثمان الحلواني أبو الفتح» تلقّى من القاضي أبي يعلى 
وغيره» له عدة مصنفات» توفي سنة خمس وخمسمائة. [المقصد الأرشد 
۲ وذيل طبقات الحنابلة ۰۱۰۹/۱ المنهج الأحمد ۲۲۲/۲ 

هو حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمدء روى عنه مسائل» وسمع 
المسند من الإمام» تلقى عنه الأصحاب» وله رحلات للعلم والتعليم» توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين. 


۳۳ 


وابراهيم""؟» وسائر من شاهدناه ‏ : أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث 


القياس» وأنكروا على الخرقي" ما رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على 
قوله)0” . 


۲ ل أنه يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه فيعتبر مذهباً له» وذهب 
إلى ذلك : الأثرم والخرقي» واختاره المرداوي*. 

قال في الانصاف : (والمقیس على کلامه مذهبه علی الصحیح من 
المذهب . قال في الفروع : مذهبه في الاشهر . وقدّمه في الرعایتین والحاوي 
وغيرهم» وهو مذهب الأثرم والخرقي وغیرهم)۳. 

۳ - التفصیل: فیجوز نسبته إليه إذا نص على العلة في کلامه . آما إذا 
كانت العلة مستنبطة ولم يشهد على صحتها من کلام الامام؛ فلا يجوز 
نسبته إليه . وهو قول ابن حامد» وهو الراجح عندي؛ لانه صرح بربط الحکم 
بهذه العلة التي نص علیها. آما المستنبطة فیحتمل عدم موافقته على صحتها 


عنله . 


(۱) من أصحاب آحمد عدة آشخاص بهذا الاسم» ولع آشهرهم إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» لازم الامام ونقل عنه» عرف بالزهد والورع» له عدة مصنفات تلقی عنه 
الأصحاب» توفي سنة خمس وثمانين ومائتین . [انظر: طبقات الحنابلة ۰۸/۱ 
۳ والمقصد الأرشد ۱/ ۰۲۲۱۲-۲۱۱ 

(؟) الخرقي: عمر بن الحسین بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسم الخرقي تلقّی عن 
المروذي» وعبد الله وصالح ابني الامام» له مصنفات عدة من أشهرها: المختصرء 
تتلمذ عليه جماعة من شیوخ المذهب. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. [طبقات 
الحنابلة ۰۷۵/۲ والمنهج ٦١/۲‏ والمقصد الأرشد ۲۹۸/۲]. 

(۳) تهذيب الأجوبة ص 5". 

(8) الانصاف ۲۳/۱۲ . 

(0) تهذیب الاجوبة ص ۰۳۷ والمسودة ص 78ه. 


۳ 


وكل هذه الأقوال لا تستند إلى أدلة نقلية حتى نسوقهاء وإنما هو 
اجتهاد قائم على النظر والتأمل . 

خامساً: المفهوم من كلام الإمام: يعتبر مذهباً له إذا لم يعارضه ما هو 
أقوى منه' . 

وما ثبت بالضابط الأول والثاني يسمى : رواية منصوصة. وما ثبت 


المنصوصة أقوى من المخرجة. 
لا لا لا 


)۱( الانصاف ۲ . 


المبحث الثالث 
منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الامام 


إذا اجتهد الامام في مسألة ثم اجتهد في وقت آخر فيهاء فتغیر مودی 
اجتهاده عن الأول» فان العمل السابق لا ینقض. لأن الاجتهاد لا ینقض 
بمثله» ولکن اختلف الأصحاب هل تسقط الرواية الأولى ولا تذکر أو تذکر 
وتثبت في التصانیف رواية ثانية له» على أقوال : 

الأول: أن الاجتهاد الثاني مذهبه وهو ناسخ للاول*۰ وبه قال 
او وا ات و ا 


(۱) الانصاف ۰۱۰/۱ وأيضاً البلبل في أصول الفقه ص ۱۸۲ . 

(۲) تهذیب الأجوبة ص ۱۰۱ . 

(۳) هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن آحمد الفراء» شيخ المذهب تلقی عن 
ابن حامد وخلفه في حلقته عند حجه ثم علا قدره وأصبح مقدماً عند الأصحاب 
وغيرهم» صف في الأصول والفروع» وقد اعتنی الاصحاب بأقواله» توفي سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة . طبقات الحنابلة ۲/ ۰۱۹۳ والمنهج الأحمد ۰۱۲۸/۲ 
والمقصد الأرشد ۲/ 96". 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» البغدادي أحد 
آئمة المذهب». تتلمذ على أبي يعلى ولازمه حتى أتقن أصول المذهب وطرق 
الاستدلال» صف في الاصول والفقه» تتلمذ عليه عدد من شیوخ الاصحاب 
توفي سنة عشر وخمسمائة. ذیل طبقات الحنابلة ۰۱۱۳/۱ والمنهج الاحمد 
۲ والمقصد الأرشد ۲۰/۳ . 


۳۹ 


الثانی : أن الاجتهاد الأول مذهب ثان له كالرواية الثانية» وبه قال 
الحسن بن حامد» فقد قال: (المذهب أننا تنسب إليه نص ما نقل عنه في 
الموضعين ولا نسقط من الروايات شيئاً قلت أم كثرت). 

واعترض بعض علماء المذهب وبعض علماء الشافعية على هذا بأنه 
لا يمكن معه القطع بمذهب الامام» كما أن المجتهد إذا قال في وقت قول 
وقال في آخر ضده. فإنا على يقين من أن أحد القولين خطأ عنده ولا يعقل أن 
يكون القول الثاني في رأيه خطأء فلزم أن الأول في رأيه خطأ والثاني 
صواب. لذا غيّر اجتهاده» وأيضا اعترض عليه بما إذا صرح في رجوعه عن 
الأول فكيف ننسب إليه ما نفاه عن نفسه؟ 

وقد رد ابن حامد على ذلك بردود عديدة ولكنها غير مسلّمة له فقد 
قاس ذلك على نزول نصوص الشارع "۳ وهو قياس مع الفارق» كما أنه يدل 
على عكس ما أراد حيث أن المتأخر من نصوص الشارع ناسخ لمعارضه 
المتقدّم . 

كما ذکر بأن الصحابة يتغير اجتهادهم عندما یعلمون دليلاً خفي علیهم 
فهم مأجورون على اجتهادهم الأول والثاني» ولکن لیس هذا محل النزاع 
وإنما الخلاف في إبقاء الرأي الأول أو إلغائه. والصحابة يتركون القول 
الأول إلى ما يتبين لهم في الاجتهاد الثاني» فيكون ذلك دليلاً لما ذهب إليه 
أبو يعلى ومن وافقه. 


() هو عبد الله بن محمد بن أحمد محمد قدامة المقدسي أبو محمدء آحد: أعلام 
المذهب. تلقى العلم عن كثيرين ورحل في طلبه» شهد بفضله أساتذته وأقرانه» له 
عدة مصنفات في الفقه وأصوله وغيرهاء توفي سنة عشرون وستمائة. ذيل طبقات 
الحنابلة ۲/ ۰۲۳4 والمنهج الأحمد ۰۳۷۹/۱ والمقصد الأرشد ۵4/۲ . 

(0) تهذيب الأجوبة ص ۱۰:۳ . 


۳۷ 


وبناء عليه» فإن الراجح هو ما ذهب إليه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن 
قدامة ومن وافقهم ويؤيد هذا ما نقل عن الامام أحمد أنه قال: (إذا رأيت ما 
هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول)'. 


لا لا لا 


() الانصاف ۱۰/۱ . 


۳۸ 


المبحث الرابع 
الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريح والتوجيه 


لقد سار الأصحاب على نهج واضح في ترتيب مصطلحات المذهب 
ميزوا فيها بين ما جاء عن الامام وعن غيره من الأصحاب فميزوا بين : 
الرواية» والوجه. والتخریج. والاحتمال والتوجيه. 

فالرواية : نص الامام أحمد رحمه الله أو نقلهم عنه . 

آما الوجه : فقول أحد الأصحاب أو تخریجه إن كان مأخوذاً من کلام 
الامام أو إيمائه أو تعليله أو سياق كلامه وقوته» فإن كان مأخوذاً من نص 
الإمام فهو رواية مخرجة له. وان كان مقيسا عليه فهي رواية مخرجة عند من 
یری القياس على کلامه» ووجهاً عند من لا يراه. 

أما الاحتمال: فهو الدليل المرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو المساوي 
له» فإذا اختاره أحد الأصحاب كان وجها في المذهب . 


أما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما 


أما التوجيه : فبيان وجه دلالة الدليل على الحکم۲. 
لا دا لا 


. ه٦ انظر فيما سبق : الانصاف ۰۲۹۱/۱۲ و ۰۲۵۷ والمدخل لابن بدران ص66 و‎ )١( 


۳۹ 


إهداعءع من شبكة الذلوكة 








الباب الأول 
الدلالة عند الحنابلة 


واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: فى تعريف الدلالة . 
الفصل الأول : في آقسام الدلالت وآثارها الفقهية . 
الفصل الثانى : فى دلالة الحروف. وآثارها الفقهية . 





٤١ 


اهعداء من شبكة الا لو كن 








التمهيد 
فى تعريف الدلالة 


الدلالة لغة: مصدر يدل دلالة. 

قال ابن فارس: (دل: الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشىء 
بأمارة تتعلمهاء والاخر اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلاتاً 
على الطریق . والدليل: الأمارة فى الشىء» وهو بيّن الدّلالة والدّلالت6). 

. زر ۰ 09 1. ( 

واصطلاحا : ما یلزم من فهم شيء فهم شيء آخر”" . 

آي : هی العلاقة اللازمة الرابطة بين الدال والمدلول علیه» فمثل اة 
هي الدال والحکم هو المدلول عليه» والرابط بینهما هو الدلالة. 

وتقسم الدلالة باعتبارات متعددة: ما باعتبار الدال» أو باعتبار 
قوتها: ۱ 

فباعتبار الدال: إما أن يكون لاء أو غير لفظ فان كان لفظاً فهي 
دلالة لفظية› والاً فهي دلالة غير لفظية . 


وباعتبار الاستعمال تنة تنقسم إلى : حفيقة ومجاز. 





)1( معجم مقاييس اللغة 0۹/۲« وانظر: القاموس المحيط ۰۳۸۸/۳ 
(۷) شرح الكوكب المنیر ٠٠١/١‏ . 


۳ 


وباعتبار وحدة المعنى المدلول عليه أو تعده تنقسم إلى : مترادف» 
ومتواطىء» وق ك ومتباین . 
وباعتبار قوتها تنقسم إلى : دلالة قطعية» ودلالة ظنية . 


وإليك بيان ذلك : 


لا لالا 
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الفصل الأول 
أقسام الدلالة واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول 
أقسام الدلالة باعتبار مصدرها 


مصدر الدلالة : إما أن يكون لفظاً أو غير لفظ . 

لذا فالدلالة تنقسم إلى قسمین : 

١‏ دلالة لفظية. 

۲ - دلالة غير لفظية . 

وغير اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ دلالة طبيعية : كدلالة التنفس أو الحركة على الحياة. 

۲ - دلالة عقلية: كدلالة الأثر على المؤثرء ومنه دلالة العالّم على 
موجده وهو الله سبحانه وتعالى. 

۳ - دلالة وضعية : كدلالة غروب الشمس على وقت إفطار الصائم» 
وعلى وقت صلاة المغرب . وهذا وضع شرعي . آما الوضع العرفي فكدلالة 
الضوء الأحمر من إشارة المرور على وجول التوقف» والأخضر على وجوب 


{° 


السيرء ودلالة اللباس العسكري على أن صاحبه من العسكريين» ودلالة 
الأوسمة على رتبته» ودلالة اللباس الطبي على أن صاحبه في مهنة الطب» 
ونح و ذلك . 

ومن أهم ما يبنى على هذه الدلالة: دلالة أفعال النبي ية على 
الأحكام» فالله جل وعلا أرشدنا إلى الاقتداء والتأسي به ا 

کے ت مت ا سر مد 204 000 

« قد کان لَك ف رسول التو اسوه حسکة لمن کان برجو الله واليوم لور 
َه با( [الأحزاب: ۲۲۱. 

فأفعاله لا حجة تثبت ْ تثبت بها الأحكام» لآن الله سبحانه جعله قدوة وآسوة. 

أما الدلالة اللفظية : فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۲ دلالة عقلية : كدلالة الكلام على حياة صاحبه . 

۳ . دلالة وضعية : وهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. 

وتنقسم الوضعية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له 


كدلالة القران على جميع سوره. 
"١‏ دلالة تضمن : وهى دلالة اللفظ على جرء مسا كإطلاق 
القران على سورة أو ات منه . 


۳ دلالة التزام : وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه ‏ 
كدلالة الانسان على صفة الضحك أو صفة الكتابة . 

وفي اعتبار دلالة الالتزام مستفادة من اللفظ أو من العقل وجهان في 
المذهب"(؟ ولا أرى له أثراً يدعو إلى التفصيل فيه . 
(۱) راجع فيما سبق: شرح الكوكب المنير ۱۲۹/۱ ۱۲۸ . 


٤٦ 


آثارها الفقهية : 

يترتب على ما سبق آثار فقهية منها : 

١‏ لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فإن عليه كذا؟ فإنه 
فيلزمه الاعادة؛ لأن الحجر من البيت فلم يطف بكامل البیت . وفي ذلك 
روى عبد الله عن أبيه أنه قال: (أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر 
ای 

۳ - لونذر أن يصلي تهجدا عشر رکعات» ثم صلی على غير 
وضوء؟ لم يف بنذره؛ لأن الوضوء وان كان خارجا عن الصلاة لا أنه لازم 
لها . فدلالة الالتزام دلت عليه . 

5 - لو قال هذه الناقة آمانة عندي لفلان» فلازم إقراره أن نتاجها 
كذلك» فیردها ویرد ولدها. 


لا لا لا 





. ۲۳۱ مسائل الامام آحمد ص‎ )١( 


۷ 


المبحث الثاني 
الحقيقة والمجار 


المطلب الأول : تعريف الحقيقة : 
الحقيقة لغة: مشتقة من الحق. فيقال: حقيقة الأمر» وفلان حامي 
الحقيقة ؛ إذا حمی ما يجب عليه . والمحمّق من الكلام : الرصين» ومن الثياب : 
المحكم النسج . ويقال: حققت الأمر وأحققته» أي : كنت على يقين منه''' . 
واصطلاحاً : اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي”"" . 
فيشمل ما أصل وضعه فى اللغة» أو الشرع أو العرف» سواء أكان 
الوضع ديم أو جدیدا لشىء جديد. 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة : 
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : 
الأصلى . 
)۱( انظر : معجم مقاييس اللغة ۱۵/۲ ۰۱۹ والقاموس المحيط ۲۲۸/۳ ۲۲۹ . 
(۲) روضة الناظر ص ۰۱۷۳ وعبارة القاضي فيه: كل لفظ بقي على موضوعه» وعبارة 


أبي الخطاب قريبة من ذلك» والمعنی في الجمیع واحد . انظر: العدة ۰۱۷۲/۱ 
والتمهید ۰۷۸/۱ وانظر : الاحکام للامدي ۰۲۷/۱ 


۸ 


مثل: (الأسد) حقيقة في الحيوان المعروف. و (البحر) حقيقة في 
المحيطات والبحار المعروفة. 

۲ حقيقة شرعية : وهي اللفظ المستعمل في أصل وضعه الشرعي . 

مثل : (الصلاة) حقيقة في ماافتتح بالتكبير واختتم بالتسليم. 
و (الوضوء) حقيقة في غسل الأعضاء المعلومة على الصيغة المطلوبة شرعاً 

۳ - حقيقة عرفية : وهي اللفظ المستعمل في ما تعارف عليه الناس» 
توا كان تارف عافا أو تغارف خاضا. 

مثاله : تعارف الناس على أن اللحم غير السمك والجراد"'' . 

* واختلف العلماء في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصیام 
هل تكون حقيقة في معناها الشرعي أم لا؟ 

مذهب الحنابلة أنها حقيقة في مسمياتها الشرعية . 

قال أبو الخطاب: (الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في 
مسمياتها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج» فيكون حد الاسم الشرعي: 
ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى» سواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه. فإذا 
أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ حمل على الشرعية)"" . 

وقال ابن قدامة: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام 
الفقهاء» يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية)”" . 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير ۱8۹/۱ ۱۵۰ 
(۲) التمهيد ۲/ 767 . 


(۳) روضة الناظر ص ۰۱۷ والضمير فى «حمله» الأولى أن يكون «حملها» ليتناسب 
مع كلمة الألفاظ . 


ى 


وبذلك قال جمهور العلماء7" . 

وذهب بعضهم إلى منع ذلك» محتجاً بأن ذلك يخرجها عن كونها من 
لغة العرب» ولا بد فيها من تنبيه للمخاطبين على ترك ما فهموه بأصل 
وضعهم . 
اللغة لا تمنع من الانتقال إلى المعنى في الاستعمال العرفي» فكذا 
فكذلك هنا. 

واستدل الجمهور بورود ذلك في الشرع وعدم إنكار أهل اللغة له» فلو 
لم يكن حقيقة مفهومة لديهم لعاب كفار قريش على محمد با ذلك . 
المطلب الثالث : آثارها الفقهية : 

يترتب على أقسام الحقيقة آثار فقهية منها : 

١‏ إذا نذر أن يصلي أو يصوم: وجب عليه صلاة شرعية وصيام 
شرعي » e‏ 

- إذا حلف أن لا يأكل لحم فأكل سمکا أو جراداً: : لم يحنث؛ 

ل لم للف ارت مل اسر 
0 





(۱) انظر: الاحکام. للامدي ١/ه".‏ 

)۲( انظر : التمهید ۲/ ۲۵۳ - ۲۰۰ والاحکام ۳۹/۱ - 4 . 
(۳) القواعد الکبری» لابن رجب ص ۲۷۵ . 

(4) القواعد الکبری» لابن رجب ص ۲۷ . 


۵ ۰ 


المطلب الرابع : وقوع المجاز في اللغة : 
المجاز واقع فى اللغة عند جمهور العلماء۲۱» خلافاً للاسفرائيني(۲ 
وقیل: هو کل اسم آفاد معتّی على غير ما وضع له وهذا اختبار 
والأول اختبار ابن قدامة» وهو آولی؛ لأنه لو أطلق اسم الارض على 
السماء أو العكس» فإنه استعمال له في غير ما وضع له» لكنه لا يصح؛ 
فلا يسمن ازا : 


واستدل الجمهور على وقوعه باستفاضته في كلام العرب» بإطلاقهم 
الأسد على الرجل الشجاع والحمار على الرجل البلید» والبحر على 
الكريم» ونحو ذلك مما لا يخفى على من له أدنى اطلاع في لغة العرب . أما 
المانعون فهم قلة؛ حيث اشتهر ذلك عن أبي إسحاق الاسفرايني . 

وحجتهم في المنع : أن اللفظ استعمل في وضع ان له هو حقيقة فيه 
کل 


وقد رد أبو الخطاب على المانعين فقال: (لا يخلو منعهم أن يقولوا: 


(۱) التمهيد ۰۷۸/۱ و ۰۲۹4/۲ وشرح الكواكب ۰۱۹۱/۱ والمسودة ص ۵14 . 

)۲( انظر : الاحکام للامدي /١‏ 40 . 
وأبو إسحاق الاسفراييني» هو |براهیم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني» من أئمة 
الشافعية» فقيه أصولي له مصنفات» توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. [انظر: 
الفتح المبين ۰۲۲۸/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص .]١75‏ 

(۳) روضة الناظر ص ۰164 والمختصر ص ۲ . 

(©) التمهید ۷۸/۱ وأيضاً في ۲/ ۰۲۰۰ 


اه 


إن آهل اللغة لم يستعملوا اسم الحمار في البليدء واسم الأسد في الشجاع» 
وما أشبه ذلك من الأسماء التي نقول إنها مجازء فهذه مكابرة لا يكلم 
مرتكبها. 

أو يقولوا: (إن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبليد واسم الأسد 
اتج كما رضعره للبهیمة) فهذا باطل ؛ انا نعلم أن السابق إلى فهم من 
سمع قائ يقول: (مرّ بي حمار): أن المار نهيمة» .و رايت اسان آنه 
بهيمة » ا ا ۱ 
ا ی دک ات فان قیل : 
فإذا كانت الحقائق تعم المسمیات فلماذا تجوز بالأسماء فى غير ما وضعت 
اد لآن فى الما عن الال ما لبس ف ال ولا وا 
البليد بأنه حمار كان أبلغ في إبانة بلادته من قولنا بلید). 

ولذاء فإن الراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور أن المجاز واقع في 
اللغة. 

أما موقف الإمام تقي الدين ابن تيمية» فإن المتتبع للمسودة يجد فيها 
قوله: (اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز فى قول الكافة خلافاً 
للاسفرائيني)۳ وأيضاً قال : (في القران مجاز)”” . 

أما في الفتاوى فقد ناقش الامدي في نسبته القول بالمجاز لجمهور 
الأصوليين» وأنكر أن يكون أحد من الأئمة المتقدمين قد صرح بتقسيم 
)١(‏ التمهيد 7585/7 ۲٣۰٣‏ . 


)۲( المسودة ص 55 . 
)۳( المسودة ص 55 : 


o۲ 


الكلام إلى حقيقة ومجازء ثم قال: (وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من 
المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام» ومن سلك طريقهم في ذلك من 
و 


ثم ناقش ما احتج به الأمدي» وقال: (الجواب عن هذه الحجة من 
وجوه: أحدها: أن يقال: ما ذكرته من الاستعمال غير ممنوع» لكن قولك : 
(إن هذه الأسماء ما أن تكون حقيقة أو مجازية)» إنما يصح إذا ثبت انقسام 
الكلام إلى الحقيقة والمجاز. ثم قال: (وهذا محل النزاع» فكيف تجعل 
محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه وتصادر على المطلوب)”'" . 


وبعد أن قرر ضعف ما احتج به الامدي - وأن هذا التقسيم مصطلح 

حادث لم ينقل عن العرب ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن بعدهم من 

الأئمة الأربعة وأئمة النحو ‏ » ذكر مفاسد حمل النصوص الشرعية على 
ال 
جار ۰ 


ولكن إذا تتبعت قوله فى : «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»» تجده فى 
السبب السادس من أسباب اختلافهم» وهو عدم معرفة دلالة الحدیث 
يقول: (وتارة لکون اللفظ مشترکا أو مجمادٌ أو مترددا بين حقيقة ومجاز 
فيحمله على الأقرب عنده)*۲. فأثبت المجاز وعده من أنواع الدلالة. 
)١(‏ الفتاوی 1۰/۲۰ . 
(۲) الفتاوی ۰1۰۷/۲۰ ۰.۰۸ 


(۳) الفتاوی 166/۲۰ . 
(5) رفع الملام عن الائمة الأعلام» وانظر : الفتاوی ۲4۵/۲۰ . 


or 


وأيضاً قال في السبب الثامن : (اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
دل على أنها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخاص. أو المطلق بمقید 
أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. أو الحقيقة بما يدل على المجاز)(. 


فكلامه هنا متفق مع ما في المسودة وهو ظاهر في إثباته للمجاز. وما 
ذكره في التعقيب على كلام الامدي لعل المقصود به إبطال حمل ايات 
الصفات على المجاز وإبطال مسلك المغالين في حمل النصوص الشرعية 
على المجاز» وبذلك يتفق كلامه كما تبين لك . 


وفي كتاب الإيمان جمع بين ذلك مما يؤيد هذا التوجيهء فقال: 
(تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها 
أو المعاني المدلول عليها: إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول 
أو في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرین ولكن المشهور أن 
الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ» وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة)(" . 

وأنكر المغالين في حمل النصوص على المجاز حيث جعلوا العام بعد 
التخصيص مجاز. والمطلق بعد التقييد مجازء فقال: (وبالجملة: إن كان 
هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به» وبظرف الزمان 
والمكان فال وكذلك الحال. وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون 
الكلام كله مجازاء فأين الحقیقة؟)۳۱. 


وهذا يبين ما ذکرنا. 





۱( رفع الملام عن الائمة الاعلام وانظر : الفتاوی 5/۲۰ ۲. 
(0) کتاب الایمان ص ۸۳ .۸٤‏ 
(9) کتاب الایمان ص ۹۸ -۹۹. 


و 


وموقف تلميذه ابن القيم يشير إلى هذا؛ حيث أبطل قول من حملوا 
ایات الصفات على المجازء فقال: (الفصل الرابع والعشرون: في ذكر 
الطواغيت الأربع التي هدم بها معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القران ومحوا 
بها رسوم الایمان» وهي: قولهم: (إن کلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية 
لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين). وقولهم : (إن آيات الصفات وأحاديث 
الصفات مجازات لا حقيقة لها). ثم ذكر الثالث والرابع”''. 

فهذا يدل على نفى حمل آیات الصفات على المجازء لا على نفي 
النهار مطافا. ۱ 
المطلب الخامس : آثاره الفقهية : 

ینبنی على ذلك آثار فى الفقه كثيرة» منها : 

1 ا کی د ا 2 
منه بإناء وشربه منه . لأنه مجاز راجح . وهذا مذهب الأصحاب "۳ . 

؟" ‏ إذا حلف أن (لا يأكل من هذه النخلة)» فإنه يحنث بثمرها 
لا بخشبها؛ لأن الحقيقة مماتة" . 

۳ - إذا لم ينتظم الكلام الا بارتكاب المجاز» مثل أن يقول رجل 
لزوجتيه: (إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان)» فلا شك في استحالة 
اشتراكهما في حيضة واحدة» بل لا بد من حمله على المجاز: ما بتقدير 
النقص وهو الأولى» وتقديره: (إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)» 


أو الزيادة» وهو زيادة حيضة . 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۰۰۳۲/۲ الثالث قولهم: إن أخبار الرسول لا تفيد العلم 
(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ‏ ۱۲ . 
(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١۳‏ . 


۵ ۵ 


(وفي حكم هذه المسألة للأصحاب أربعة أوجه: 

أولها: سلوك الزيادة ويصير التقدير: (إن حضتما فأنتما طالقتان). 
فإذا طعنتا فى الحيض طلقتا. وهذا قول القاضى أبى يعلى. 

والثانی : سلوك النقص» وهو الأضمارء فلا تطلق واحدة منهما حتى 
تحیض کل واحدة منهما حيضة واحدة» ویکون التقدیر: (إن حاضت کل 
واحدة منکما حيضة واحدة فأنتما طالقتان). نظیره قوله تعالی : # َأجَلِدُوهْرٌ 
نين جلَةٌ € [النور : ۶ أي: اجلدوا کل واحد منهم ثمانین جلدة. وهو 
اختیار صاحب المغنی . 

والثالث : تطلقان بحيضة |حداهما؛ لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما 
وجبت إضافته إلى إحداهماء کقوله تعالی : يحرج مالعا 0 
[الرحمن : ۲۲] وإنما یخرج من آحدهما. 

والرابع: لا تطلقان بحال» بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على 
ال 
المطلب السادس : وقوع المجاز في القرآن : 

المجاز واقع في القرآن الکریم عند الاکثر "۰۳ وقد نص عليه الامام 
آحمد؛ حيث قال في قوله تعالی : « مک مُسْتَمِعُونَ 49 [الشعراء : :]٠١‏ 
(مذا في مجاز اللغة» یقول الرجل : انا سنجري عليك رزقك» |نا سنفعل بك 
۰ /۲۳) 
۱۳ 
۱( القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱۲ و۰۱۲۵ وشرح الکوکب ۰۱۹۱/۱ و ۰۱۹۷ 


)۲( التمهید ۰۸۰/۱ و ۰۲۹۵/۲ وروضة الناظر ص 2.55 والمختصر ص ٥‏ . 
(۳) العد: ۲/ ٦۹٥‏ . 


1۹ 


وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر”'؟ وابن حامد ومن وافقه من 
الأصحاب” رسيي لضم برد 
أنه رواية للامام آحمد"۳ . 

# وقد فصل القاضي وأبو الخطاب في الاستدلال ومناقشة أدلة 
المخالفین : 

والأدلة التي استدلوا بها على وقوعه هي : 

۱ - أن القران عربي بلغة العرب» وقد وجدنا أن لغة العرب یدخلها 
المجاز» فلزم أن يجوز ذلك في کلام الله تعالی . 

۲ - أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له موجود في القرآن» وهذا 
هو المجاز. وقد أتى بالزيادة» أو بالنقصء أو بالاستعارة أو بالتقدیم 
والتأخير . 

فالزيادة» کقوله تعالی : « س کین َة € [الشوری : .]1١‏ 
قال أبو الخطاب: (فهذه كاف زائدة لا یحتاج الیها)*۲. وکقوله تعالی : 
«تَجرى من ضا آلأنهدر [البقرة: »]٠١‏ وتقديره: تجري تحتها. وأما 
النقصان» فمثل قوله تعالى: # وَمَكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۰1۸۲ وقوله: 
«وَأَشْرِيُوا في فلوبهم یج [البقرة: *97]. 


(۱) الاحکام لابن حزم ۰4۱۳/۱ والمسودة ص ۰۱۹۵ وذكر أنه مذهب بعض الشيعة. 

(0) المختصر ۰41/45 والمسودة ص ۰۱۹6 وبين أنه مذهب أبي الحسن التميمي 
والخرزي . 

(۳) شرح الکوکب ۱۹۲/۱ . 

(6) التمهيد ۰۸۱/۱ وهذا ليس على إطلاقه» بل المراد من حيث أن الكاف للتشبيه 
ومثل للتشبيه وإلاً فإنها لا تخلو من دلالة» فمن المعلوم أن زيادة المبنى تدل على 
زيادة ذ في المعنى . 


۷ 


وقوله: ۲ لاک عِيسى ان مر قولس ال > [مريم: 5] معناه صاحب 


قول الحق"۱. 
وأما الاستعارة فمثل قوله تعالی : « جدارا بريد أن ینش 4 
[الکهف : ۷۷]. 


وأما التقدیم والتأخير فمثل قوله تعالی : « وال نج لر (ن) فجملم اه 
ى ©4 [الأعلى : 6 6]. 

قال أبو الخطاب : (معناه خلق المرعی آحوی فجعله غثاء)"» وهناك 
وجه آخر في تفسيرها”” . 

(فإن قيل : هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان واستعارة وتقديم 
وتأخیر قيل: هذا هو المجاز على ما بيناه. والاً فبينوا المجاز ما هو حتى 
ننظر فيه هل هو في القرآن أو لا). 

ورد القاضي : (إن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة. فان لم 
تسمها ا فذلك منازعة في عبارة مع تسليم المعنى الموجود في 
الحا )2 , 

نی اي ل ی ا سر 
0 » كقوله: « وايش لما جح لل 4 [الإسراء: r‘‏ 
)١(‏ العدة ۰1۹1/۲ والتمهيد ۰۸۱/۱ 
(۲) التمهيد ۱/ ۸۲. 
(۳) انظر: ابن كثير ۵۰۰/6 وفتح القدير ۵/ 4۲۳ . 


(؟) التمهید ۱/ ۰۸۲ 
(©) العدة ۷۰۰/۲ . 


0۸ 


عار وه م 


¥ وسل الْمَرَيَ4 [یوسف: ۰۲۸۲ #جدارا برد أن ینش [الکهف : ۰۲۷۷ 
أو جك آحد نکم ین الاب 4 [النساء: 4۳ المائدة: ۰]1 #8 رۇ سك 
سه مها [الشورى : 6۰]» کس اعد َل دوع که [البقرة : 195] 
إن الي ود وت اه » [الاحزاب : ۰۲6۷ آي: آولیاء ال وذلك كله مجاز 
لأنه استعمال للفظ في غير موضعه . 

ومن منع فقد كابر» ومن سل وقال: لا آسمیه مجازاً فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيه» والله أعلم)۳. 

واحتج المخالف بما يلي : 

۱ - أن المجاز کذب لأنه یتناول الشيء على خلاف الوضع؛ 
والقران حق ولا یکون الا حقيقة فلا مجاز فیه . 

ورد ذلك: بأن المجاز لیس کنباً لأن الکذب يتناول الشيء على غير 
مطابقة الواقع» والمجاز فيه تطابق الخبر مع الواقع حیث تعرف الناس على 
دلالة اللفظ على ذلك المعنی . كما أن العرب استحسنوا التکلم بالمجاز مع 
استقباحهم الکذب "۳ آما أن القران حق ولا يكون ال حقيقة فلا يصح هذا 
التلازم» فالقران حق بحقیقته ومجازه. 


كما أن الباطل یکون حقيقة ومجازآ فعبادة الوئن باطل مع أنها 
۲ - (المجاز لا ینبیء عن المراد» فإذا لم ینبیء عن المراد كان 


ذلك إلباساً وزشکالاً» والقرآن لا يجوز أن یکون فيه تلبیس لانه بیان)» 
والدلیل عليه قوله تعالی  :‏ نی لكل یوک [النحل : ۲۸۹ 


() روضة الناظر ص ٦٤‏ . 
( انظر: الدلیل والرد عليه فى العدة ۰۷۰۰/۲ و ۰۷۰۱ والتمهید ۰۸۰/۱ 


۹ 


والجواب : أنه يكون إلباساً لو لم تكن دلالة الاستعمال دالة عليه» وقد 
ذکر آبو الخطاب أدلة آخری لهم ورد علیها بردود كافية وافیة ۲ . ۱ 

والراجح : هو القول الأول لقوة آدلته وسلامتها. 
المطلب السابع : آثاره الفقهية : 

یترتب على ذلك آثار كثيرة في الاعتقاد وفي مسائل فقهية متعددة . آما 
فى الاعتقاد فمثاله: أن معية الله تعالی لرسله وللمومنین» أي: بنصره 
وتأییده. آما معیته لخلقه أي : بعلمه فمن أنكر المجاز فى القران فاما أن 

آما الاثار الفقهية» فمنها : 

١‏ ورد لفظ النکاح في کتاب الله في مواضع کثیرق والنکاح حقيقة 
في الو طء مجاز في العقد» وقد ورد في مواضع كثيرة ويراد به المعنى 
المجازي» ويتفرّع على هذا مسائل عدة في باب النكاح . 


لا لا لا 


(۱) التمهید ۸/۱ و ۸۵. 


وه 


السبحث الثالث 
دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده 


المطلب الأول: المترادف : 

المترادف: هو ما تعددت آسماژه واتحد مسمّاه؛ مثاله: الأسدء 
والليث» والغضنفر» والهزبر آسماء لمسمی واحد وأم القرى» وبكة» 
ومكة أسماء لمسمى واحد. وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء. 

قال ابن اللحام : (المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافاً 
لثعلب وابن فارس مطلقاً وللامام - الرازي “في الأسماء الشرعية). 

وقال الفتوحي : (الذي عليه أصحابنا والحنفية والشافعية أنه واقع في 
اللغة في الاسماء والافعال والحروف فمن آمثلته في الأسمای الأسدء 
والسبع» واللیث» والغضنفر فانها كلها للحیوان المفترس المعروف. وفي 
الأفعال: قعد» وجلس» وکذا مضی وذهب. وفي الحروف: إلى وحتی 
تزا الفا 


. ما بين الشرطتين أضفته للتوضيح ودفع الایهام‎ )١( 
المختصر ص ۰4۲ وانظر المسألة في : جمع الجوامع ۰۲۹۰/۱ والإحكام للامدي‎ )۲( 
۳/۱ 


(۳) شرح الکوکب المنیر ۰۱8۱/۱ 
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فإن تعددت الألفاظ على مسمى واحد لكن اشتمل كل اسم على إفادة 
صيغة لم يفدها الاخر كان ذلك مترادفا مع الدلالة على المسمى متباينا في 
الدلالة على صفاته» كالسيف والصارم والمهند» ومن هذه أسماء الله جل 
وعلاء فهي مترادفة في الدلالة على وحدة المسمى متباينة في ما دلت عليه 
من صفات الله جل وعلا۳؟. 

والمترادف الذي لا تعيّد فيه بلفظ معين يقوم كل لفظ مقام الاخرء لأن 
المقضود هو المع : 


المطلب الثاني : المتواطىء: 

المتواطىء: هو اللفظ الدال على مسميات متفقة» مثاله: «إنسان»» 
لفظ واحد يصدق على كل رجل وامرأة. 

قال ابن قدامة: (أما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء 
متغايرة بالعدد متفقة في المعنی التي وضع الاسم عليهاء كالرجل ينطلق على 
زيد وعمروء والجسم يطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في 
معن ی 


المطلب الثالث : المشترك : 

المشترك : هو اللفظ الدال على مسميات مختلفة» مثاله : العين يطلق 
على العين الباصرة. وعلى مهد الذهب» والقرء يطلق على الحيض وعلى 
(۱) التحفة المهدية ص ۲۲۱-۲۲۵ . 
(۲) المختصر ص 57» وشرح الكوكب ۰۱4۵/۱ وذكر صاحب الإبهاج فيه تفصيلاً . 


انظر : الابهاج /١‏ 757. 
(۳) روضة الناظر ص ۰۱۰ وانظر المسألة : شرح الک وکب المنیر ۱۳۶/۱ . 


۲ 


aT ۳‏ ام . )١١‏ 
الطهر وهو واقع في اللغة عند آکثر العلماء والحنابلة من 


وذهب بعض الخلا إلى نفي وقوعه وتأولو ما ذکر یه الاشتراله إلى 
آنه متواطىء أو حقیقه 9 ۱ 


وهو واقع في القرآن والستّف ومن العلماء من نفى وقوعه فيهما وتأوله 
یضا(۳؟. 


واختلف العلماء في دلالته على معانیه هل هي حقيقة أم مجاز؟ 


قال آبو الخطاب : اختلفوا في الاسم المشترك بين شیئین هل هو حقيقة 
فيهماء مثل فرء هل هو حقيقة في الحیض وحقيقة في الطهر؟ فقال آکثر 

وعم الاقل من ذلك وذکر وا آن الغرض من المواضعة تمییز المعاني 
بالمسماء لیقع بها اافام الس اک( 
ویفهم من إظلاقه الحيض والطهر على الدل الما شاع و 0 


(1) روضة الناظر ص ۰۱۹ وشرح الكوكب المنیر ۱۳۹/۱ ١١٤٠ء‏ والمختصر 
ص ٩۰‏ - ۰۱ والاحکام ۰۱۹/۱ ومختصر المنتهی وشرحه ۰۱۲۷/۱ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۲۹ . 

() انظر: الابهاج ۲۵۰/۱. 

(۳) المختصر لابن اللحام ص ۱ الإبهاج ۲۰۲/۱ 

(4) التمهيد ۰۲۵۱/۲ وذكر جواباً آخر في الرد على المانعین وقد ذکر المسألة في 
الجزء الأول ص ۸۷ ۸۸. 





۳ 


المطلب الرابع : المتباين : 
المتبایین : هو الألفاظ المتعددة لمعان مختلفة؛ مثاله: الجبل» 
والسهل» والبحرء فتلك متباينة» وهذا كثير في اللغت قال ابن قدامة: 
(المتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي 
الاکثر)*. ۱ 
وإذا اشتمل السیاق على ما هو داثر بين الترادف والتباین حمل على 


التبيان لان فيه زيادة معن ۲۲7 . 


لا لا لا 


)۱( روضة الناظر ۱6/۱ . 
)۲( شرح الک وکب ۲۹۷/۱ . 


5: 


الفصل الثاني 
دلاله الحروف واثارها الفقهية 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين . 
المبحث الثاني : معاني الحروف وآثارها الفقهية . 
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اهعداء من شبكة الذلوكة 








المبحث الأول 
المراد بالحروف عند الأصوليين 


الحرف فى اللغة يطلق على عدة معان» منها: الطرف» فطرف كل 
شيء حرفه» ويطلق على الحروف المكتوبة من حروف المعجم ". 

وقد ميز النحاة بين الاسم والفعل والحرف بمميزات . 

ولكن مراد الأصوليين به في هذا الموضع : الألفاظ المفردة التي تؤثر 
علی معنی الکلام ) فذکر وا ها الشرط وأسفاء الاستفهام ولم يقتصروا 
على مراد النحاة» بل قصدوا ما رسمه آهل المعانی . 

قال ابن عقیل: (وآما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على 
معانيه وأحكامه فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول» 
والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها مثل : من» وإلى» وحتی» وما)(" . 


لا لا لا 


. ۱۳۱/۳ انظر : القاموس المحیط‎ )١( 
. الواضح لابن عقيل ۲/۱ ب. ۲۵ أ مخطوط‎ )۲( 


۷ 


المبحث الثاني 
معانى الحروف واثارها الفقهية 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: معاني الواو: 

تتعدد دلالة الواو بتعدد حالات السياق الذي ترد فيهء فإليك بیان 
معانيها: 

آولا : الاستئناف : 

وهو ابتداء معنی جدید بعد الانتهاء من معنی آخر . 

قال الفيروزابادي : (الاستئناف والائتناف : الابتداء)؟. 

نج الواو دالة على الاستئناف : في قول الله تعالی : # ومايعلم 
او« 1 2 وَاَلسِحُونٌ ف لعل ولو ءام به كل كن عند 0 وما ود 1 0 
4 آل عرد ۷ الاي لل الوقف لازم علی 


رر 


قال آبو الخطاب : رز للم برد( الاستئناف كان قوله تعالی : ## يَفُولُونَ 


(۱) القاموس المحیط, باب الفاء» فصل الهمزة (الأنف) ۱۲۳/۳ . 
(؟) انظر: جامع البیان للطبري ۰۱۲۲/۳ وفتح القدیر ۱/ ۰۳۱6 


۹۸ 


اما بو« كلاماً منقطعا)'. وسوف يأتي تفصيل ذلك في المطلب التالي . 


انیا القسم : 

وردت الواو دالة على القسم بدلا عن الباء» حیث أن الأصل في القسم 
الباء» إذ تقول آقسم بالله ثم حذفوا فقالوا: (بالله لقد كان كذاء ثم جعلوا الواو 
بدلا عن الباء لآن مخرجهما من الشفتين) فقالوا: (والله)"“ ومثاله قول الله 
تعالى : «والّتی وا © الم لا نله © واتار ا جلها © ول إا 
مها رب واه وما لها رب ررض وما ھا )رس وما سونها مھا فورها 
موق آفلح من ها وق اب من دسا )4 [الشمس : ۲۱۰-۱ 
فالواوات في الایات واو القسم وجوابه: ‏ قد ألم من گنها لو و حَابَ من 


دتهاي»>. 


الثاً: بمعنی رت : 
ومثاله قول الشاعر : 
ومَهِمّهمغبرزة آرجاژه كسان وة ارف سسا 5 
راغا بمعنی آو: 
کقوله تعالی : « مت و ور [النساء : ۳]. 
خامسا : واو اسان 
کتوله* تعالى: #8 أو کی صر عل ریت وهی حَاوِيَةَ عل غزوشها 4 


.44/١ التمهيد‎ )١( 
.191//1١ العدة‎ )۲( 


(9) ديوان رؤبة بن العجاج ص ٤‏ . 
(4) انظر: رصف المبانی ۱۷/۱ . 


[البقرة: ۰1۲۵۹ وكقولك: جئت والشمس طالعة» وخرجت والمطر يهطل 
ونحو ذلك . 

سادساً: العطف : 

ا سر وی اف اقي ها 

وعلی سابقه نحو: # وا قد م 0 ۲ وعلی 
لاحقه : # كدلك وی الک ول ال ينفلك [الشورى : ۳]» وقد اجتمع هذان 
في : 9 وينت ومن من شح لبهم وموم وعيسى أبن ميم 4 [الأحزاب : ۰]۷ فعلى 
هذا إذا قيل : وقام زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان» قال ابن مالك: (وكونها 

للمعية راجح وللترتیب كثير» ولعکسه قلیل» ويجوز أن يكون بين متعاطفيها 
تقارب» أو تراخي» نحو: إا آذه ليلق واو يس مسرت ( 4 


[القصص: : ۰]۷ فإن الرد بعيد إلقائه في اليم والارسال على رأس أربعين 
ا وهي أم حروف العطف لكثرة استعمالها فبه7" , 


َد 


واختلف فى اقتضائها الترتیب» فذهب الأكثر إلى أنها لا تدل على 
الترتيب بل على الجمع فحسب» وهو مذهب أكثر الأصحاب””" 


وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل على الترتیب"*" واختاره الحلواني“ 
ووجه ما قاله الأكثرون أنها لو كانت للترتيب لأفضى ذلك إلى التناقض بين 


(۱) مغني اللبيب ۳۹/۲. 

(۲) رصف المباني 5٠١/١‏ لأحمد المالقي ص ۷۰۲ . 
(۳) التمهيد ٠٠١/۱‏ . 

() مغني اللبيب ۳۹/۲. 

(0) المختصر ص ۵۰. 


قول الله تعالی : الوا اباب ها وَقُولُواْ َة 4 [البقرة: /05]» وقوله 
وفولوا حِكَله وَأَدَمُنُوا الاب شاه [الأعراف : ١١۱]ء‏ فلو كانت 


تعالی : # وقولوأ حه 
دالة على الترتیب لكان هذا تناقضاً وکلام الله تعالی منزه عن ذلك . 


ولانها تستعمل فیما لا يقع فيه الترتیب» وهو قولهم: اشترك فلان 
وفلان ولا يجوز أن یقال: اشترك فلان ثم فلان» وعندما یری زیدا وخالدا 
معا یقول : رأيت زيداً وخالداً. فلو كانت للترتیب لكان كاذباً في خبره لأنه لم 
تتقدم رؤية زيد بل راهما معا. 


ولأنه لو كانت دالة على الترتيب لما صح أن يقال: ریت زیدا وعمرا 
معاً. لأن ذلك تناقض في الكلام حيث أن الترتيب يناقض قولنا معاً. 


ولما رواه حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبى ييل أنه قال: 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»20» فلو 
كانت الواو توجب الترتيب لكان قوله وشاء فلان» وقوله: ثم شاء فلان 
سواء. ولكن فرق بينهما النبي بيه فأمره بأحدهما ونهاه عن الآخرء فدل 
ذلك أن الواو تفيد الجمع وثم تفيد الترتيب”" . 


والعطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكور. قال ابن تيمية: 
(القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في حكم غير 
المذکور) **» وهو مذهب الشافعية وأكثر الأحناف خلافا لأبي يوسف” . 


. ۱۰۱/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ه/ 2769 وابن ماجه /١‏ 86" . 

(۳) انظر الأدلة في : العدة ٠۹٩ ۱۹٤/۱‏ . 

(8) المسودة ص ۰۱8۰ وانظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ۳/ ۲۹۹. 
(5) انظر: جمع الجوامع ۰۱۹/۲ وشرح المنار وحواشية ص ٩۳۲‏ . 


۷۱ 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

من آثار الخلاف في دلالتها على الجمع أو على الترتيب ما يلي : 

١‏ لو قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق» وطالق» وطالق» 
طلقت ثلاثاً بناءً على أنها للجم . 

۲ - لو وقف على آولاده وأولاد آولاده وأولاد أولاد أولاده 
فانه يكون مشترکا بين البطون كلها(" . 

۳ - من أراد أن يحرم بالنسك قارناً فإنه ينوي ويقول: لبيك اللّلهِم 
حباً وعمرة. 

أما آثار دلالتها على الاستئناف فمن ذلك : 

أن من المتشابه ما لا يعلم تأويله لا الله» بناءٌ على أن الواو 
للاستئناف» والوقف لازم قبلهاء في قوله تعالى: « ومایکم تَأويله: إل دّ4 
[آل عمران: ۰]۷ فالوقف لازم « ولو في ار € الواو للاستئناف 
(الراسخون) مبتدأ خبره جملة يقولون. وهذا مذهب الجمهور» ومن 
خالف في دلالتها على الاستئناف قال: (بأن الراسخون معطوف على لفظ 
الجلالة فهم يعلمون تأويله)» والراجح هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم . 

وقرر الطحاوي أن الاية لا حجة فيها لنفاة الصفات في كلا القراءتين» 
فقال : (قوله تعالی : « وما يكم تأويلة: إل له رلیرت في الیلر 4 الآية فيها 
قراءتان . قراءة من يقف على قوله: (إلاّ الله)» وقراءة من لا یقف عندهاء 
وکلتا القراء‌تین حق . ويراد بالأولی المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم 


(۱) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۳۳ . 
(۲) القواعد والفوائد الاصولية ص ۱۳۳ . 
(۳) فتح القدیر ۱/ ۰۳۱۵ وجامع البیان في تفسير القران للطبري ۳ ۱۲۲ . 


۷۲ 


تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسیره)(. 

والوقوف على (إلّ الله) هو الارجح. 

وقد ذكر أبو يعلى الخلاف فيه وبين أن الوقوف على (إلاً الله) هو 
الأشبه بأضول المذهتن” 7 

وردت الفاء على ثلاثة أو جه : 

آولا : عاطفة ما بعدها على ما قبلهاء ولها معان ثلاثة : 

١‏ التعقيب: ومعناه أن ما بعدها جاء عقب ما قبلها من دون مهلة 
كقولك: دخل خالد فزید. يدل على أن دخول زيد بعد دخول خالد مباشرة. 
وتعقيب كل شيء بحسبه» فيقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما ال 
مدة الحمل”*' . 

۲ س (الترتيب» وهو نوعان» معنوي : كما في قام زيد فعمرو. 
وذكري : وهو عطف مفصل على مجمل نحو : # رهم یط عا اجه 
معا كنا فيد * [البقرة: ۰]۳۰ ونحو: فد الوا مومع أ کر ین کرلک الوا ار 
له جر 4 [الساء: ۰۲۱۵۳ ونحو: « وتادی نوخ ری ماک رب و أبن من 
أهلي . . . 4 [هود: 40] الاية» ونحو قولك: توضاً فلان فخسل وجهه ويدد 
ومسح رأسه وغسل رجلیه . 





(؟) شرح الطحاوية ص ۱۱۳ . 

(۲) العدة ۱۸۹/۲ . 

۳۱( انظر: مغني اللبيب ۰۱۹۱/۱ ومعاني الحروف ص ۰4۳ وحروف المعاني 
والصفات ص 1۸ . 

(8) انظر: مغني اللبیب ۰۱۰۱/۱ والعدة ۱۹۸/۱ . 


۷۳ 


وقال الفراء('2: نها لا تفيد الترتيب مطلقاء وهو مع قوله: إن الواو 
تفيد الترتيب غريب» واحتج بقوله تعالى : ل گنها ما بسا با رهم 
فيلوت © » [الأعراف: 4]» وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها 
للترتيب الذكري. وقال الجرمي"۳*: (لا تفيد الترتيب في العقاب ولا في 
الإنكار)» وبدليل قوله : 
قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل”" 

وقولهم: (مطرنا مكان كذا فمكان كذا)» وإن كان وقوع المطر فيهما 
فى وقت واحد)”؟'. 

وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى ما قاله الفراء» لذا فإنه لم يذهب إلى 
أنها تفيد الترتیب» بل اقتصر على دلالتها على التعقیب"*. 

السببية : وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفت ای 


کا ل 


قوله تعالى: # کُوکزم موس فقضى ميد © [القصص : ۰]۱5 ومثل قوله: « فلق 
دم هن رن و سور ی ی و 
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(۱) هو یحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي أبو زكريا الفراء» أخذ عن الكسائي» 
وهو من أئمة أهل الكوفة في اللغة» له مصنفات في اللغة والنحو ومعاني 
القران» توفي سنة سبع ومائتين. انظر: إشارة التعيين ص ۰۳۷۹ وشذرات 
الذهب ۱۹/۲ . 

(۲) هو صالح الجرمي أبو إسحاق» من أئمة النحاة في البصرة» ناظر ابن الفراء» تلقّى 
عن الأخفش وغيره» له مصنفات» توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. إشارة 
التعيين ص ۰۱6۵ وشذرات الذهب ۲۰/ ٩۷‏ . 

(۳) مغني اللبیب ۱۰۱/۱ . 

(۶) العدة ۰۱۹۸/۱ 

(6) العدة ۰۱۹۸/۱ 


۷ 


« رد ین جر تن لمر © قاش ينها ود @ مسرا ع ی كلهم © 4 
[الواقعة: ۵۲ -64]. 

ثانياً: أن تکون رابطة للجواب: وذلك حیث لا یصلح لأن یکون شرطاً 

ی 

- أن یکون الجواب جملة اسمية مثل قوله تعالی : #وَإن يسس 
ر لش و قریر 49 [الأنعام : ۷ 

أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد مثل قوله تعالی: 
اه كرد کا او ا 9 فسی ر آن نون خَيرا من جيك 4 
[الکهف : ۰۳۹٩‏ ۰ ]. 

- أن یکون الجواب جملة فعلية فعلها إنشائياً. مثل قوله تعالی : 
e‏ یعون جک أله [ال عمران: ۰۳۱ 

6 - أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها ماضياً لفظاً ومعناً نحو قوله 
تعالی : # إن مق فَقَدْسَرَقَ اح لون سل 6 [یوسف : ۷ ونحو: ‏ إن 
ع رد من بل فَصَدَكتَ هوی آلکنیت و ورن کان فيصم قد من در 
بت هر سیون ©4 9 [يوسف : ۶ ۲۷ وقوله تعالی : وس 
لس فكبت ُجُوَهَهُمَ في الا > [النمل : ۰ فعبر عنه بذلك لتحقق 
وقوعه. 

- أن تقترن بحرف استقبال مثل قوله تعالى : # من د منک عن دید 
8 حب وحور [المائدة : 04]. 
- أن تقترن بحرف له الصدر كقول الشاعر: 
فان أهلك فذي لهب لظاه علي تكادتلته بالتهاب 
ثالشاً: أن تكون زائدة: وهي التي دخولها في الكلام يستوي مع 


Vo 


عدمهاء واختلف أهل اللغة في ذلك . (فأنكر سیبویه""* زيادتهاء وأجاز 
الأخفش”"' زيادتها في الخبر مطلقاً» وحکی «أخوك فوجد»» وقيد الفراء 
والأعل" وجماعة الجواز بكون الخبر آمرا أو نهياء فالأمر مثل قول 
الشاعر : 


والنهي مثل : (زید فلا تضربه) . 
وقال ابن برهان(*۲: تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا) . 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشر» وقيل: أبو الحسن» لقبه سيبويه» أخذ عن 
الخليل بن أحمد ولازمه» إمام في اللغة وفنونهاء جالس الفقهاء والمحدئین» له 
مصنفات وأهمها الكتاب» توفي سنة ثمانين ومائة» وقيل غير ذلك . انظر: إشارة 
التعيين ص ۰۲4۲ وشذرات الذهب ۲۵۲/۱ . 

هو سعید بن سعد أبو الحسن الأخفش الأوسط» سکن البصرة» له مصنفات في 
النحو وغیره تلقّی عن سيبويه» وهو من المقدمین عنده» توفي سنة خمس عشرة 
ومائتین . |شارة التعيين في تراجم النحاة واللغویین ص ۰۱۳۱ وشذرات الذهب 
۳/۲ 

هو یوسف بن سلیمان بن عيسى» یکنی أبا الحجاج ویعرف بالاعلم آقام بقرطبة» 
امام في اللغة والنحو» له مصنفات منها: شرح الحماسة» وشرح الجمل» توفي 
سنة ست وأربعين وآربعمائة» وقیل غير ذلك . إشارة التعیین ص ۰۳۹۳ وشذرات 
الذهب ۰۳/۳ . 

هو أحمد بن علي بن محمد الوکیل» آبو الفتح المعروف بابن برهان» كان على 
المذهب الحنبلي ثم تحول إلى الشافعي أصولي فقيه» صنف الأصول وغيره» 
توفي سنة عشرين وخمسمائة» وقيل غير ذلك. شذرات الذهب ۰۲۰/6 والفتح 
المبين ۱۱/۲ . 


ك7 


وقد ذكر الفتوحي”'' بعض هذه الأقوال ولم يرجح بينها" ٠‏ والراجح 
عندي هو القول بجواز زيادتها وهو قول ابن هشام”"" والرماني”*» ٩‏ لأن 
المنع يحتاج إلى تأويل بتقدير محذوف. والسلامة من ذلك أولى من 
الاحتياج إليه» وزيادتها لا يعني خلو ذكرها من فائدة بل يعنى أن المعنى 
كما في الأحرف في بعض الايات القرانية الكريمة» وينبغي التنزه ويه 
ووه سني . مثل قوله تعالى : قل 
إنَّاَلْمَوْتَ آلزٍی يَمْرُورت ٠‏ مدوم میک [الجمعة: 8]. 


وهذه المعانى الغلاثة تختلف فى كثرة ورودهك والغالب ورودها 


عاطفة وبعد وقوعها في الجواب» وأقلها ورودها زائدة» وأقل من ذلك 
ورودها للاستتنای(1 ' وهذا وجه رابع . 





(۱) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار» من علماء 
المذهب الحنبلي» فقيه أصولي» عرف بالزهد» له مصنفات في اللغة والأصول» 
توفي سنة اثنين وسبعين وتسعمائة . 

(0) شرح الک وکب ۲۳۰/۱ . 

۳( هو عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المصري» یکنی 
أبا محمد إمام في اللغة» له مصنفات» شهد له العلماء بالاتقان توفي سنة 
إحدى وستين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب »19١/5‏ وإشارة التعيين 
ص 1۰۳ . 

() هو علي بن عیسی بن علي» أبو الحسن» الرماني» إمام في اللغة والنحوء تلقّى عن 
ابن السراج» له مصنفات» توفي سنة آربع وثمانین وثلائمائة. إشارة التعیین 
ص ۰۲۲۱ وشذرات الذهب ۱۰۹/۳ . 

)6( انظر : مغني اللبیب ۰۱۹۵/۱ ومعاني الحروف ص ۰4۳ و ٤٥‏ . 

() معاني الحروف للرماني ص ٤٤‏ . 


۷۷ 


ألم تسأل الربع القواء فینطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 

آي : فهو ينطق» إذ لو كانت للعطف لجزم ما بعدهاء ولو كانت 
للسببية لنصب» ولکن ابن هشام ضعف ذلك وحمله على العطف وأنه من 
عطف الجمل "۲ . 


المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 
يتفرع علیها مسائل عدة منها : قال ابن اللحاه”" : 
۱ - (ذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق. لم تطلق إلا 
بعض الأصحاب حکی رواية أن الفاء وثم کالواو في هذه المسألة فحينئذ یقع 
الطلاق بالشرطین كيف وجد على هذه الرواية . 
ویتخرج لنا رواية نها تطلق بوجود آحدهما لو قلنا بالترتیب بناء على 
أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطین آنها تطلق بوجود أحدهما)”” . 
۲ - لو قال: رمیت طيراً فأصبت الرجل لكان إقرار منه بالجنايف 
فإن مات المصاب فهو إقرار منه بالقتل» وإن لم يمت فهو إقرار بالجراح 
(۲( هو علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي» أبو الحسن المعروف بابن اللحام» 
أصولي فقيه» تلقّی من ابن رجب. وعاصر ابن مفلح وابن منجاء شهد له بالفضل 
وحسن المعاشرة له مصنفات » توفي سنة ثلائه وثمانمائة وقیل غير ذلك . انظر : 
المقصد الأرشد ۰۲۳۷/۲ ومقدمة المختصر . 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۳۷ . 


۷۸ 


۳ - إذا وقف غقارا وقال: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من 
نسائهم» ونحو ذلك» فانهم لا ي يشتركون بل یکون : نع الرقض علی الرتیب» 
حسب تحدید الو قف . 
المطلب الخامس : ثم : 

وردت «ثم» دالة على المعاني الآتية: 

- الترتیب والتراخي : فتقول: دخل زید ثم عمرو لتدل على أن 
دخول عمرو بعد دخول زید ومتأخرا عنه بمهلة. قال آبو یعلی : (آما ثم فهو 
للفصل مع الترتیب» فإذا قال : رأيت فلاناً ثم فلاناً اتتضی أن یکون الثاني 
متأخراً عن الأول في الرژیة)). 

وكذا قال أبو الخطاب: (وأما ڈ ثم فإنها تكون للترتيب والتراخي)”"' . 

۲ - التشريك في الحكم: مثل قوله 56 : «خیر القرون قرني ‏ 
ثم الذین یلونهم» ۳ ففیه تشريك في الفضل مع دلالته أيضاً على 
الترتیب فيه . 

قال ابن النجار: (ثم حرف عطف تكون للتشريك في الأصح بين ما 
قبلها وما بعدها في الحکم وتكون أيضا لترتيب بمهلة عند الأربعة 

: (() 
وخيرهما . 
ويقال فيها «فم» كقولهم: جدث» جدف ‏ حرف عطف يقتضى ثلاثة آمور : 





.199/١ةدعلا‎ )١( 

. ١١١/١ التمهید‎ )۲( 

(۳) البخاري ۳/ ۰۱۳۳۹ ومسلم ۰۱۸۶/۷ 
(8) شرح الکوکب ۰۲۳۷/۱ 


۷۹ 


التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة وفي كل منها خلاف. ثم ذكر أن 
الأخفش والكوفيين يرون أن الاشتراك قد يختلف» وأما الترتيب فخالف قوم 
فى دلالتها علیی وأما المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف» وقد آجاب 
ابن هشام على الأمثلة التي ذكروها"''. 

وقد تبكّن من قول ابن النجار أنها تفيد تلك المعانی عند الأئمة الأربعة 
المطلب السادس : آثارها الفقهية : 

١‏ إذا وقف على أولاده ثم على أولاد آولاده» ثم على المساكين» 
فینتقل الوقف حسب الترتيب» فلا حق لأحد من البطن الثاني مع وجود أحد 
من البطن الأول. قال ابن اللحام: (جزم به الأصحاب)”*"' . 

إذا قال: لله على أن أحج ثم أجاهد وجب عليه أن يف بنذره 
ریا کما ذکر. 
المطلب الساپع : حرف الباء : 

الباء حرف جر وله عدة معان : 

7 الالصاق : وهو معنی لا يفارقها عند أصحابنا”", وقد 
انض غلبة سنا وضو اساخققی نكل اسک زین ,وبا 
(۱) مغني اللبیب ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۳۹ . 


(۳) شرح الکوکب ۰۲5۷/۱ والعدة ۰۲۰۰/۱ والتمهید ۰۱۱۲/۱ 


مجازي مثل : مررت بزید» أي : ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. 
ES‏ 
التبعيض في مثل قوله تعالی  :‏ وأمسحوا روسكم [المائدة: 217 فيكفي 
مسح جزء من من الرأس ٠‏ وتفصيل ذلك سيأتي في المطلب التاليء » لكنها عند 
أصحابنا إما أن تتمحض للالصاق أو تدل عليه مع معنى آخر من المعاني 

الاتبة : 

۲ - التعدية: وتسمی باء النقل وهي التي یتعدی بها الفعل اللازم 
إلى نصف مفعول مثل : ذهبت بزید إلى المکتبة . 

۳ - الاستعانة: وهي الداخلة على الة الفعل» مثل : کتبت بالقلم 
وجاهدت بالحجر» وقیل : إن الباء في بسم الله الرحمن ¿ الرحیم مثال لها 
كذلك» لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الاکمل الا بها. 

4 - السببية: مثل قوله تعالی: کم لثم آتشتکم باغا دم 
لجل € [البقرة: ۰]۵4 أي : بسبب اتخاذکم العجل» ودلالتها على السبب 
هل هي دلالة عليه بمعناه العام أو بمعناه الذي یتمیز به عن العلة؟ 

إذ أن الحاصل من کلام الأصوليين (آن السبب هو الامر الذي جعل 
الشارع وجوده علامة على وجود الحکم» وانتفائه علامة على انتفائه لذاته 
سواء أكان مناسباً لتشریم الحکم مناسبة ظاهرة أو لم يكن كذلك» الا أنه إن 
كان مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة سمي علة كما يسمى سبباء وان لم يكن 
مناسبا له مناسبة ظاهرة سمى سببا فقط ولم يسم علة» فبينهما عموم 
وخصوص مطلق إذ السبب أعم مطلقاً من العلة» حيث أن كل علة سبب 
ولس كلب شیب غا : 


. ١1/4 /١ انظر: السبب عند الأصوليين» د. عبد العزيز الربيعة‎ )١( 


۸۱ 


وقد بين الفتوحي آنها تدل عليه بالمعنى العام» فذكر آنها تدل على 
السبب وعلى العلة”'2. ومثّل لدلالتها على العلة بقوله تعالى: « قبط مت 
لدت ادوا مت عم طیبت أجلت لم4 [النساء: .]١١‏ 

وهذا يفيد في باب القياس في العلة المنصوصة. وورودها في آيات 
الكتاب دالة على السبب حجة في إثبات الأسباب للأحكام وهو مذهب 
الحنابلة وجمهور السلف”"'. والموجب والموجد هو الله جل وعلا خلافاً 
للمنكرين في إثبات الأسباب للأحكام» وفي ذلك قال ابن تيمية : (فهذا إنما 
يقوله منكرو الأسباب كجهم ومن وافقه والا فالسلف والائمة متفقون على 
إثبات الأسباب والحكم خلقاً وأمرا)"» ويقول ابن القيم: (ومعلوم أن طي 
بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحکم)** ويقول 
ملخصاً لكلام شيخه ابن تيمية : (قال شيخنا ابن تيمية: وهذا الأصل (إنكار 
الأسباب) مخالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف وأئمة الدين» بل ومخالف 
لصريح العقل والحس والمشاهدة)(*. 

ه ل المصاحبة: مثل قوله تعالى: #أَهيظ سل #* [هود: ۰۲1۸ 
أي : معه» وقوله تعالى: « دَحَلُوا بالکتر © [المائدة : .]"١‏ 

5 ل الظرفية: مثل قوله تعالى: « ولقد نَصرَكُمْ له بَدْرٍ 4 
[آل عمران: ۰]۱۲۳ أي: في بدرء وقوله تعالى: « لن لو عم 
مُصبِحِينٌ ©) ربلل [الصافات : ۰۱۳۷ ۱۳۸]. 


. ۲۰۸/۱ شرح الکوکب‎ )١( 
۰۱۹4 /۱ الفتاوی۸/ ۰4۸4 وأصول ابن مفلح ورقة ۰۳۰ ونظرية السبب عند الاصولیین‎ )۲( 
. 1۸6 - 4۸6/۸ الفتاوی‎ )۳( 
۰۳۹۷/۳ مدارج السالکین‎ )5( 
۰۳۹۹/۳ مدارج السالکین‎ )۵( 


A 


۷ - البدل: مثل قولك: ليت لي بك رجلا إذا قال صدّق . 

أي : فليت لي بدلهم قوما. 

۸ - المقابلة: وهي الداخلة على الأعواض» مثل قولهم: اشتريت 
جارية بألف دينار. 

٩‏ - أن تكون بمعنى علی» مثل قوله تعالى: « وَمِنْهُم مَنَ إن تمه 
بدیتار * [ال عمران: ۷۵ أي : على دينار. ومثل قوله تعالى : ¥ ولد مروا 
مهم يعاود €6 [المطففین : ۰]۳۰ أي : مروا علیهم . 

١‏ ا تعالى : عینا د مرب يها عباد مه که 

۱- 7 
َحسَنَ ن» [یوسف: ۰۱۰۰ أي : آحسن إليّ. 

5' القَسَم: وهی أصل حروفهء لذلك جاز ذکرها مع الفعل 
كقولك : (أقسم بالله لتفعلن) . 

۳- التوكيد: مثل قوله تعالی: #قْلٌ حكن اله سيدا 4 
[الاسراء : ٩‏ والرعد: ۰4۳ والعنكبوت: 57]» وقوله تعالى: # وهرّۍ 
ی جع التخْلة» [مریم : ۲۵]. 
المطلب الثامن : آثارها الفقهية : 

یترتب علیها آثار فقهية منها : 

١‏ المقدار الواجب في مسح الرأس في الوضوء مختلف فیه 
والخلاف في ذلك راجع إلى الباء في قوله تعالى: # وأمسحوأ روسكم » 
[المائدة: »]٦‏ هل هي للالصاق أو للتبعیض؟ 


AY 


قال ابن قدامة: (لا خلاف في وجوب مسح الرأس. وقد نص الله 
تعالى عليه بقوله: # وامسحوا أ بر وسیک واختلف في قدر الواجب . فروي 
عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد» وهو ظاهر كلام الخرقي 
ومذهب مالك . وروي عن أحمد: يجزىء مسح بعضه . 


قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه قال: 
يجزئه» ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس کله» وقد نقل عن سلمة بن 
الأكوع: أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ” وسن قال 

بمسح البعض : الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرآي الا 
أن الظاهر عند أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة 
يجزيها مسح مقدم رأسها. 


قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن 
مسحت مقدم رأسها أجزأهاء وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة 
في مسح الرأس آسهل قلت له: ولم؟ قال: (كانت عائشة تمسح مقدم 
را 


وذكر أقوال الفريق ال قال: (وزعم من ينصر ذلك أن الباء 
للتبعيض» فكأنه قال: وامسحوا بعض رؤوسکم» ولنا قول الله تعالی: 
# وامسحوأ روسكم 24 والباء للالصاق فكأنه قال: امسحوا رژوسکم 
فیتناول الجمیع کما قال في التیمم « فامسحوا بوجويكُم € . وقولهم : الباء 
یم رالا بیرف لد للق ذلك ۱۱ 


)١(‏ هو مقدمة الرأس من أعلاه. 
(۲) المغنى ۰۱۲۹/۱ مكتبة الرياض الحديثة ۱۰۱ه. 
(9) المغنى ۰۱۲۰/۱ مكتبة الرياض الحديثة ۱۰۱ه. 


۸ 


# اللام حرف له معان كثيرة مما جعل بعض العلماء يفردها في 
1 ۳ وإليك أبرز معانيها(" : 

١‏ الملك : مثل قولك: دار لزید» قال ابن اللحام: (هي حقيقة في 
الملك لا يعدل عنه الا بدليل)" وکذا قال الفتوحي(* . 

الحمد لله» ومثل عذاب النار للكافرين. ونحو قوله تعالى: ويل 
سین( [المطففين: .]١‏ 

"٠‏ الاختصاص: مثل قولك: الجنة للمؤمنين» وهذا الحصير 
للمسجد والمنبر للخطيب» ونحو ذلك. وبعض النحاة”*' يستغني بذكر هذا 
المعنى عن المعنين قبله» ويمثل له بجميع الأمثلة السابقة. 

5 ب ال لتمليك : مثل : وهبت لزيد فرسا. 

ه - شبه التمليك: مثل قوله تعالی: واه جَعَلَ تک من اشک 
جاک [النحل: ۷۲]. 


(۱) من الذین صنفوا فیها آبو القاسم الزجاجي. طبع کتابه في دمشق ۸۱۹5۹ 

)۲( راجع مغني اللبیب والجني الداني في حروف المعاني ص ۰۱۳ والتمهید 
۱ وشرح الكوكب ۲٣۹۹ 58/١‏ . 

(۳) ۱ لمختصر ص °٤‏ . 

. ۲۹۵/۱ شرح الکوکب‎ )٤( 

)6( رصف المباني في حروف المعاني ص ۲۹۶ . 


Ao 


5 - التعليل: مثل قوله تعالى: ل ونم لب اير مدید » 


[العاديات: ۰۲۸ آي: وأنه من أجل المال لبخيل . وكقوله تعالى : ۷ وألا 
یک لحر نين لئاس [النحل : 54 4]. 


۷ - التبيين: وهی الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التى تشبهها 


مبينة لصاحب معناهاء مثل : # هيت آلک فال معاد مه 4 [يوسف: 77]. 
وكذا المعلقة بحب في تعجب أو تفضيل مثل : ل ما ادا ٩‏ 
[البقرة: ۱1۵]. 

6 التعحب : وذلك فى باب النداء» مثل فولهم : يا للعجب» 
وقول الشاعر: 
فيالك من ليل كأن نجومه بکل مغار القتل شدت بيذبل 

4 تأكيد النفی : وهي الداخلة على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم 
يكن ناقصين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام» مثل قوله تعالى : 
۲ وما کان هسلج عل ایب [آل عمران: ۰]۱۷۹ وقوله تعالى: « لوی 
الله عفر كح [النساء : ۰۱۳۷ ۱5۸]. 

وتسمی لام الجحود. 

a ۰ 00‏ ۷ 5 5 ر ہے 1 سر رع 

٠‏ - أن تكون بمعنى إلى : مثل قوله تعالى : ٭ کل ير لجل سی 
[الرعد: ۰۲ فاطر : ۰۱۳ الزمر : 6]. 

4) أن تکون بمعنی علی: مشل قوله تعالی : ول لین‎ -١ 
.] ۱۰۲۳ : [الصافات‎ 


A٦ 


۲ - أن تكون بمعنى في: مثل قوله تعالی: لیا لوب م6 
[الاعراف: ۱۸۷]. 


۳ - أن تکون بمعنی عند. مثل قولك: کتبته لخمس عشرة لبلة 
6 - أن تکون بمعنی مع : کقول الشاعر : 

فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً 
أن تكون بمعنى من : كقول الشاعر : 

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
7 - أن تکون للتبليغ : وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في 


معئاه» مثل قولك : قلت له وأذنت له فسرت له. 


أن تكون بمعنى بعد: مثل قوله تعالى: #أَقِو الصََّرَ لو 
ات6 [الإسراء: ۲۷۸. 


۳ 


۸ أن تکون بمعنی عن» مثل قوله تعالی : # وا 5 آفول للدت تزدری 
یتک أن ميخ ره [هود : ۱ أي : لا أقول عن الذين . 


ومشل قوله تعالى: « قات هم لأوللهم ربا تولا اون * 
الاعراف: ۰1۳۸ ي: عن أولاهم . وکقولالشار: 


کضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداوبخضاآانه للمیم 


AV 


: القسّم : ويلزم فيه معنى التعجب» مثل قول الشاعر‎ - ٩ 
لله يبقي على الأيام ذو ید بمشمّخ یه الط ان والارم)‎ 

١‏ - الصیرورة: وتسمی لام العاقبة» مثل قوله تعالی: « عمط 
َال رو ليكو له دعر 4 [القصص : ۸]. 

“١‏ التعدية : وهي التي یتعدی بها الفعل اللازم إلى مفعوله» مثل 
قوله تعالی: وهب لتا ین دنك رح تک نت اماب ©)) [آل عمران: ۸]. 
فاللام في لنا إفادة الفعل فعدته من اللزوم إلى نصب المفعول . 

۲ - التوكيد: وتفیده في مواضع كثيرة وهي زائدة مثل قوله 
تعالی : « فعال مارد )€ [البروج: .]٠١‏ 

ومن آمثلتها: اللام الواقعة في النداء الدال على الاستغاثة مثل : یا 
للمسلمین لاطفال فلسطین . وقد ذکر بعض النحاة لها معان أكثر من تلك» 
ولکنها ترجع مع التحقیق إلى واحد منها فهي متداخلة» وفي ذلك قال 
اتاك للام الجر مما جمعته ثلاثون قسماًفي کلام منظم 

ثم قال في النهاية : 
وعندي في التقسيم عيب تداخل وعذري في ذاك اتباع القس" 

تلك المعاني كما ذكر هي في حالة كونها جارّة أو ناصبة. 





( البيت مختلف في فائله» فقيل لأمية بن عائذ» وقیل لأبي ذؤيب» وقيل للفضل بن 
عباس» وقيل لغيرهم . والمُشْمََحْرُ هو الجبل العالي» والظبيان ياسمين الب 
والاس نوع من الریحان . 

)۲( القائل هو حسن بن قاسم المرادي في کتابه الجني الداني في حروف المعاني 
ص ۰۱۵۱ و ۱۵۲ . 


AA 


* أما الحازمة فإنها تفيد معان: 
1 حب الأمر: مشل قوله تعالی : لفق ذو سعد من سعد 4 
[الطلاق : ۷]. 
۲ - الدعاء: مشل دعاء أهل النار: # لِقَضِ عتا ريك 4 
[الز خرف : ۷۷]. 
؟ - التهدید: مشل قولهتعالى: #ومن شاء فلك 4 
[الکهف : ۲٩‏ ]. 
* وأما غير العاملة فهي آقسام : 
۱ - لام الابتداء : وتفید معنیین : 
(أ) توکید مضمون الجملة» مثل قوله تعالى : « لت لک في سول 
لله اسوه سک * [الاحزاب : ۲۱]. 
(ب) تخليص دلالة المضارع للحال» مثل قوله 0 ان 
يخ بم یوم فة يا ڪا فيه لو 3© 4 
[النحل : 5؟١].‏ 
۲ - اللام الزائدة: وهي الداخلة في خبر المبتدآ. وفي خبر لكن» 
وفي خبر زال» وفي المفعول الثاني لأرى . 
۳ لام الجواب» وهي ثلاثة آقسام» وتفید التوکید. 
(أ) لام جواب لسو» مشل قوله تعسالی : # ولو ردواً لَعَادُواً 4 


۸۹ 


(ب) لام جواب لولاء مثل قوله 9 # وَلوْلَا دقع أل لاس 
بهم ی جع لقسدت ارط ض4 [البقرة: ۲۵۱ 
۰ 
(ج) اللام جواب لقسم > مشل قوله تعالی  :‏ وله تيد 
متسه [الانبیاء : لاه] . 

6 - اللام الداخلة على أداة شرط : وتفید الایذان بأن الجواب بعدها 
مبني على قسم قبلها لا على الشرط وتسمی المؤذنة أو الموطئة» مثل قوله 
تعالی : « لين الوم [الحشر : ۱۲]. 

- لام أل : مثل الرجل جل» العلم» ونحو ذلك . 

1 - اللام اللاحقة لأسماء الاشارة: لدلالة على البعد أو على توکیده 
مثل : تلك» ذلك . 

۷ نت لام التعجب غير الجارة: مثل : لظرف زید ولکرم عمرو» آي 
ما أظرف زید وما آکرم عمرو. 
المطلب العاشر : آثارها الفقهية : 

پترتب علیها آثار فقهية كثيرة» منها 


دعوی» لقوله بية: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"۰*۳ فاللام دلت على 
الاختصاص. 
(۱) انظر فیما سبق: مغني اللبیب ۲۲۸/۱ . 
(۲) روته عائشة رضی الله عنهاء آخرجه البخاری ۲4۹۹/۷ برقم ۰16۳۱ و 
خر : برقم صم 


. 7/5 


۹۰ 


۲ - إحياء الارض الموات سبيل إلى تملكها لقوله يَلكِ: «مَن أحيا 
أرضاً ميتة فهي له»۳ فاللام تدل على التمليك» ولا فرق بين المسلم 
والذمي في الاحیاء نص عليه أحمد”'' لعموم النص» ولأنه جهة من جهات 
التمليك» فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهات التمليك . 

۳ - إذا قال: لزيد عندي ألف دينار قرضاًء لكنى رددتها إليه 
أو وهبها ل فيثبت اقراره بالحق لزید » لكن براءة ذمته من هذا الحق 
لا تبت الا ببينة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

۶ - إذا وقف بستاناً وقال: ريعه لتجهيز المجاهدين فى سبيل الله 
أو لكفالة المجاهدين في أهليهم» فان ذلك يفيد الاختصاص فلا يصرف في 
غیره . 

6 - إذا آقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاه» ثم قال له : لتذهب بأختك 
إلى الطبيب فإنه يحنث لأن قوله: لتذهب» صيغة أمر. وسوف يأتى البيان 
بأنها لا تصرف عنه إلى غيره من المعانى الا بقرينة . 
المطلب الحادی عشر : (من): 

(من) تستعمل للدلالة على أحد المعانی الاتية : 

١‏ ابتداء الغاية: مثل قولك : سافرت من الریاض إلى مکة» وهی 


حقيقة فيه » ومجاز في غيره من المعاني عند آصحابنا وأكثر النحاة”” . 


)١(‏ رواه سعید بن زید» آخرجه آبو داود 40۳/۳ - 464 والترمذي عن جابر بن 
عبد الله ۰114/۳ وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۲) المغنى ۵11/۵ . 

)۳( شرح الکوکب ۸ والمختصر ص ۲ ومغنی اللبیب ۰۳۱۸/۱ 


۹۱ 


۳ - التبعیض : أي : : بمعنى بعض » ومثاله قوله تعالى : # أن نالو لين 
0 را يبون [آل عمران: ا مانا 
71 مثه ال نهر وان مها لما ٤‏ من يحرج منه ألما ول مها لما یبیط من ده 


نما له بقل عَم تََمَلُونَ )4 [البقرة : ۷ 
۳ بیان الجنس : وغالبا ما تقع بعد ما ومهماء مثل قوله تعالى: 


ل ما يفت آله ناس من رم فلاممیک له 46 [فاطر : ؟]» وقوله تعالی : ما 
کنسخ ین اي أو نها َأتِ حير یا آز یفلها 4 [البقرة: ۰]۱۰5 فمن لبیان 
الجنس في كلا الموضعین في الآية. ومثل قوله تعالی: ۴ مَهْمَا نا بو ین 
اي [الأعراف : ۰]۱۳۲ وتأتي مع غيرهاء مثل قوله تعالی: يل فان 
اساوم من ذهب ولون ابا خضرا من سنذس وإِستَبرق 4 [الکهف : ۰]۳۱ فقوله: 

(من ذهب». و امن سندس» هما لبيان الجنس» آماالأولی فقال 


ابن هشام : إنها للابتداء» وقیل : زائدة۳. 


؛ - التعليل: مشل قولهتعالى: ما خط جيم غر زوا 4 
[نوح: ۲۵]» وهو بمعنى السببية كقوله تعالى: « اه 


رنه طروت ليك دور أعبنه کی ْفى لب من وت [الأحزاب : .]١5‏ 


ص 


- البدل: کقتول الله تعالی: « ار رال الذي مرت 
آلأخرة4 [التوبة : ۰۳۸ أي : بدل الاخرة. وقول الشاعر : 
أخذوا المخاض من الفصيل غلبّة ‏ ظلماً ويكتب للأمير أفيلا“ 
أي : أخذوا المخاض بدل الفصيل . 


)۱( مغني | للبيب ۳۱۹/۱ . 
(۲) غلبت أى غلبة وة 1 وأفيلا الصغي لأنه يأذ بين الابل . 
به او فهر و ہیں ع 


۹۲ 


0 0 دعاك اک ران يك وو اس م 
5 - بمعنى عن» مثل قوله تعالى: # فول عسي لوبهم ين ذکر له 
[الزمر: ۰]۲۲ بمعنى: عن ذكر الله . 
۷ - بمعنى الباء: مثل قوله تعالی: #ينظروت ین طرفي حَفِنّ 4 
[الشوری : 6 ]. 
۸ - بمعنی في : مثل قوله: # إا ووت للصَلرة ین تور الْجُْمْعَةَ 4 
[الجمعة: 4]. 


۳۹ ی م سر سم 


٩‏ - بمعنى عند» مثل قوله تعالی: ¥ أن نز عتهم آمولهر ول 


سم 2 سلا ۳ 
آزلده ین تیه [آل عمران: ۰1۰ ۰۱۱۹ المجادلة: ۰۲۱۷ 

قال بعض العلماء : أي عند الله . ولکنها عند ابن هشام بمعنی البدل» 
أي : بدل طاعة الله . 


۷ بت بمعنی ریما : وذلك عندما تتصل بماء کقول الشاعر : 
وانا لممانضرب الکبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 


والمعنی : وإنا لربما نضرب ضربة'"'» وذلك عند غير ابن هشام. 


FS‏ مرح 


ت بمعنى على : مثل قول الله تعالى : # ونصرته من التور که 
[الأنبياء: ۷۷]» أي : على القوم. 


۲ - الفصل: وهي الواقعة بين المتضادين» مثل قوله تعالى: 
« وال یمام دين الْمُصَلِحَ © [البقرة : °[ وقوله تعالی : حَی یم 
ی من الط € [ال عمران: ۱۷۹]. 


الط 
: 
2 2 





(۱) مغنی اللبیب ۳۲۱/۱. 
( مغنی اللبیب ۳۲۲/۱. 


۹۳ 


٠‏ الغاية: قال سیبویه : (وتقول رأيته من ذلك الموضع)» فجعلته 
غاية لرژيتك "۰ . 


5 التنصيص على العموم: مثل قولك: (ما جاءني من رجل) 
ومعناه نفي عام فلا يصح أن تقول بعدها بل رجلان» آما مع عدمها فيصح . 

۵ - توكيد العموم: مثل قولك: (ما جاءني من آحد) فأحد تفيد 
العموم» ومن تفيد توكيد العموم وهي زائدق ومثاله أيضاً قوله تعالی : ¥ با 


و 


۳۸ n 

ا 

١‏ أنه يجزىء د في التیمم بعض الصعید» وهو التراب» لأن من في 
قوله تعالی: #قامسحوأ بوجو جوهکم وابدیک > [المائدة : "]» تفيد 
التبعیض . 

قال ابن اللحام: (ذهب الامام أحمد إلى آنها للتبعیض هنا وأيد قوله 
بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الصعيد تراب الحرث)(۳؟ 
وقوله اة : «جعلت الأرض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهوراً»". وفي 
ذلك خلاف بين الفقهاءء فذهب أحمد والشافعی إلى أنه لا يجزي إلا 
التراب» وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض 
کارا وال 


(۱) مغني اللبيب ۳۲۲/۱. 


(۲) المغنى ۶/۱ ۳۲. 
زفرة رواه حذيفة رضي الله عنه» أخرجه مسلم ٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ القواعد والفوائد ص .١67 1١6١‏ 


۹٤ 


قال ابن قدامة(١2:‏ (ولنا: الاية» فان الله مزر بالتيمم بالصعيد وهو 
التراب» فقال: ى | متخ بجوم کم وابدیک نز" م6 [المائدة: 7 ولا 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «أعطيت ما لم 
يعط نبى من أنبياء الله جعل لى التراب طهورا“" وذكر الحديث رواه 
الشافعى فى مسنده» ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما منّ الله تعالى 
علیه)۳۲. 


۲۳ - إذا کانت من لابتداء الغاية فهل هي داخلة في المحدود 
أم لا؟ ویتفرع على ذلك مسائل منها. قال آبو الخطاب: (إذا قال 
بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط » ومن هذه النخلة إلى هذه النخلت 
وله علي من درهم إلى عشرة» هل یدخل الحد في المحدود أم لا 
فيه حلاف)(*۲ . 

ولو آوصی من بستانه لرجل فقال: (أوصي بأن لفلان في البستان من 
حقل البرسیم شمالاً إلى النخل جنوباً ومن البثر القديم شرقاً إلى السور غرباه 
فهل يدخل حقل البرسيم والبئر القديم في الوصية أم لا؟). 

وإذا نذر لله أن يصوم من الجمعة إلى الجمعة» فهل يبدأ يوم الجمعة 
أم يبدأ من يوم السبت؟ 


۰۳۲۶/۱ المغني‎ )١( 

)۲۳( رواه الامام آحمد في المسند ۰۹۸/۱ وعن جابر في الصحیحین : البخاري 
۱ و۰۱۹۸ وسلم ٩٤ ٩۳/۲‏ . 

۳( المغني ۱/ ۳۲6. 

. ٠١/١ التمهید‎ )8( 


٩۵ 


المطلب الثالث عشر : (إلى) : 

١‏ تدل على انتهاء الغایة*: مثل قوله تعالى: یر 
یم إلى آل € [البقرة: ۰]۱۸۷ وقوله تعالی: سیر موی 
لا مر امد الکرار إل اسجد الْأقّصَا» [الاسراء: ۰]۱ وفي دخول 
الغاية حلاف سأبينه بعد ذلك. وقد استعملت لدلالة على معان 
غيرهاء وهي : 


قوله تعالى: 2 من ار ل ول عمران: ۲ الصف: ۱4 
رو [المائدة: ا . وهذا لمن يسا 
إلى الدلیل» ولهذا إذا قال: بعتك کذا على آنك بالخیار إلى اللیل» 
أن اللیل لا یدخل في الخبار خلافا لأسي حنيفة» واحدی الروایتین 
عن أحمد رحمهم الله أنه یدخل فیه)۲۳ وعلل ما ذهب إليه بأن إلى لانتهاء 
الغاية. 

۳ ل بمعنى في: وقال ابن مالك: ويمكن أن يكون منه””) 
« لمح بو الم [النساء: ۰۸۷ الأنعام : ۱۲]. 

4 ل بمعنى اللام: تمثل قوله تعالی حكاية عن قوم بلقیس : « ور 
ی فانظری ماد مرن 4)3 [النمل : ۰]۳۳ أي : لك . 
)۱( العدة ۱/ ۰۲۰۲ والتمهید ۰۱۱۲/۱ والمختصر ص «o۲‏ وشرح الکوکب 

۳:۸۱ وحروف المعاني والصفات ص ۰1۹ ومغني اللبیب ۷/۱ . 


(۲) العدة ۰۲۰۳/۱ 
(9) مغني اللبیب ۷۹/۱ . 


45 


ه ”ل بمعنى عند: كقول الشاعر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وذکره أشهى إلي من الرحيق السلس“ 
يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو: رَبّ اج حب 
إ4 [یوسف : سم )° . 


Rl eon‏ فلا يروى إلي الى ا 


۸ - التوكيد: وهي الزائدة (أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة 
بعضهم: ده ير الاس تبوعة رم * [إبراهيم: ۰]۳۷ بفتح الواوء 
وخرجت على تضمين تهوی بمعنی تمیل)*. 

وعندما یکون متعلقها فعل آمر محذوف. فان معنی الأمر باق في مثل 
قول القائل : (إلي إلي) بمعنی آقبل إلي . 
المطلب الرابع عشر : آثارها الفقهية : 

اختلف العلماء فى دخول ما بعدها فى المحدود على أقوال. قال 
ابن اللحام : (وهل یدخل ما بعدها فیما قبلها؟ في المسألة مذاهب : 


() البیت لابي کبیر الهذلي دیوان الهذلیین ۰۱۰۹/۳ وأدب الکاتب ص 4۰۲. 

(؟) مغني اللبیب ۰۷۹/۱ 

(۳) عجز البیت لعمرو بن آحمد الباهلي» وصدره: تقول وقد عالیت بالکور فوقها. 
انظر : دیوان الباهلي ص ۰۸۶ وأدب الکاتب ص ۰۲ . 

() مغني اللبیب ۷۱/۱. 


۹۷ 


أحدها: وهو المشهور: أنه لا یدخل» بل تدل على خروجه» وهذا 
مذهب الشافعي والجمهور» وصرح به إمام الحرمين الشافعي في 
البرهان؟. 

المذهب الثاني : أن الغاية المحصورة تدخل» وعن أحمد ما يدل 
0 

المذهب الثالث: إن كانت ما 
الوضوء ‏ دخلت وان كانت من غير جنسه کقوله : 8 ثم يما الام إلى له 
[البقرة: ۱۸۷]لم يدخل . 

المذهب الرابع : إن لم تكن معه «من» دخل والاً فلاء نحو: بعتك من 
هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. 

المذهب الخامس : رجحه في المحصول والمنتخب» وی 
عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله: ا وَأَيْدِيَكُمْ إل مرن 
[المائدة: ۰]7 فان المرفق منفصل بجزء مشتبه» ولیس تعیین بعض الاجزاء 
آولی من تعيين البعض فوجب الحکم بالدخول. 

المذهب السادس يحرحاي سيوف ۱۳ آنها إن 
اقترنت بمن فلا يدخل والاً فيحتمل الأمرين 

المذهب السابع: واختاره الامدي: أنها لا تدل على شيءء ولم 
يصحح ابن الحاجب شيئاً)”” . 

# وقد بين ابن اللحام اختياره في المختصرء وأن الأصح عنده هو 


. ۱۹۲/۱ البرهان‎ )١( 
۰۲۰۳/۱ انظر : العدة‎ )۲( 
. ۱4۵ - ۱86 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۳( 


۹۸ 





المذهب الأول» فقال: ( (إلى) لانتهاء الغاية» وابتداء الغاية داخل 
لا ما بعدها في الاصح)» وفاقاً لمالك والشافعي. وقال أبو بكر : (إن كانت 
الغاية من جنس المحدود دخلت وإلآ فلا). وحكاه القاضي عن أهل 
ال اه وهو ايها اختيار الفتوحي”©. وكلام القاضي في العدة”" يدل 
على أنه المختار عنده كذلك . أما أبو الخطاب فى التمهيد ذكر أن فيه خلافا 
ولم یوضح!*) اختیاره . ۱ 

ویترتب على ذلك مسائل فقهيق منها: 

١‏ إذا اشترط المتبایعان أو آحدهما الخیار إلى اللیل؟ لم یدخل 
الليل في أصح الروايتين”*' بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية 
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الليل داخل في الخیار» وذلك بناءً على 
المذهب الثاني » وهو أن الغاية المحصورة تدخل . 

۲ - إذا حلف لا يأتي أمته إلى يوم الفطر أو نحو ذلك مما له الحلف 
عليه» فلما كان يوم الفطر فعله؟ فعن الامام روايتان2: أحدهما: أنه 
لا يحنث بناء على القول الأول» والثانية : يحنث . 

۳ - إذا أجل المُسْلّم أو غيره من الديون إلى شهر صفر مثلاً؟ فيتعلق 
اول (جزم به الأصحاب)”" . 


)١(‏ المختصر ص ”اه "اه. 

(۷) شرح الكوكب المنير ١557/1؟.‏ 

(۳) العدة ۲۰۳/۱ . 

۰۱۱۳/۱ التمهید‎ )٤( 

(0) العدة ۰۲۰۳/۱ والقواعد والفوائد ص ۱6۵ . 
(5) القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١١‏ . 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۷ . 


۹۹ 


المطلب الخامس عشر : (فی) : 
(في) حرف له عدد من المعاني هي : 
١‏ الظرفیة: وهی إما مكانية أو زمانية» وقد اجتمعتافی قوله 
کے کے کے م ۷۲ حص ر 2 مه کی سے مس 
تعالى: #الم ار غلبت الروم €9 ف دق الأرض وهم ن بعد مهم 
سيغبويت 69 في يضع سيت [الروم: ۰4-۱ أو مجازية كقوله 
تعالى : # ولك ف الْتصاص حَيَة 4 [البقرة: ۱۷۹]. 


۲ ل المصاحبة: فتكون بمعنى مع» كقوله تعالى: ۳ آدعلواق مر که 


۳ - التعليل: كقوله تعالى: لمکم فِيمَآ اَذ [الأنفال: 2158 
وقوله تعالى: # مكف ما فضت [النور: ۱6]. 


6 - أن تكون بمعنى على : كقوله تعالى حكاية عن فرعون: 
«ولاصتک في جذوع ألدَخْلٍ» [طه: ۰۲۷۱ أي : على جذوع النخل . 


ا 


4 
مس سر و 1 أ 


° أن تكون بمعنى إلى : كقوله تعالی : # فردوا همق أفوتههر 4ه 


٦‏ أن تكون بمعنى من : كقول الشاعر: 


ك 
٠ = +.‏ 


وهل يعمن من كان أحدث عهده لین شهراً فى ثلاثة أحوال7) 


4 


(۱) انظر: مغني اللبيب ۰۱۹۸/۱ والجني الداني ص ۰۲۲۲ ورصف المباني : 
)۲( دیوان امریء القیس ص ۰۲۷ ويعمن بمعلى: يلعمن» أي كيف ينعمن من كان 
أقرب عهده بالنعيم . 


۷ - أن تكون بمعنى الباء : كقول الشاعر : 
ويركب یوم الروع منافوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى”١)‏ 
۲ بطعن . 
ا وش آلا ن ول سای نوفا ها ا 


م ح مس 


قوله 8 : مامح لكي نیاق الاخرو إِلَاقليِلٌ4 [التوبة : ۰۲۳۸ 

4 التوکید: وهي الزائدة لغیر التعویض. مثل قوله تعالی : 
“9 ول ار سڪ افا [هود : - 

بت وتکون زائدة: تعویضاً عن محذوفة. مثل قولك: (ضربت 
فیمن رغبت)» آصله: ضربت من رغبت فيه . 
المطلب السادس عشر : : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة» منها 

۱ - إذا آقر بالمظروف فقال له: عندي سیف فى قراب. أو تمر فى 
جراب» أو فص في خاتم فإنه مقر بالمظروف دون الظرف على الأصح» في 
المذهب وجه بأنه مقر بهماء ووجه بالتفريق بين الظرف المتصل خلقه: 
وعادة يدخل في الاقرار وبين الظرف المنفصل خلقه وعادة فلا يدحإ ”© 
في الإقرار. وهذين الوجهين بناء حكم من ملك عينا هل يملك ما يتصل بها 
أو تولد عنها؟9" ., 


() البيت لزيد الخيل الطائي رضي الله عنه. انظر: ديوانه ص ۰۲۷ وأدب الكاتب 
ص ۰۰۳۹ والمخصص ۰۱۱/۱4 وجواهر الأدب ص ۱۳۱ . 

(0 القواعد الکبری لابن رجب ص ۰۳۰ الطبعة الأولى ۱۳۲« مکتبة الخانجی . 

)۳( القواعد الکبری ص ۰۳ القاعدة الخامسة والعشرون. 


٠٠١١ 


والأشهر فى المذهب أنه يكون مقرأ له بالمظروف دون الظرف وهو 
قول ابن حامد والقاضى وأصحابه . 

ولكن لو قال له عندي قراب فيه سیف وجراب فيه تمر» وخاتم فيه 
فصٌّ» فإنه يكون مقرأ بهما. 

۲ - إذا قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذاء طلقت في أوله لأنه 
جعل الشهر ظرفاء فإذا انقضى منه ما يكفي لظرفية الطلاق فإنه يقع . أما إذا 
قال : أردت آخره ففي قبول قوله روايتان'"' . 

۳ يحرم وطء الحائض لقوله تعالى: ‏ الوا ام في 
لْمَحِيِض 4 [البقرة: ۳۳۲ والمحيض هو الفرج فيحرم وطؤها في الفرج 
ولا يحرم ما دونه على المذهب الصحيح"» وفيه رواية أخرى بمنع 
الاستمتاع ما بين السرة والركبة”" . 
المطلب السابع عشر : (على) : 

الحالات التى تأتى فيها على ثلاث حالات7؟ : 

الأولى : تأتي اسماً بمعنى فوق: وذلك إذا دخلت عليها من» كقول 
الشاعر : 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها”*) 

وزاد الأخفش موضعاً اخر وهو [ذا كان مجرورها وفاعلها متعلقین 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۵۰ . 

(۲) القواعد الکبری ص ۳۰۳. 


(۳) المغني 4۱6/۱ - ۱۵ . 
(5) رصف المباني ۰۳۷۱/۱ 


(0) هذا شطر بيت وعجزه هو قوله : تصل وعن فيض بزیزاء مجهل . 


١5 


مرحم ی رص 


بمسمى واحد» مثل قوله تعالى: #أمَيبك میک رَوْجَكَ € [الأحزاب: ۳۷]ء 
وذلك غير مسلم له لأنه لا يصح أن يحل محلها فوق. 

الثانية : أن تأتي فعلا وتكون بألف ممدودة بمعنى ارتفع : مثل قولك: 
علا البنيان. 

الالثة : تأتي حرفا: وهي المقصودة هنا ولها عدة معان" : 

١‏ الإيجاب : مثل قولك : علىّ كذا وكذا لفلان. 

۲ ل الاستعلاء: ويكون حسياً: كقولك وقف الخطيب على المنبر» 
ومعنوياًكقول الله تعالى: # #يَلكَ رل مَضَلْنَا بمسَهم َل بع 4 
[البقرة: ۲۵۳]. ۱ 

۳ ل المصاحبة: فتکون بمعنی عن مثل قوله تعالی  :‏ وءان أَلْمَالَ عل 
خی [البقرة: ۱۷۷]. 

۶ - المجاورة: فتکون بمعنی عن مثل قول الشاعر : 
إذارضيت علي بنو قشير لعمر أبيك أعجبنى رضاه”») 

آي : إذارضيت عنی . 

ه ‏ التعلییل: کقوله تعالی: « وکا له عل مادک 4 
[البقرة: ۰]۱۸۵ أي: لهدایته لکم . 

5 الظرفية: فتکون بمعنی في» کقوله تعالی : #وَآتَبَعُوأمَا کنلوا 
( راجع: مغني اللبیب ۰۱8۳/۱ ورصف المب‌اني ص ۲ والجني الداني 


ص ٤٤٤‏ . 
(۲) العدة ۰۲۰۳/۱ و ۰۲۰4 والتمهید ۰۱۱۳/۱ 


(۲) البیت لقحيف بن سلیم العقيلي . أدب الکاتب ص ۰۵۳۷ والمغني ۱/ ۱۵۳ . 


۱۳ 


ليطن َل مب سیم 4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ أي: في ملك سلیمان. 


۴ کال 1 1 ۳3 2 

۷ بمعنى من : كقوله تعالی: ¥ إدًا اهالوأ عل الاس سوفن ره 
[المطففین : ۲ أي : من الناس . 

4 - بمعنی الباء: كقوله تعالى: لحَقِيقٌ عل أن لا" أَقَوَلَ 4 
[الأعراف: ۰۲۱۰۵ أي: بأن لا أقول على الله إلا الحق وتقول العرب: 
اركب على اسم الله» أي : باسم الله . 

ات نیمخ بمعنى اللام: كقوله تعالى: ا ولو عل عل الْمُوّمِينَ که 
[المائدة: 6 أي : للمومنین . 

۰ الاستدراك : كقولك: فلان لا ینجح لسوء صنعه على أنه 
الدار : 
علی آن قرب الدار لیس بنافع إذا كان من تهواه لیس بذي ود" 


المطلب الثامن عشر : آثارها الفقهية : 

يتفرع علیها مسائل فقهية كثيرة» منها 

١‏ اذا قالت لزوجها: إن طلقتنی فلك على ألف» فقال: طلقتك 
أو خالعتك» طلقت ووجب علیها الألف إذا كان جوابه فى المجلس"۳ 
بعده فٍنها تطلق ولا يجب علیها شيء لأن لها أن ترجع . 
(۱) أدب الکاتب ص ۵16 . 


. 49/١ المحرر‎ )۳( 


۲ - إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطن آختي» فهو ظهار تلزم 

فيه الكفارة» قال أبو البرکات : (ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا الا بالنیة)۱) 
۰ م ساد 1ے بو شوم 

۴ - النفقة واجبة على الزوج لقوله تعالی: ۷ وَل وود لم رهن 
وكسوم بالمعرُوف € [البقرة: ۰]۲۳۳ ووجه الدلالة فیها أن على تفید 


المطلب التاسع عشر : ( أو ): 

(أو) حرف عطف له معان عدة7" : 

۱ س الشك: نحو قام زيد أو عمرو . 

۲ - الابهام: مشل قوله تعالی: #وَإِنَآ أو ليام لعل هُدّى 4 
[سبأ: .]۲٤‏ 

ره 2 5 1 ۲ ا ل باه مین ما 

۳ التخییر : مثل قوله تعالی : « فكفدرنه: إطعام عشرَو مسکین ین 
أوسط ما تطیموت أهليكم أو كسوثهم أو ری ر بو 6 [المائدة: .]۸٩‏ 

6 - الاباحة: مثل: جالس الحسن أو ابن سیرین» والفرق بینهما 
جواز الجمع في الاباحة دون التخییر . 

- التقسیم: مثل قوله بي : «من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا 
ذکرها»""» وقد عبر عنه بعضهم بالتفصیل . 
(۱) المحرر ۰۸۹/۱ 
)۲( مغني اللبيب ۰/۱ والجني الداني ص ۰۲۵ والعدة ۰۱۹۹/۱ وشرح الکوکب 


۱ والتمهيد ۰۱۱۰/۱ 
)۳( رواه البخاري ۲۱5/۱ برقم ۰9۷۲ ومسلم ۲/ ۱۶۲ . 


۱۰۵ 


5 الإضراب: كقوله تعالى: ٭ م فمَتَ فلوم ی بعد 5 هی 
اعجار ة أو مد َسْوَة 4 [البقرة : 5 ]. 
٠0‏ - أن تكون بمعنى الواو : مثل قوله تعالی : 8 وَأَرْسَلْئَنهُ إل أن 
دوست 4)9 [الصافات : ۱۷]. 
۸ أن تكون بمعنى الا فى الاستثناء وبعدها إن مضمرة: كقوله 
تعالى : أو ی بساطن مین 4 [النمل: »]7١‏ أي : إلا. 
1 أن تكون بمعنى إلى وبعدها أن مضمرة كقول الشاعر : 
لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى فماانقادت الامال الا لصابر 


16 
۰ 
۷ 


مس 


و 


المطلب العشرون : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها مسائل فقهية» منها: 

١‏ من حنث في يمينه فعليه كفارة» وهو مخير فيها بين إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فيلزمه صيام ثلاثة أيام لقوله 
تعالى : #فُكفدرنه: إطعام عرو مکی من أوسط ما نموت آهلیکم أو سوه 


چ e‏ و مس مس کے سح ب و کے کے ار ےم كول ره اس 
و محرير رقب فمن لم جد فصيام ثلث آیام ذلك كمدرة أيمِكم إِذَا 


ج 
مرح و وگ + سر . السره و ام کم سر مي > ةساط سا سو 


[المائدة: ۲۸۹ فأو: تفید التخيير. 


قال ابن عباس : (ما كان فى کتاب الله (آو) فهو مخیر فيه» وما كان 
(فمن لم يجد) فالأول فالأول)70' . 


قال ابن قدامة : (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار إن 
)١(‏ ا لمغنو 0 


۱۰۹ 


شاء أطعم وان شاء كسا وان شاء أعتق» أي : ذلك فعل أجزأه لأن الله عطف 
سدسم عسي 

الزوج مخير أثناء عدة الرجعية بين الامساك والطلاق. فلا يجبر 
لقوله تعالی: * الطلی تان امسا مغرو أ و تریح بسن به 
[البقرة: ۲۲۹]. 


وقوله تعالی : ولا نم لَك من جهن جهن امیش موف أو 
سَيَحُوهنَّ يروف [البقرة : ۲۳۱]. 


۳ - إذا قال الواقف: هو وقف على الأيتام أو الأرامل فهو مباح لهما 
دون غیرهم» لأن أو تدل على الاباحة. 


لا لا لا 


)۱( المغني ۷۳/۸ . 


۱۷ 


اهعداء من ی که الا لو كن 








الباب الثاني 
قواعد الامر والنهى عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف الأمر والنهي . 
الفصل الأول: فى قواعد الأمر وآثارها الفقهية . 
الفصل الثانى : فى قواعد النهى وآثارها الفقهية . 





اهعداء من شبكة الا لو كن 








التمهيد 


قبل البحث في قواعد الأمر وقواعد النهي لا بد من أن نعرّف الأمر 
والنهي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

والتعريف وسيلة لحصر المراد وتمييزه عما ليس منه. لذا فسوف 
أقتصر في جميع التعريفات القادمة على ما يحقق ذلك. لأنه عندي أولى من 
الجدل المنطقى الذي قد يؤدي بالمعرّف إلى الغموض أو يشغل القارىء عن 
المراد من معرفة القواعد والاحکام الاصولية. 

وإليك التعریف مرتباً على مسألتين : 

اول ترف اش لکد وتیل لاسا . 

ثانياً: تعریف النهی لغة واصطلاحا. 

۱ د يم نك 

أولاً : تعریف الأمر لغة واصطلاحاً : 

الأمْر لغة: ضد النهي وغو مصدر آمر یأمر آمرا. قال اين منظور: 
(الامر معروف نقیض النهي . آمره به وآمره الأخيرة عن کراع» وأمره إياه على 
حذف الحرف يأمره أمرا وإمارا فأتمر» أي : قبل أمره)”" . 


)١(‏ لسان العرب 2/۵ فصل الهمزة وحرف الراء » وانظر معانيها إلى ص ۰۹5 وفى 
القاموس المحيط ۳۷۹/۱ ومعجم مقاییس اللغة ۱۳۷/۱ ۱۳۸ . 
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ومنه : أولو الأمر وهم الرؤساء والعلماء. 

ومنه : الامرة والامارة وصاحبها الأمير ومؤمر. 

ومنه : قوله تعالی : « وأتمروا نکر عرفب 4 [الطلاق : ]۰ فمعناه أي : 
ليأمر بعضکم بعضاً بمعروف . ویقال : اتتمر القوم إذا تشاوروا. وأمَّر فلان؛ 
أي : صار آمیرا. 

وله معان أخرى» فیطلق على الحادثة فیقال: آمر محزن . وعلی الشأن 
فیقال : آمر فلان مستقیم . وتجمع على آمور . 

وبکسر الهمزة: إِمْراً: العجّب المنکر» ومنه قوله تعالی: ‏ لَقَدَ جشت 
َا زمرا 66 [الکهف : ۲۷۱. 

وبکسر المیم : آمر : النماء والزيادة والبركة» فیقال : رجل آمر» وامرأة 
آمرة إذا کانامیمونین. ویقال: آمر ماله» آي: كثر. ومنه قول 
أبي سفيان"“ رضي الله عنه: (لقد أمر أمر ابن ۳ که ۱ آي : زاد 
وارتفع شأنه» يعني : النبي كَل . 

وبفتح الهمزة والميم: أمّر: جمع أمرة» وهي العَلَّمء يقال: ما بها 
أمَرء أي : عَلَمء والأمارات الأعلام ومنه أمارات الساعة» أي : علاماتها. 

وأما اصطلاحاً : 

فقال آبو الخطاب : (الأمر استدعاء الفعل بالقولعلى وجهالاستعلاء)”" . 


)۱( هو الصحابي صخر بن حرب بن أمية» أسلم عام الفتح وحسن اسلامه مقدم في 
قريش» بنته أم حبيبة أم المؤمنين وابنه معاوية رضي الله عنهم توفي سنة 
أربع وثلاثين. الاصابة ۱۷۸/۲ -۱۸۰ . 

(۲) رواه البخاري ۰1/۱ ومسلم ۵/ ۱۹-۱۷۱۳ . 

(۳) التمهید ۰۱۲/۱ 


۱۱ 


ووافقه ابن قدامة۰۲۳ وهو اختيار ابن مفلح”"". وهو المختار عندي . 


وقال القاضى : (الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه)» فاشترط العلو في الرتبة» ولم يذكر الاستعلاء وهناك فرق بين 
العلو والاستعلای ووافقه ابن عقيل والفخر (سماعیل(*. 

وقال الفتوحي: هو (اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلاً 
بقول)۲۱. فيظهر منه أنه يشترط الاستعلاء والعلو. 

والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل على رفعة وجزم وأما 

* وقد اختلف العلماء فى اشتراط العلو والاستعلاء فى الأمر على 
(VW) ıı =f‏ : 
آقوال ٠‏ هي : 


. ۱۸۹ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) أصول ابن مفلح ۰۲۸۹/۱ هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي؛ 
من أئمة المذهب» صاحب کتاب الفروع شهد له بالفضل والعلی له عدة 
مصنفات» توفي سنة ثلاث وستین وسبعمائة. الجوهر المنضد ص ۰۱۱۲ 
والمقصد الأرشد ٩۲۰۰ ٩۱۷/۲‏ . 

(۳) العدة ۱6۷/۱ . 

(4) الواضح ۲۳۱/۱ ب. 

(۵) المسودة ص ۰۱۰ وهو إسماعيل بن نباتة الامام الفقیه فخر الدین» حافظ متقن» 
شهد له بالعلم والفضل» توفي قبل ثمانین وخمسمائة. انظر : ذیل طبقات الحنابلة 
۳ والمقصد الارشد ۲۷/۱ . 

(5) شرح الکوکب ۰۱۰/۳ هذه تعریفات علماء الحنابلة» وللعلماء تعریفات منها 
تعریف الغزالي : بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . المستصفی 
۱ هو فاسد لأنه يتوقف على معنی معرفة المأمور . 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱۵۸ وشرح الکوکب ۱۱/۳ - ۱۲ . 


۱۳ 


حال 


يشترط فيه العلو والاستعلاء. 

يشترط فيه العلو دون الاستعلاء . 

يشترط فيه الاستعلاء دون العلو. 

لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. 

وقد ذكر ابن تيمية مذهب الحنابلة فقال: (الامر لا بد أن يكون أعلى 


مس بت هی 


مرتبة من المآمور من حيث هو امر. والاً كان سؤالاً وتضرعاً ويُسمى أمراً 
مجازا. هذا قول أصحابنا والجمهور. وقال بعض الاشعریة: لا تشترط 
الرتبة)7' . وقال ابن اللحام : (واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو 
دون الاستعلاء وهو ظاهر قول صحابنا)(۲۳. 

والصحيح أن يقال: وهو قول بعض الأصحاب لأنهم اختلفوا 
كما تبين لك . 

وقد بين الفتوحي رحمه الله تعالى هذا الاختلاف فقال: 
(فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو قول أبي الخطاب والموفق 
وأبي محمد الجوزي“ والطوفی*) وابن مفلح وابن قاضي 


(۱) المسودة ص .4١‏ 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۵۸ . 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله » آبو الفرج ابن الجوزي؛ ۳ 
ابن الزاغوني وكتب عنه» وتلقّى من كثيرين» فصيح العبارة مؤثر الوعظء له 
مصنفات عدَّة» توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة "99/١‏ 
والمنهج الأحمد ص ۰۳۱۱ والمقصد الأرشد ۹۳/۲ . 

() هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» الفقيه الأصولي» حافظ 
مکثر» صنف عدة مصنفات منها البلبل في أصول الفقه وهو مختصر للروضة. ثم 
شرح المختصر » توفي سنة ست عشرة وسبعمائة . ذیل طبقات الحنابلة ۰۳۹۰/۲ 
والمنهج الاحمد ص ۰1۱۷ والمقصد الأرشد 4۲6/۱ 475 . 


١١5 


الجبل وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي"" والآمدي”" وغيرهم 
وأبي الحسين من المعتزلة وصححه ابن الحاجب2020 وغيره. 


قال في شرح التحریر : (واعتبرا أكثر أصحابنا: منهم القاضي 


وابن عقيل وابن ال والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية » وابن as‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 


(( 


(۳0 


(۷) 


أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل. تلقّى العلم عن 


كثيرين منهم تقي الدين ابن تيمية» صلّف عدّة مصنفات» توفي سنة إحدى وسبعين 
وسبعمائة . المنهج الأحمد ۰۱۲۹/۲ والمقصد الارشد 97/١‏ . 

هو محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي» أبو عبد الله الملقب 
فخر الدين» فقيه أصولي من أثمة المذهب الشافعي» شهد له بالفضل والاتقان 
صاحب المحصول. وله عدة مصنفات» توفي سنة ست وستمائة . الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين 1۷/۲ . 

علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي أبو الحسن الآمدي» تلقّى من 
أبي يعلى وغيره» وبلغ مكانة في النظر والاستدلال» جلس للفتوى في 
جامع المنصور في موضع ابن حامد» توفي سنة سبع أو ثمان وستين وأربعمائة. 
طبقات الحنابلة ۰۲۳4/۲ والمنهج الأحمد ۰۱/۲ والمقصد الأرشد 
۲ شين 

هو محمد بن علي بن الطب أبو الحسين البصري المعتزلي عالم أصولي» له عدة 
مصنفات» توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة . شذرات الذهب ۲۹۹/۳ . 

عثمان بن عمر بن أبي بكرء يكنى أبا عمرو وشهرته بابن الحاجب لان أباه كان 
حاجباً عند أحد الأمراء» من فقهاء المذهب المالكي أصولي متقن» له عدة 
مصنفات» مات سنة ست وأربعين وستمائة . 

الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام أبو علي المقرىء المحدّث 
الفقيه» تلقّى الفقه من أبي يعلى» وابن أبي موسى وغيرهم» تلقّى منه كثيرون» 
انتفع منه طلبة العلم» توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. طبقات الحنابلة 
۲ © والمقصد الأرشد ."١9/١‏ 

آحمد بن حمدان النميري» الفقیه الأاصولي آتقن أصول المذهب ودقائقه. له عدة - 


۱۱۵ 


وغيرهم ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين» وأبو الطيب الطبری(۱) 
وأبو اسحاق ار ۲ والمعتزلة: العلوء فأمر المساوي لغيره يسمى 
عندهم التماساً والأدون و 


ثم ذكر أن بعض العلماء اشترط العلو والاستعلاء معأ وبعضهم لم 


يشترط علواً ولا استعلاء» وسبب اختياري لتعريف أبي الخطاب: أن طلب 
الأعلى من الأدنى على سبيل التضرع والتذلل لا يكون أمراً. ولكن طلب 
الأدنى ممّن فوقه على سبيل الاستعلاء يسمى آمرا كقولك للأمير: اتق الله 
واعدل في رعيتك . ومنه قول الشاعر يخاطب أميره : 

أمرتك آمراجازمأفعصيتتسي فاصبحت مسلوب الامارة نادمل*) 


كما أن العلو غير مش ۱۳ آما الاستعلاء فإنه مدرك من الجزم في 


الطلب . 


(۱) 


(۲) 


وأيضاً فان الابقاء على الحقيقة أولى من المجاز. 


مصنفات» توفي سنة خمس وتسعین وستمائة. ذیل طبقات الحنابلة ۰۳۳۱/۶ 
والمقصد الارشد ۰۹۹/۱ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطیب الفقیه الأصولي الشافعي» تلّی عن 
علماء جرجان ونیسابور ثم رحل إلى بغداد» عنه الخطیب البغدادي وغیره» توفي 
سنة خمسین وأربعمائة . الفتح المبین ۰۲۳۸/۱ وشذرات الذهب ۰۲۸۶/۳ 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » آبو (سحاق الشيرازي, الفقیه 
الأصولي أحد الأعلام الشافعية له مصنفات عدّة» شهد له بالعلم والفضل» توفي 
سنة ست وسبعین وأربعمائة . الفتح المبین ۲۵۵/۱ . 

شرح الکو کب ۱۱/۳ - ۱۲. 

القائل هو حباب بن المنذر الرقاشي والامیر هو يزيد بن المهلب آمیر خراسان . 
فهل نعتبر العلو بالمسؤولية أو بالك أو بالعمر أو بالجاه» فإذا أمر عالم أميراً 


١15 


والارشاد وغیرها من المعانی التي استعملت فیها صيفة افعل» فانها 


وهو يدل على اعتبار إرادة النطق بالصیغة ۳ فیخرج کلام النائم 


الفعل : أي ایجاد الفعل ویخرج النهي فانه استدعاء الترك . 

بالقول: أي : بالنطق بصيغة افعل للحاضر ولیفعل للغائب . 

ویخرج الفعل کالطلب بالاشارة أو الکتابة فليس أمراً حقيقة" . 

على وجه الاستعلاء : أي: برفعة وقوة» ویخرج به الدعاء کقوله: 
« واعث عتا واعفرلا وارعتاً نت مو تا فنص نا عل الم الکفرک ()> 
[البقرة : 787]» فإنه على وجه التذلّل والتضوع» ویخرج به أيضاً کلام النائم 


وقد اشترط المعتزلة" الارادة في الامر» ولکن رد علیهم علماء 
الحنابلة وغیرهم بردود وافية شافية”*“» منها: أن الله تعالی أمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه عليه السلام ولم يرده منه إذ لو آراده لکان» فدل ذلك على 
أن الارادة ليست شرطاً في الأمر. 


. ١١ والمسودة ص‎ ۰۱۳ ٠١ /۳ شرح الكوكب المنیر‎ )١( 

(۲) العدة ۰۱۵۷/۱ والتمهيد ٦٦/١‏ . 

(۳) المعتمد 1۳/۱ . 

(84) العدة ۰۲۲۱-۲۲۰/۱ والتمهید ۰۱۳۳۱۲4/۱ والروضء ص ۱۹۲ - 
۳ -. 


۱۷ 


ثانيا: تعريف النهى : 

لغة: مصدر من نهى وهو ضد الأمر. قال في القاموس : (نهاه ينهاه 
هيا فنك آموفب فاتتهی ۳ 

واصطلاحاً: هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء۲۲۱. 

ومن اشترط المرتبة قال : هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه" . 


(والترك) : یخرج الأمر فإنه استدعاء الفعل ما عدا کف ودع فانهما آمر 
بالترك . 
پالقول : أي : بالنطق بصيغة لا تفعل . وتخرج الكتابة والاشارة. 
م اص وا مرس 


على (وجه الاستعلاء) : یخرج الدعاء مثل : ربا لائواخذدا إن یا 


3 5 
سم سس و 2 ےہ میگ رصم ے 


و أخطأنا رجا ولا نحمل علا اضما کما حلسم عل البرک من کنیا ريا وک 


.- م ل 


ین ما لا طاَة لتا يوه . . . 4 [البقرة: 185] الآية» فانه على وجه التذلل 


لا لا لا 


(۱) القاموس المحیط ۰۰/4 . 

(۷) هذا لازم من قولهم النهي مقابل الأمرء فما قيل في الامر يقال في النهي . 

)۳( العدة ۰۱5۹/۱ وکذا عرفه ابن عقيل مع فرق في ترتيب العبارة الواضح 
ص 7/ ب . 


11۸ 


الفصل الأول 
قواعد الأمر عند الحنابلة واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص . 
المبحث الثاني : الأمر المجرد عن القرائن يقتضي 

الوجوب؟ 
المبحث الثالث : الأمر المكرر يقتضى التوکید . 
المبحث الرابع : الأمر بعد الحظر للاباحة. 
المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التكرار . 
المبحث السادس : الأمر المطلق يقتضي الفور . 
المبحث السابع : الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
المبحث التاسع : الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ 





إهداعءع من شبكة الا لو كن 








المبحث الأول 
الأمر حقيقة في القول المعخصوص 


لفظ الأمر له عدة معان فى اللغة» وهو حقيقة فى القول 
المخصوص. آي: قول الامر افعل از شا ولا خلاف في ذلك» قال 
ابن اللحام: (الأمر حقيقة في القول المخصوص افاقا)"» وکذا قال 
الفتوحي"۳. وذلك ظاهر لا یحتاج إلى (قامة أدلة عليه. قال آبو الحسین 
البصري : (اعلم أنه لا شبهة في أن قولنا: (آمر یقع على جهة الحقيقة على 
القول المخصوص). وذلك غير مفتقر إلى دلالة)"*؟. 

واختلف في دلالته على الفعل وعلی الشيء والصفة والشأن والطرائق. 

وبیان الخلاف وأثره مرتب على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الخلاف في دلالته على الفعل أحقيقة أم مجاز؟ 

المطلب الشاني : الخلاف في دلالته على الشيء والصفة والشأن 
والطرائق أحقيقة أم مجاز؟ 


. ۹۵ ۸۰/۵ لسان العرب‎ )١( 

(۲) المختصر في أصول الفقه ص ۹۷ . 

(۳) شرح الکوکب ۰۵/۳ وانظر: المحصول ج ۱ ق ۰۷/۲ وجمع الجوامع ۰۱۹۰/۱ 
والاحکام للامدي ۱۳۰/۲ . 

(4) المعتمد ۰۳۹/۱ 


المطلب الثالث : أثر الخلاف . 


3% د ين 


المطلب الأول : دلالة الأمر على الفعل : 

دلالة لفظ الأمر على الفعل مجاز لا حقيقة عند علماء الحنابلة(ا 
وهو مذهب الجمهور""» وخالف في ذلك بعض الشافعية فقالوا: الأمر 
حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول"۳. 

والأدلة على أنه مجاز في الفعل لا حقيقة ما يلي“ : 

١‏ أنه يصح نفي الأمر عنه» فلو كان حقيقة لما صح . فلك مثلاً أن 
تقول عمن صلَّى بأنه لم يأمر . 

۲ - أنه لو كان حقيقة في الأمر لاطرد فيه» فكان يسمى الأكل أمراً 
والشرب آمراً والقراءة أمراً والكتابة مر ولکنه غیر مطرد فلا تسمی هذه 
الافعال ونحوها آمرا فدل على أنه مجاز لا حقيقة . 

۳ - أن آهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء بالقول فخصصوه به 
دون غيره. 

فدل على أنه حقيقة في القول دون غيره. فلو كان حقيقة في الفعل لما 
قصروا الحقيقة على القول. 

5 ومما استدل به القاضي وأبو الخطاب على ذلك» بأنه لو كان 


(۱) العدة ۱/ ۰۲۲-۲۲۳ والتمهید ۱۳۹/۱ ١٤٠٠ء‏ والمسودة ۰۱۳ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص ۱۵۸ . 

(؟) المعتمد ۰۳۹/۱ والاحکام في أصول الأحكام ۰۱۳۱/۲ 

(۳) المعتمد ۰۳۹/۱ والتمهید ۱/ ۱۰. 

(5) انظر : العدة ۰۲۲۳/۱ والتمهید ٠٤١/١‏ . 


۱۳۲ 


حقيقة في الفعل لاشتق لفاعل الفعل آمر» ولكن اعترض على ذلك بأنه ليس 
من شرط الحقيقة أن جاسم يشتق منهاء ألا ترى أن قولنا رائحة يقع على الرائحة 
حقيقة ولا بث يشتق » وكذا قولنا لون حقيقة ولا يشتق شنو 

واستدل القائلون بأنه حقيقة فى الفعل» وهم بعض متأخري الشافعية 
بما يلي : 

۰1۹۷ يقول الله تعالى: « وما أ وعروت ررشيدٍ 67 [هود:‎ ١ 

والجواب : بأن المراد به اتباع قوله» ولهذا قال تعالى: « نما 
س ۰۹۷ والاتباع إنما يكون للقول. 

نسح وقوله تعالی : #وماً 9 ا إلا وده كنج بار (© 4 

9۰ ووجه الدلالة أن المراد : وما فعلنا لا واحدة كلمح بالبصر . 

والجواب : بأنه لیس المراد ما دکرتم» ولکن المراد آن من قدرته 
وشأنه أنه إذا أراد شيئاً وقع كلمح البصر في السرعة بمجرد أن يقول له كن 
فیکون . 

۳ - أن جمع الأمر إذا آفاد الفعل یختلف عن جمعه إذا آرید به 
القول» فیجمع في الفعل على آمور» وفي القول على آوامر» فدل على أنه 
حقيقة فیهما لأن الجمع أحد أدلة الحقائق . 

ال و نمی 
بالأفعال فعندما تقول آمور فلان مستقيمة» فإنها تشمل کل حاله من الأقوال 
والأفعال والترك وعلی أن اختلاف جمیعهما لا يدل على أنه حقيقة فیهما۳؟. 


(۱) المعتمد ۱/۱ . 
(۲) انظر: المعتمد 4۱/۱ - 4۲ والتمهید ٠٤١-۱٤٩/۱‏ . 


۱۳۳ 


# فتبين لك أن الراجح هو مذهب الأصحاب والجمهور بأنه مجاز في 
الفعل. 

وأما القول الثاني فهو مرجوح وقد نسبه أبو الحسين البصري إلى بعض 
أصحاب الشافعي» وقد سار أبو الخطاب في عرضه للأدلة متأثرا بعرض 
أبي الحسين البصري لهاء وقد ذكر في البداية أن الإمام نص على أنه ليس 
بحقيقة في الفعل فقال: (الأمر ليس بحقيقة في الفعل نص عليه أحمد فى 
رواية 4سحاق "" بن إبراهيم» فقال: الأمر من النبي ية سوى الفعل لأن 
النبي ية قد يفعل الشيء على جهة الفضل» ولأن النبی بيه قد يفعل وهو له 
سا اااي الت عر سل بان وأمره توکید)(۲. 


وأرى أن هذه الرواية غير صريحة في الدلالة على أنه مجاز في الفعل 
حيث لا ذكر فيها للحقيقة والمجاز. وإنما هو من طريق المفهوم من كلام 
الامام أحمد. 


المطلب الثانی : دلالة الأمر على الشىء والصفة والشأن والطريقة : 
دلالة لفظ الأمر على الشيء والصفة والشأن والطريقة مجاز لا حقيقة 


عند الجمهور"". وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه مشترك بين الشىء 
والصفة وجملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص ©'. 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم هانىء النيسابوري» أبو يعقوب» ونقل عن الامام مسائل 
كثيرة وأخذ عنه الأصحاب» توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة 
۱ والمقصد الارشد (۲۱/۱). 

(۲) التمهید ۱۰/۱. 

(۳) التمهید ۰۱۶۰/۱ والاحکام في أصول الاحکام ۱۳۱/۲ . 

.۳۹/۱ المعتمد‎ )٤( 


۱۳ 


وأدلة الجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في المعاني 
الأخرى هي الأدلة السابقة(۱ . 

وأما أدلة أبي الحسين البصري» فقال: (يبين ذلك أن الإنسان إذا 
قال: (هذا آمر) لم يدر السامع أي هذه الأمور آراد» كما أنه إذا قال: (إدراك) 
لم يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق. فإذا قال: (هذا أمر بالفعل) 
أو قال: (أمر فلان مستقيم)» أو قال: (قد تحرك هذا الجسم لأمر من 
الأمور) أو جاءنا زيد لأمر من الأمور): عقل السامع من الأول القول 
المخصوص. ومن الثاني الشأن» ومن الثالث أن الجسم تحرك لصفة من 
الصفات وشيء من الأشياء» وأن زيدا جاءنا لشيء من الأشياء وغرض من 
الأغراض؛ فبان قولنا (أمر) مشترك بين هذه الأشياء» وأنه يتخصص بواحد 
واتحليمتها صب ذا شرن 

الجواب : بأن لفظ الأمر عند إطلاقه يفهم منه القول المخصوص وليس 
كما ذكر من أن السامع لا يدري أي هذه الأمور آراد» بل يتبادر إلى الذهن 
القول المخصوص الذي هو ضد النهي دون غيره؛ فدل ذلك على أنه حقيقة 
فيه مجاز في المعاني الأخرى» كيف وقد قامت الأدلة على أن الأمر مجاز في 
الشيء والصفة وجملة الشأن والطرائق» ومنها صحة نفيه عنهاء فتقول: شأن 
فلان مستقيم ولا آمر له. وتقول: تحرك الجسم بلا أمر ولكن لسبب من 
الاسباب وجاءنا زيد لا لأمر ولكن لحاجة من حوائجه. 

وقد نقل عن القاضي أنه قال في الكفاية بقول أبي الحسين 
ار ۳ 


(۱) انظر: ص ۱۲۲. 
(۲) المعتمد ۳۹/۱ --۰. 


(۳) قال ابن اللحام : وفي الكفاية مشترك بینه وبين الشأن والطريقة . المختصر ص ۰۹۷ = 


۱۳۵ 


ولكن ذلك معارض لما صرح به في العدة» حيث قال: (إن أهل اللغة 
قد ذكروا في حده ‏ (أي الأمر) ‏ قول القائل : افعل إذا كان على صفة وهو 
من الأعلى إلى الأدنى فلم يجز نقله عما حكموا عليه في الوضع كما لا يجوز 
في سائر اللغات)”'©2» فلو كان موضوعاً عنده لأكثر من معنى لما قال ذلك . 


كما أنه لو كان الاشتراك مذهبه لصرح به في العدة» ولكنه صرح بما 
يبطله» فالأصح عندي أن مذهبه أنه حقيقة في القول المخصوص . 


وأما تصحيح الشيخ عبد الحليم بن تيمية» فإنه ملتبس وغامض. إذ 
هل يعني به تصحيح مذهب أبي الحسين أو يعني به تصحيح من يرى أنه 
حقيقة في الفعل حيث قال: (وهذا الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان 
وأبو الطيب وهو مذهب بعض المالكية. أعني أن الفعل يسمى آمرا 
حقيقة)(") أو يرجع إلى ما جعله في رأس المسألة وعنوانها حيث قال: 
(الفعل لا يسمى آمرا حقيقة بل مجازاًء في قول إمامنا وأصحابه 
ا 


وهذه الغموض”* يمنع من إفادتها حكماً يطمئن إليه» وعلى أنه سليم 


وفي المسودة: وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن 
لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان» ‏ والصواب أنها الشأن ‏ والطريقة وما 
أشبه ذلك» وهذا هو الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان وأبو الطيب» وهو 
مذهب بعض المالكية أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة . المسودة ص ١5‏ . 

۰۲۲۳/۱ العدة‎ )١( 

(۲) المسودة ص .١١‏ 

(۳) المسودة ص ۱۰ . 

(4) لعل في الکلام سقط وخصوصاً أن هذه الاسطر مركبة ومجموعة من أكثر من نسخة 
من نسخ المخطوطة. 


۱۳۹ 


من ذلك هو ترجيح من الشيخ لا يلزم أن يكون هو الصحيح . والله أعلم . 

وقد أضاف ابن اللحام إلى أبي الحسين البصري مالم يذهب 
لیب حيث أضاف الفعل فقال: (وقال أبو الحسين: هي موضوعة 
للقول والفعل وللشىء. . .)» وأبو الحسين ذهب إلى أنه مشترك بين 
الشيء والصفة والشأن» ورد على من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل). 
أبي الحسين ولم يناقشه”" واختار الامدي أنه متواطء في القول المخصوص 
والفعل7*'. 

والراجح عندي: أن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في 
معانيه الأخرى» وذلك لأن القول المخصوص غالب على الذهن عند إطلاقه 
مثل غلبة فهم الحيوان المفترس عند إطلاق كلمة آسد. أما المعانی الأخرى 
فلا تتبادر إلى الذهن بل لا بد من وجود ما يدل عليها من السياق . 

۲ دو مله رع 2 ك 

ولأن الله تعالی قال : « ألا له الق وألا [الاعراف: ۵4]» فعطف 
المطلب الثالث : آثار الخلاف الفقهية : 

یترتب على الخلاف فى المطلبین السابقین آثار فقهية» منها: 

۱ - آفعال النبي یا هل تسمی آمرا حقيقة أو لا؟ 

وفي ذلك قال أبو البرکات: (الفعل لا يسمّى آمرا حقيقة بل مجازا فى 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۵۸ . 


(۲) المعتمد ۲۹/۱--1۰. 


(۳) التمهید ۱۳۹/۱ ۱٤١‏ . 
() الاحکام في أصول الأحكام ۱۳۷/۲ . 


۱۳۷ 


قول إمامنا وأصحابه والجمهور)"“» ورتب على ذلك ابن اللحام أن أفعال 
النبي بي لا تسمى أمراً حقيقة بل مجازال"» ومنه تفهم أنها لا تساوى 
بأقواله من حيث قوة الدلالة والایجاب» وهذا ما نص عليه أحمد في رواية 
إسحاق بن إبراهيم» حيث قال: (الأمر من النبي بيه سوى الفعل» لأن 
النبي و قد يفعل الشيء على جهة الفضل ولأن النبي یا قد يفعل الشيء 
وهو له خاصة. وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توکید)"۳ وأما 
من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل فقال بأن أفعال النبي ی تسمی آمرا حقيقة 
وهي موجبة مثل أقواله”*' . 
۲ - الكتابة والإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ 


المذهب آنها لا تسمّی أمراً حقيقة بل مجازا . وأما وقوع الطلاق 
بالكتابة فلأن الطلاق لا يقتصر إيقاعه على الألفاظ الصريحة بل يقع 
بالكنايات وبكل ما يفيد الطلاق إذا نواه» وعليه فإنه لا تعارض في كلام 
القاضي أبي يعلى حيث قال بأن الكتابة لا تسمى أمراً حقيقة» ثم حكم 
بوقوع الطلاق فيهاء وقد ذکر ابن اللحام أن ذلك رواية معارضة. وقال: 
(وهذا یقتضی أن يكون آمرا حقیقتة) "۰ والصحیح أنه لا يقتضيه لأنه 
لا تعارض بينهماء فالطلاق یقع بالمجاز الذي يدل علیه» ولیس مقتصرا 


(۱) المسودة ص ۱۱ . 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۰۲ . 

(۳) مسائل الامام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم ۰۹/۱ والتمهید ۱6۰/۱ . 
(6) انظر : المیزان للسمرقندي ص ۰۸۱ ۸۲. 

(۵) العدة ۰۱۵۷/۱ و ۰۲۲ والتمهید 1۱/۱ . 

(5) القواعد والفوائد الاصولية ص ٠١١‏ . 


۱۳۸ 


وأما من قال بأن الأمر حقيقة فى الفعل» فان الكتابة أو الاشارة تسمى 
عنده أمراً حقيقة . 

۳ لو حلف أن لا يتكلم بمجازء ثم قال: فلان أمره مستقيم» 
أو جاءتنا هند لأمر ماء فإنه يحنث لأنه تكلم بمجازء ولا يحنث عند 


لا لا لا 


۱۳۹ 


المبحث الثاني 
الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : فى بیان المسألة وتحریرها. 

المطلب الثانی : آثارها الفقهية . 

0 او 

المطلب الأول: الأمر المجرد من القرائن یقتضی الوجوب : 

ترد صيغة الامر وقد حفت بها قرائن تؤكد الوجوب. فتفید الوجوب 
بلا خلاف . 
خلاف . 

وترد مجردة عن القرائن» وفيها اختلف العلماعی هل تقتضی الوجوب 
آم لاء علی آقوال : 

الأول : ذهب جمهور العلماء ۲ ومنهم: الامام ا وأصحابه 
(۱) المعتمد لابي الحسین ۰6۰/۱ وجمع الجوامع ۰۳۷۹/۱ وشرح المنار وحواشیه 


ص ۰۱۲۰ وإرشاد الفحول ص ۹۶ والاحکام للامدي ۰۱84/۲ ومختصر 


۱۳۰ 


قال القاضي: (إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب 
المأمور به» وهذا ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله في مواضع). 


وقال أبو الخطاب: (إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 


المواضع التي ذكرها القاضي وأبو الخطاب» هي : 


١‏ رواية صالح عن أبيه» أنه قال: (إذا صلّی خلف الصف وحده 
أرى أن يعيد الصلاة لأن النبي يك رأى رجلا صلّی خلف الصف فأمره 
بإعادة الصلاة)7؟' . 


کت ووا ا : أن الإمام أحمد ذكر له قول مالك في الكلب يلغ 
في الاناء (لا بأس به) فقال: ما أقبح هذا من قولة» قال" رسول الله اة : 
(یخسل سور الكلب سبع مرات)”" . 


.۵ المسودة ص‎ )١( 
. ۲۲/۱ العدة‎ )۲( 
. ۱46/۱ التمهید‎ )۳( 
العدة ۰۲۲۲/۱ والتمهید ۰۱67/۱ والحدیث رواه وابصة بن معبد رضی الله عنه‎ )8( 
۰۱۵۷ /۱ وأخرجه آحمد في المسند ۰۲۲۸/4 والترمذي ۱/ 446 وأبو داود‎ 
هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي. آبو عبد الله » حدّث عن کثیر» وتلقّى عن الامام‎ )( 
آحمد مسائل كثيرة» وأخذ عنه الاصحاب وهو من المقدمین عند أحمد. طبقات‎ 
. ٤٤ ۳/۳ الحنابلة ۳۶/۱ والمقصد الأرشد‎ 

(5) رواه آبو هريرة» آخرجه البخاري ۰۵۱/۱ وأخرجه مسلم ۱۱۱/۱ . 

(۷) التمهید 2١55/١‏ و ۰۱4۷ 


۱۳۱ 


وقد ذكر القاضي" أيضاً رواية أبي الحارث”'': (إذا ثبت الخبر عن 
النبي بيه وجب العمل به)”"» ولكن تعقب ابن تيمية مدلول هذه الرواية 
فقال: (يقتضي وجوب العمل به على ما اقتضاه من إيجاب أو استحباب 
أو تحريم)”*'» وهذا هو الأولى عندي. 


وعن الإمام نصوص كثيرة غير ما ذكروه تدل على أن الأمر المجرد 
يقتضي الوجوب . منها: ما رواه عبد الله قال: قلت لأبي: من أسلم يجب 
عليه الغسل؟ قال: يقال إن النبي بلي : (أمر الذي أسلم أن یختسل) ۳ فبين 
أن الأمر دال على الوجوب . 


القول الثانى: ذهب جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: ‏ إلى أنه 
یقتضی لت وقد فسر 0 قول نينا افیا في ر رواية 
عزد)۸ ' وكذا دو الميموني” وان 5 يدل على أن اطلاق الأمر 


(۱) هو آحمد بن محمد الصائغ» آبو الحارث» صحب الامام أحمد وروی عنه. 
طبقات الحنابلة ۰۷/۱ والمقصد الأرشد ۱۱۳/۱ . 

(۲) العدة ۰۲۲/۱ 

(۳) المسودة ص ۱۳. 

(8) مسائل الامام آحمد» رواية ابنه ص ۳۲. 

(0) رواه قيس بن عاصمء آخرجه آبو داود 55١/١‏ ۰۲۵۲ والترمذي ۵۰۲/۲ 
و ۰9۰۴۳ وفی المستند ۱۱/۵ . 

(5) المعتمد ۵۰/۱ والاحکام للامدي ۰۱64/۲ 

(۷) هو علي بن سعید النسوي آبو الحسن» صحب آحمد» محدث کبیر القدر عند 
آحمد. انظر : طبقات الحنابلة ۲۲/۱ ۰۲۲۹۰ والمقصد الأرشد ۲۲۵/۲ . 

(۸) العدة ۰۲۲۸/۱ و ۰۲۲۹ ۱٤۷/۱‏ . 

(9) هو عبد الملك بن عبد الحمید بن مهران الميموني آبو الحسن» من أصحاب آحمد = 


۱۳۲ 


يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريهو"'' . 


2 والذي أراه أن ذلك مفهوم وقد عارضه منطوق نصوص كثيرة تدل 


على أنه للوجوب عنده. والمنطوق مقدم على المفهوم فلا ينسب ذلك مذهباً 


له. 


كما أن هذا المفهوم بعيد. 
(فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة 


ویحتمل - وهو الأظهر ‏ أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء 
قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم» والنهي على الدوام والأمر 
لا يقتضي التکرار)۳ وفي العدة نحوهء أي: أنه حكاية لنظر العلماء فما 
اتفقوا عليه أشدّ عنده مما اختلفوا فيه" » ثم وان كان الأمر المجرد عنده 
للوجوب كما في نصوصه لا أن النهي أشد عنده. وهذا المعنى يدل عليه 
قول المصطفى ِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 


شی ۶ فاجتنبوه) 


(€) 


الي 


(۳) 


روى عنه مسائل عدة» توفي سنة أربع وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة 27١1/١‏ 
والمقصد الأرشد ۲/ ۱۲ . 

. ٠٤١ /١ التمهید‎ 

المسودة ص ۵ . 

كذا تأوّله القاضي . انظر : العدة۲۲۹/۱. 

الحدیث رواه آبو هريرة» آخرجه البخاري ۸/ ۰۱8۲ ومسلم ٠٠١/٤‏ . 

انظر : ص ۰۳۱ و۲۹ . 


۱۳۳ 


الأول: إذا أفتى بأسهل أو أشد من كذاء فهل يقتضى المساواة بينهما 
بالمساواة» وذهب ابن حامد إلى القول بالاختلاف . 


الثانی : إذا رويت عنه رواية تخالف منصوصاته فهل تثبت مذهباً له 
فذهب أبو بكر إلى أنها ليست مذهبا له» وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق 
ذلك. وان كان دليلها أقوى قدمت. 


وعليه فمذهب أبي بكر ومن وافقه نفيها في الأصلين . قال ابن تيمية : 
(وهو الأولى). ومذهب ابن حامد إثباتها فى الأصلين. ولكن القاضى 
رجح عدم إثباتها وأولها. والراجح عندي أيضا عدم إثباتها لأنها مفهوم بعيد 


الثالث : ذهب أبو الحسن الأشعري”" إلى التوقف حتى يدل الدليل 
الباقلاني واختیار الغزالي والامدي"” . 


.° المسودة ص‎ )١( 

(۲) المسودة ص ه. والاحکام في أصول الأحكام ۱4۵/۲ . وهو علي بن إسماعيل بن 
إسحاق» أبو الحسن الأشعري فقيه أصولي كان من المعتزلة ثم تركهم وإليه ينسب 
الأشاعرة. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. الفتح المبين ۰۱۷/۱ وتذكرة 
الحفاظ ۰۸۲۱/۳ وشذرات الذهب ۰۳۰۳/۲ 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱49/۲ والمستصفی ۰4۲۳/۱ 
وجمع الجوامع ۰۳۷۰/۱ والغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي» آبو حامد 
الاصولي المتقن الملقب حجة الاسلام من علماء الشافعية» تلقّى من أبي المعالي 
الجويني وغیره» له مصنفات كثيرة» توفي سنة خمس وخمسمائة. الفتح 
المبین ۸/۲. 


۱۳ 


وقد توقف طائفة من العلماء فيه لأنه مشترك» واختلفت أقوالهم فيما 
هو مشترك فيه وتعددت على أقوال : 
- مشترك بين الوجوب والندب. 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. 


یی 


- مشترك بين الوجوب والندب والارشاد. 

- مشترك بين الوجوب والندب والاباحة والتهدید والارشاد. 
ه ‏ مشترك بين الوجوب والندب والاباحة والتحریم والکراهية. 
وقیل أيضا غير ذلك . 
وتشترك هذه الأقوال بالتوقف في الحكم بالوجوب أو الندب أو غيره 

حتى ترد قرينة تدل عليه . 


“f 4‏ میم 


ذهب قوم إلى أنه يقتضي الإباحة"» ونسب ذلك إلى بعض 
أصحاب مالك"۰۳ ومن خلال النظر في أقوال العلماء نرى اتفاق علماء 
الحنابلة على أنه للوجوب» وأما الشافعية فقد اختلفت آقوالهم ومن 
المالكية ومن الأحناف من خالف فيه. ولكن الأكثر على أنه للوجوب» وهذا 
مذهب أبي الحسين ومن وافقه من المعتزلة» فهو مذهب جمهور العلماء. 

وإليك أدلة كل قول مع المناقشة : 

أدلة القول الأول: من الكتاب والسنّة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم 
ودلالة اللغة. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱5 وجمع الجوامع ۰۳۷۶/۱ وإرشاد الفحول 
ص ٩٤‏ . 

() المعتمد ۰۵۰/۱ والتمهيد ۰۱8۷/۱ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص 94. 

(۳) شرح المنار وحواشيه ص ۰۱۲۰ وحاشية الرهاوي . 


۱۳۵ 


١‏ - قول الله تعالى : لحد زین اون عن سروه أن تفه أو 
ضيبم مدا أليم 49 [النور: 77]» فتوعد من خالف الأمر بالعقاب» ولا 
عقاب على من ترك مندوبا أو جائزا. فدل على أن الأمر المطلق يقتضى 
الوجوب . 

واعترض عليه بأن المراد بمخالفة الأمر الاقدام على ارتكاب محظورء 
ورد ببعده وبأن المراد عدم الامتثال. 

۲ - قوله تعالی : # ودا قل لح أرَكعُوا لا یروت [المرسلات : 4۸]. 

فبین أن سبب عقابهم مخالفتهم للأمرء فدل ذلك على أن الامر 
المطلق یقتضی الوجوب إذ لو كان مقتضیا غیره لما ترتب على تر كه عقاب . 

ومن السئّة المطهّرة : 

١‏ مارواه آبو هريرة رضى الله عنه عن النبى ار أنه قال : «لولا أن 
اه أله - 0 (Dua‏ ۰ 8 صلا 
آشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع کل صلاة» . فلم یوجبه النبي 5 
لكي لا يشق على آمته . ومعلوم أن السواك مندوب إليه» فدل ذلك على أن 
الأمر عند اطلاقه يقتضى الوجوب. إذ لو كان يقتضى الندب لما نفاه فى هذا 
الحديث» وأيضاً فان المندوب لا مشقة فيه. 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و قال لبريرة: 
(لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: أبأمرك يأ رسول الله فقال: لا 
إنما أنا أشفع''". ومعلوم أن إجابة شفاعته مستحبة» فلما نفى الأمر 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۰۳/۱ رقم ۰۸4۷ ومسلم ٠١۱/۱‏ . 
)۲( رواه البخاري ۱۳/۵ رقم 2584 والنسائي ۸ cT‏ وابن ماجه 
1 . 


۱۳۹ 


وفرق بينه وبين الشفاعة دل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . 

وأما اتفاق الصحابة: فقد ذكره القاضي”'2 وابن قدامة إجماعاً. قال 
ابن قدامة: (الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على 
وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي ية عما عنى 
بأوامره. وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله ي : «سنوا بهم سب أهل 
الکتاب»"۳» وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فليغسله سبعاً»”". والصلاة 
عند ذكرها بقوله: «فليصلها إذا ذكرها"”*'» واستدل أبو بكر رضي الله عنه 
على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: #وَءَانوأ ال 4 ونظائر ذلك مما 
لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب)2" . 


فإن قيل: إن الصحابة فهموا الوجوب من تلك الأوامر لوجود قرينة 
ولیس لمجرد الصيغة . 


قلنا: الظاهر أن احتجاجهم بنفس الألفاظ فلم يتوقفوا وينظروا إلى 
القرائن» ثم أنه لو توقف العمل على القرينة لكان نقلها أولى من لفظ الأمر 
لأن في تركها تضییع للشريعة» وغير جائز أن يطلق على الصحابة مثل 
لك 


. ٥۸/١ وأيضاً ذكره أبو الحسين إجماعاً. انظر : المعتمد‎ 276/١ العدة‎ )١( 

(۲( موطأ مالك ۱/ ۲۰۷ وله ما يدل عليه في الكتب الستة . 

(۳) مسلم ۱۸۲/۳ ۱۸۳. 

5( رواه أبو هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري ۷۹/۱ برقم ۰۱۷۰ ومسلم ۰۱۲۱/۱ 

(۵) البقرة: ۴ ۲۳ ۰۲۷۷ والنساء: لالاء والتوبة: ۰۵ ۰۱۱ والحج: 4۱ 
۸ والنور: 67 والمجادلة: ۰۱۳ والمزمل: ۲۰ . 

(5) الروضة ص ۱۹۰-۱۹۵ . 

(۷) انظر : العدة ۰۲۳۲/۱ و۰۲۳۷ والتمهید ۱۵۹-۱6۸/۱. 


۱۳۷ 


وأما دلالة اللغة: فإن أهل اللغة استعملوا صيغة إفعل للدلالة على أن 
يفعل المطلوب منه لا محالة» وهذا هو معنى الوجوب. ومن ذلك أن السيد 
لو قال لعبده أسقني ماء فلم يفعل حسن عندهم لومه وتوبيخه على مخالفته» 
ولا ذم الا علی ترك الواجب» فدل ذلك على أن مقتضى الأمر المطلق 
الوجوب . 

وأيضاًء فان صيغة إفعل موضوعة فى اللغة لطلب واستدعاء الفعل» 
ولا یتحقق ذلك ال بحمله على الوجوب. إذ أن من حمله على التوقف فإنه 
لا يفيد شيئاً عنده» ومن حمله على الندب جوز تركه» وكل ذلك بخلاف 
ما وضع له . ۱ 

وآما أدلة القول الثاني بأنه يقتضي الندب . فهي : 

١‏ أن حمله على الندب آولی لأنه أقل ما یقتضیه الأمر فهو متیقن» 
والجواب عن ذلك: (أنه يبطل بلفظ العموم» فإنه لا يجب حمله على 
الخصوص وان كان أقل ما یقتضیه وجواب آخر وهو أن حمله على الوجوب 
أولى من وجهين: أحدهما أنه يتضمن الندب الثاني: أنه أسلم من الغرر 
والخطر)”'' . 

وأجاب ابن قدامة أيضاً بأنه لا يصح لوجهین : 

آحدهما: أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة. 

الثاني : أن هذا نما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة. ولا كذلك 
لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب)”” . 


)۱( انظر : العدة ۰۲۳۸/۱ والتمهيد ۰۱ و١5١2‏ والروضة .)١95(‏ 
(۲) العدة ۰۲۲۱/۱ 
2 الروضة ص ۱۹۷ . 


۱۳۸ 


أي : فليس الوجوب رتبة عليا في الندب حتى تكفي فيه الرتبة الدنيا 
المتيقنة» بل الوجوب حكم آخر يختلف عن الندب. 7 

؟" ‏ أن الأمر يقتضى حسن المأمور به» وحسنه لا يقتضى وجوبی 
فالمباحات حسنة والنوافل 5 ومرادة ولیست بواجبة» فالوجوب صفة 
زائدة عن الحسن فلا يثبت بنفس الأمر فيبقى على الندب ولا يحمل على 
الوجوب الا بدليل. 

والجواب عن ذلك من وجهین : 

أولاً: أن الأمر لا یقتضی الحسن فقط وإنما یقتضی الاستدعاء 
والطلب؛ والحسن تابع لذلك. والندب يجوز ترکه فهو مخالف لمقتضی 
الأمر عند أهل اللغة. 

ثانا + أن الحسن منه ما هو واجپ ومنه ما هو مندوب ومته ما هو 
مباح» ولا یحکم له بشيء من ذلك الا بدلیل . فلا یلزم من کونه حسناً أن 
یکون مندوباً كما قلتم . وقد أثبتنا بالأدلة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . 

واستدل القائلون بالتوقف بما يلي : 

۱ - أن الحکم بأنه للوجوب أو لغیره ما أن یکون من العقل أو من 
النقل » والأول محال إذ العقول لا مدخل لها في المنقول» والثانی ما أن 
یکون قطعيًا أو ظنيّاء والقطعي غير متحقق والظني لا يصلح لاثبات حکم هنا 
ودلالته غير مسلمة» فلم يبق غير التوقف"۲. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ أن التوقف إما أن يثبت بالعقل أو بالنقل» والعقل لا مدخل له 


.١59/١ديهمتلاو‎ ۰۲۵/۱ العدة‎ )١( 
. ٠٤١/۲ المستصفى ۰۲۲4/۱ 4۲۵ والإحكام للامدي‎ )۷( 


۱۳۹ 


هنا. والنقل ما أن يكون قطعيًا وهو غير متحقق أو ظني وهو على مذهبكم 
لا يصلح لاثبات حكم هنا. فبطل مذهبكم بدليلكم . 

۲ - أن النقل وان سلمنا أنه ظني الا أنه قد تظافر مع أدلة كثيرة» كما 
أن إثبات حكم المسألة لا يقتصر على الأدلة القطعية» فقولكم لا يصلح غير 

۳ - أننا لم نجد الصحابة رضي الله عنهم توقفوافیه وهم 
أهل الفصاحة والعلم بالتنزیل» بل وجدناهم بادروا وفهموا الوجوب 
للوجوب . 

واستدل القائلون بأنه یقتضی الاباحة : 
لا استدعاء فيها ولا طلب فتختلف عن حقيقة الأمر( والراجح عندي : 
قول الجمهور بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ولا يصرف عنه 
إل بدليل. وذلك لقوة أدلتهم وتظافرها وسلامتها من المعارض» فقد 
استدلوا بالنقل وبفهم الصحابة وتطبيقهم له. 

وهذه من أقوى البراهين والأدلة» فلا يؤثر عليه شبه أهل الكلام ولا 
معارضتهم» فما هم بأقدر ولا أعلم من صحابة رسول الله يا . 

ولم تنهض لأقوالهم حجة بل رد العلماء عليهم ما استندوا إليه كما 


)۱( روضة الناظر ص ۰۱۹۷ وانظر حجتهم في ص ۱۹۳ . 


۱۰ 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة فلا يخلو باب من أبواب الفقه من بناء 
مسائل عديدة على هذه القاعدة» واليك عددا منها: 

١‏ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. المضمضة 
والاستنشاق واجبان في الوضوء لأمر النبي و بهماء وقد بين الإمام أحمد 
رحمه الله ذلك» فعن عبد الله : (سألت أبي عمن ترك المضمضة والاستنشاق 
ناسياً حتى صلّی ثم ذكر بعدما صلَّىء أو ذكر وهو في الصلاة قال: 
يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» وان كان في صلاة انصرف فتوضأ 
وتمضمض واستنشق» قال: وقال النبي و يروى عنه أنه تمضمض 
واستنشق» وروی أبو هريرة عن النبي ولا أنه قال: «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ثم لیشر»۰۳ وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن 
النبي ی : ( Ts‏ وقال أبي: وأنا أذهب إلى 
هذا وأقول به لأمر النبي و۰۳76 فنص على أن مأخذ الحکم بوجوبها هو 
أمر النبي كَل . 

قال المرداوي: (وهما واجبان في الطهارة يعني المضمضة 
والاستنشاق. هذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب ونصروه وهو من مفردات 
المذهب)"**۰ وأما الشافعي فذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست من 
واجبات الوضوء ولا إعادة عليه لو تركهما"”' . 


)۱( رواه البخاري ۰۸/۱ ومسلم ۰۱۱/۱ 

(۷) رواه آبو داود ۱/ ۰۹۷ وابن ماجه ۰۱۶۳/۱ والبخاري معلقاً. 
)۳( مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ۰۲ و ۲۵ . 

. ٠١١/١ الإنصاف‎ )8( 

) الأم ۹/۱. 


5 نفقة المطلقة الحامل واجبة على الزوج حتى تضع حملها"» 
لول الله تصالی : وان کی زاب حل قانفقوا من حى من هن * 
[الطلاق: 5]» فأمر جل وعلا بالنفقة علیهن في مدة الحمل والأمر يقتضي 
الوجوب . 

۳ نت من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله" 
لقوله يكل : «من بدل دینه فاقتلوه)”" . 


لا لا لا 


. ۱۰۲۱/۷ المغنی‎ )١( 
. 9۷۸ العدة شرح العمدة ص‎ )۲( 
۰8۸/1 رواه ابن عباس آخرجه البخاري ۰۱۰۱۰۹۸/۳ رقم ۰۲۸۹6 والترمذي‎ )۳( 


وأبو داود 5/ ٥۲۰‏ . 


المبحث الثالث 
الأمر المكرر يقتضي التوكيد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والمناقشة . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية . 


المطلب الأول : الأمر المکرر يقتضي التوكيد : 

الأمر إذا تكرر فلا يخلو إما أن يكون المأمور به متماثلاً أو مختلفاًء فان 
كان مختلفاً فالأمر الثاني أمر مستقل» كقولك : أعط زیدا ديناراً وأعطه حلة . 
وإن كان المأمور به متماثلاً فلا يخلو إما أن يكون الأمر معطوفاً كقولك : صل 
ركعتين وصل ركعتين» أو غير معطوف کقولك : صل ركعتين صل ركعتين . 

وأيضاً إما أن يكون الثاني معرّفاً بألف ولام كقولك: صل ركعتين صل 
الصلاة أو يكون غير معرّف . فإن كان معطوفا فهو أمر ثان باتفاق» وان كان 
معرفاً فهو توكيده . 

وان كان غير معطوف وغير معرّف وكان قابلاً للتکرار» فقد اختلف 
العلماء فيه» هل هو أمر مستقل فيدل على تكرار المأمور به أو هو توكيد 
للأول» على أقوال : 


۱:۳ 


| “حت ذهب الأحناف إلى أنه أمر ثان فيفيد تكرار الامو ت وهو 
قول الجبائي والقاضي عبد الجبار ۳ . 
من قال : هو توکید للآأول» ومنهم من توقف . 

۳ - وعند الحنابلة هو توکید لول" فلا يفيد التکرار واختلف 
طریق استدلالهم على ذلك . 

# فالقاضی: رتب ذلك على مذهبه بأن التکرار مستفاد من الأمر 
الأول وسوف يأتي . فالثاني مؤكد للأول فقال : 

(ولا حاجة بنا إلى الکلام في هذا الفصل لأن عندنا الأمر الأول 
اقتضی التکرار والثاني لم يفد غير ما آفاد الأول)”*' . 

# وأما أبو الخطاب فانه استدل على ذلك بعدة آدلت. وذلك لأن 
مذهبه في الأمر الأول أنه لا يقتضي التکرار بخلاف مذهب القاضي . والادلة 
التي استند إليها في أن الثاني توکید للأول» هي : 


١‏ - أن آوامر الله تعالى في القران قد تكررت ولم يفد الثاني غير 


(۱) فواتح الرحموت ۰۳۹۲/۱ وتيسير التحرير ۱/ ۰۳۲ 

(۲) الاحکام في أصول الأحكام ۰۱۸۵/۲ والمعتمد ٠١١/١‏ . 
والجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» کنیته آبو هاشم ولقبه 
الجبائي وآبوه آبو علي» هو وآبوه من علماء المعتزلة» وهو رئيس المعتزلة في 
البصرة له مصنفات» توفي سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة. انظر : الفتح 
المبین ۱/ ۱۷۲ . 

(۳) العدة ۰۲۷۹/۱ والتمهید ۰۲۱۰/۲ والمسودة ص ۲۳ . 

. ۲۸۰۰ ۲۷۹/۱ العدة‎ )٤( 


١55 


ما أفاد الأول كقوله تعالى: # وَأَقِمُوا آَلصَكلؤةٌ ونوا ألَكَرةَ 4 ونحوه 
فان قیل : لم يفد التكرار لدليل» قیل : بينوا لنا ما الدلیل . 

۲ - وأيضاً فان الأمر الثانی یحتمل الاستثناف ویحتمل التأکید فلا 
يوجب فعا ثانياً بالشك . ۱ 

فان قیل : الاحتیاط في إيجاب الفعل الثاني» قیل : الاصل براءة الذمة 
ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه کاعتقاد""" ترك ما وجب عليه . 

۳ - وأيضاء فان السيد إذا قال لعبده: (اسقنى ما اسقنى ما 
أو اشتر لحماء اشتر لحما 2 كذلك إذا قال ۰ فل رگن 
صل رکعتین . فان قیل: نما لم یقتض التکرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة 
واحدة قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال: اسقني ماء واسقني ماء أن 
لا يتكرر كما ذکرتم)"۳. 

فقد استدل بالکتاب وبالعقل وباللغة» ورد على الاعتراضات بردود 
وافية . 

# وقد نقل أبو البرکات فى المسودة عن القاضی أنه قال فى مقدمة 
المجرد: اذا نكر الانر بالق اقيشى ذلك رجرب رار اتباتور به إل 
أن يكون ما يدل على أن المراد بالثاني التأكيد)”*' . 

فيثبت ذلك رواية ثانية عن القاضي أو يفهم من قوله: (إِلاّ أن يكون ما 
يدل) أنه إذا كان للتأكيد فلا يجب تكرار المأمور به» وأنه لا يفيد التأكيد الا 


۲۰ البقرة: ۱۱۰۰۸۳ والنساء: ۰۷۷ والنور: 5ه» والمزمل:‎ )١( 
الأولى أن يقال کمن اعتقد» ولم يشر المحقق لذلك!‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۲۱۱/۲ ۲۱۲. 

(8) المسودة ص ۲۳ . 


١ 5 


بدليل. وعندي أن مذهبه هو الأول لأنه صرح به في العدة» وهذه الرواية 
ثبتت من المفهوم المخالف ؛ والمنطوق مقدم على المفهوم . 

والراجح عندي: مذهب الحنابلة أنه للتأكيد حيث استدل أبو الخطاب 
بالنقل والعقل واللغة» ولم ينهض للأقوال الأخرى دليل سلیم(). 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية» منها: 

١‏ إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي أو قال: الحقي بأهلك الحقى 
بأهلك. فهل تقع طلقة واحدة» أو طلقتین؟ ۱ ۱ 

۲ - إذقال لوكيله: تصدق بجمل تصدق بجمل» فهل يتصدق 
بواحد أو اثنين. 


لا لا لا 





۰۲۱۵ ۲۱۲/۱ التمهید‎ )١( 


الأمر بعد الحظر للاباحة 


وفيه مطلبان : 

الأول : فى تحریر المسألة وذکر الأقوال والمناقشة. 

الثاني : آثارها الفقهية . 
المطلب الأول : صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة : 

إذا وردت صيغة الأمر بعد حظر فلا يخلو: إما أن يكون المأمور به هو 
المنهي عنه» أو يكون المأمور به غير المنهي عنه» فان كان غيره فلا تأثير 
لأحدهما على الاخر وليست المراد. 

أما إن كان المأمور به هو المنهي عنه فلا يخلو ما أن يكون الامر هو 
الناهي والمأمور هو المنهي أو لایکون فان لم يكن الامر هو الناهي 
أو المأمور هو المنهي فلا تأثير لأحدهما على مدلول الاخر ولیس من المراد . 

وان كان الامر هو الناهی والمآمور هو المنهی فلا یخلو ما أن یکون 
أمرة سيو قا بایان أو لا یکون. فان كان مسبوقاً باستتذان فهر للاباسن۱): 

مثل أن ينهى السيد عبده عن شيء ثم يستأذنه العبد فيه فيقول له: إفعل . 


۱:۷ 


فان كان غير مسبوق باستئذان مثل قوله تعالی : ول دوه 
[المائدة : ۰]۲ وقوله تعالى : #فَإدًا فضیّتِ أَلصَلَؤةُ فَأَنتَضِرُوأ» [الجمعة : ۱۲۱۰ 
وقوله تعالی: « هرک من حَيَتُ مرک له 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ وقوله يلل : 
«اذهب فانظر إليها فإنه آجدر أن يؤدم بینکما» فقد اختلف العلماء فى 


مقتضاه على أقوال : 


۱ - أنه یقتضی الاباحة ولا تکون آمرا قال به آکثر الحنابلة(۲؟ 
و اکن العلهاء ۳ 
۲ بت أنه يقتضي الوجوب وهو مذهب طائفة من العلماء(*. 


- 


۳ ل أنه يقتضي الندب . وهو قول بعض الشافعیة*. 


5 - أنه یعود إلى ماکان علیه قبل الحظر وهو ايار 


ابن تک 


هه َه 





)۱( رواه المغيرة بن شعبت آخرجه النسائی 9/5" ۷۰ء ورواه ابن ماجه ۱/۱ 
والترمذي بلفظ آخر ۰۳۹۷/۳ وقد رتّب البخاري باباً فى النظر إلى المخطوبة 
۰ وکذا رتب مسلم ۰۱8۲/4 وکذا آبو داود 556/7 555 عن رواة 
اخرین . 

)۲( العدة ۰۲۵۲/۱ والتمهید ۰۱۷۹/۱ والمسودةص ۰۱۰۵ وروضة الناظر 
ص ۱۹۸ . 

(۳) الاحکام للامدي ۰۱۷۸/۲ والمستصفی 4۳/۱ الوصول إلى الأصول 
ص ۰۱۵۹۹ ومختصر المنتهی ۲/ ٩۱‏ . 

)€( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳۳/۱ وشرح اللمع ص ۰۱۸۱ والابهاج 
فر 

() انظر المراجع السابقة. 

)1( المسودة ص ۱۸ . 


۱:۸ 


۵ - التوقف: وهو مذهب إمام الحرمین» ومال إليه الأمدي”' . 


قال القاضی آبو یعلی : (صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت 
الإباحة واطلاق محظور ولا یکون أمرأً. . وذکر الأمثلة عليه ثم قال: 
(وقد نص آحمد رضي الله عنه في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالی : 
ولا عم ماد 4 [المائدة: ۰۲۲ لا یت اوه انتی زوا في 
لْأَرْضِ » [الجمعة: ۰]۱۰ وقال: أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب ولیس هما على ظاهرهما)"۳* وذكر 
أبو محمد التميمي أن الأمر بعد النهي للاباحة عند الامام أحمد”" . 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل علماء الحنابلة وغيرهم على أن صيغة الأمر بعد الحظر 
للاباحت بالادلة الاتية : 

١‏ أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر لا والمراد به الإباحة» بدليل 
قوله تعالى : « ول كَأصَطَادُواً4 [الماندة : ۰]۲ وقوله تعالى : «فَِذَا فُضِيَتِ 
ألصاوة نت زوا في الْأَرَضِ » [الجمعة: ۰۲۱۰ وقوله تعالى: ۷ َإدَا طهر 
مرک من ی مركم ار 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ وقوله عليه السلام: «کنت 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)7*" اکنت نهیتکم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فادخروها»» قد عرف الاستعمال في الشرع على أنه للاباحة . 


. ۱۷۸/۲ البرهان ۰۲41/۱ والاحکام للامدي‎ )١( 

(۲) العدة ۲6۰۱/۱ . 

(۳) المسودة ص ۲۲ . 

۰۳۰/۳ رواه بريدة» وأخرجه مسلم ۰5/۳ وأبو داود ۰66۸/۳ والترمذي‎ )٤( 

(©) رواه بریدة» وأخرجه مسلم ۳ والترمذي ۰۸۰/4 وآبو داود عن عالمه 
وغیرها ۲۹۲/۲ - ۰۲4۳ والنسائي ۰۲۳/۷ 


۱:۹ 


واعترض عليه: بأنه قد ورد أيضاً والمراد به الوجوب بدليل قوله 
تعالی : « فإذا سلح الشتهر الم فَأفَدلُواالْمتَرِكينَ» [التوبة : ه]. 

واجیب: بأنا لا نسلم أن قتل المشرکین استفید من هذه الایت وانما 
استفید من ایات أخر نحو قوله تصالی : فا يِس لصف 4 
[التوبة : ۰]۱۲ وغیر ذلك من الایات . 


واعترض على ذلك: بأن هذه المواضع حملت على الاباحة بدلیل 

وأجيب : بأن الاجماع حادث بعد النبي يياه والاباحة مستفادة بهذه 
الألفاظ في وقته ی ولا نعلم دليلاً غير ورودها بعد الحظر. 

۲ بت عرف الناس أن السيد لو قال لعبيدة: لا تدخ ل دار زید» 
ولا تكلمه ثم قال له: ادخل دار زيد وکلمه اقتضى هذا الإباحة ورفع الحظر 
دون الإيجاب ولذلك لا يحسن لومه ولا توبيخه على تركه”" . 


وحجة القائلين بالوجوب هي : أدلة الوجوب فى الصيغة المجردة فلا 
أثر عندهم لتقدم الحظر. قال الشيرازي: (الدليل عليه قوله تعالى: 


حدر لیب اون عن مرو * [النور: 2157 ولم يفرق بين أن يتقدمه 
حظر وبين أن لا يتقدمه)”"' . 


وقال البيضاوي: (الأمر بعد التحریم للوجوب وقیل : للاباحة. لنا أن 
الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا تفه 





( راجع التمهيد ۱۷۹/۱ -۰۱۸۱ وروضة الناظر ص ۰۱۹۸ ۱۹۹. 
(۲) شرح اللمع ص ۱۸۲. 
(9) الابهاج شرح المنهاج ٤١/۲‏ . 


۱6۰ 


ورد ذلك بأن الأدلة تفيد الوجوب لو لم يتقدمه حظرء لكن الحظر 
قرينة صارفة له بدليل ما ذكرناه من عرف الشرع وعرف الناس . 

ونحن نطلب الحكم الشرعي وقد دلت الايات السابقة على أنه 
للاباحت وهذا رد على أدلة القائلين بالندب أو الرجوع إلى ما كان عليه قبل 
الحظر أو التوقف. 

فحجة القائلین بالندب لأنه آدنی درجات الطلب» والرد عليه بأن ذلك 
لو لم تكن قرينة مؤثرة» وهي تقدم الحظر عليه . 

وبعدم التسلیم حيث لو لم تكن قرينة لدل على الوجوب . 

وأما القائلون بأنه یعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فانهم نظروا إلى 
حكم ما ذكر في الآيات فوجدوها مباحة قبل الحظرء واعترض عليه بأن 
البحث إنما هو في دلالة صيغة إفعل وهل تبقى على الوجوب أم لاء وليس 
توافق الحكم مع ما قبله أو اختلافه. إذ ما المانع أن يكون مباحاً فلما آمر به 
يكون واجباً. فبقي أن الصيغة بعد النهي صرفت من إفادة الوجوب إلى 
الإباحة . ۱ ۱ 

وعليه» فان الراجح عندي هو المذهب الأول بأن صيغة الأمر بعد 
الحظر للاباحة وتخرج عن الأمر كما خرجت إلى التهدید والارشاد وغیره من 
معانیها اللغوية . ومن المتقرر عند العلماء بأن الأمر إذا جاء بعد الحظر بغیر 
الصيغة» وإنما بنحو آمرتکم أو آوجبت علیکم أو فرضت أو کتبت علیکم 
ونحو ذلك. فانه يقتضي الوجوب بلا خلاف» كالأمر بالقتال بعد النهي عنه . 
المطلب الثانی : آثارها الفقهية : 

یترتب على هذه القاعدة مسائل فقهية عديدة» منها: 

١‏ - النظر إلى المخطوبة: أمر النبي إلا من عَرّمَ على النكاح أن 


١6١ 


ينظر إلى المخطوبة» وهذا أمر مسبوق بحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبية» 
فبناء على هذه القاعدة يباح النظر إلى المخطوبة» قال المرداوي: (ويجوز 
لمن أراد خطبة امرأة النظر هذا المذهب. أعني أنه يباح» جزم به في الهداية 
والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير 
والفائق وغيرهم» وقدمه في الفروع وتحرير العناية» وقيل: يستحب له 
النظر» جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب» قلت: 


وهو الصواب)"۰ وذكر ابن اللحام: أنه معلل بعلة فلأجل ذلك قالوا: بأنه 
5 ل 


س ص ره ص 


۲ - الانتشار بعد صلاة الجمعة مأمور به : بقوله تعالى : فَإِذَا فَضِيَتِ 
وه روا في الْأَرْضِ» [الجمعة: ۰]۱۰ ولكنه آمر بعد حظر فيدل على 
الاباحت فله الجلوس في المسجد والانتشارء فعن الإمام أحمد أنه قال: 
(آکثر من سمعنا إن شاء فعل وان شاء لم یفعل ذهبوا إلى أنه ليس 


بولجب)(۳) ۱ 


۲ - الامر في قوله تعالى : « هرک ین حت انر ا 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ فذهب ابن حزم إلى أنه واجب على الرجل أن یجامع زوجته 
کل طهر“ والجمهور على أن الأمر هنا للاباحة لأنه بعد حظر . 

؛ ‏ حمل السلاح في صلاة الخوف: آمر الله تعالی بحمل السلاح 
في صلاة الخوف فقال: « وَلیاعدو لح 4 [النساء: 02۱۰۲ وهو آمر 
بعد حظر. قال ابن اللحام: (قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي 





. ۱۷ ۱۱/۸ الانصاف‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۱۹ . 
(۳) العدة ۲۵۹۲/۱ . 

() المحلة 1۰/۱۰ . 


۱۰۲ 


وابن عقيل» حمله في الصلاة في غير الخوف محظورء فهو أمر بعد حظر 
وهو للاباحة» فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف 
لا استحبابه» لكن قالوا باستحبابه)"'. ذلك لأجل الحيطة فارتقى إلى 
الاستحباب . 

ه ‏ ادّخار لحوم الأضاحي: نهى النبي ول عنه ثم أمر به» وبناء 
على القاعدة يكون حكمه الإباحة. ومن ذلك الانتفاع بجلدها بصنع نعال 


f ۰۰‏ ® .)۲ 
وخفاف وأسقية من دون" ' بيع . 


لا لا لا 


. ۱۱۹ القواعد والفوائد الاصولية ص‎ )١( 
. ۲ ۱۳ العدة شرح العمدة ص‎ )۲( 


۱۰۳ 


المبحث الخامس 
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ 


وفيه مطلبان : 
الاو : في تقریر المسألة وبیان الأقوال والمناقشة. 
الثانی : آثارها الفقهية . 

9 ¥ ¥ 


المطلب الأول: الأمر المطلق على يقتضي التكرار؟ 

إذا ورد الأمر فلا يخلو ما أن يكون مقیدا بمرة أو بتكرار أو لا يكون 
مقيداً بمرة ولا بتكرار. فإن كان مقیدا بمرة أو بتكرار فلا خلاف فيه» مثل 
قولك: اختم القرآن مرة كل شهر. فهو مقيد بواحدة ومقيد بالتكرار كل 
شهر. وقولك: أكرم زيدا كلما دخل عليك . . 

وان لم يكن مقيداً بمرة ولا بتکرار فلا يخلو إما أن يكون التكرار فيه 
ممكناً أو غير ممکن» فان كان غير ممكن فلا حلاف أنه لا يقتضي التكرار 
مثل أن يقول: أقتل زيدا» فان الموت لا يتكرر. وكالأمر المستوعب لجميع 
وفته . 

وأما إذا كان التكرار ممکناً فهل تدل عليه صيغة الأمر أم لا؟ على 
أقوال: 


١6: 


١‏ أنه يقتضى التكرار: ذكر ابن عقيل والمرداوي أنه مذهب أحمد 
وأكثر أصحابه"» وهو مذهب أبى إسحاق الاسفرایینی من الشافعية وطائفة 
من العلماء"۲۳. واختاره أبو يعلى في العدة وابن عقيل" . 


۲ ل أن هلايقتضى التكرار: وهو مذهب جمهور الفقهاء 
والمتكلميه”*؟؛ وذكره التميمي مذهيا لاحمد(* واختاره آبو البقطان17, 
والموفق ابن قدامة» والمرداوي”"'» ورواية عن أبي يعلى“ واختلفوا 
هل يقتضي فعل مرة أو يحتمل التكرار أو لا يدل على فعل مرة وإنما المرة 
ضرورة الامتثال. فذهب أبو الخطاب إلى أنه يقتضي فعل مرة واحدة» وقال 
ابن قدامة: (ليس في نفس اللفظ تعرض لعدد) ۲ . 

۴ التوقف: فلا يثبتون التكرار ولا ينفونه وهو مذهب إمام 
الحرمین "۱" ومن وافقه» ومنهم: من توقف لأنه مشترك بينهماء 
ومنهم: من توقف لأنه حقيقة في أحدهما ولا دليل علیه» وإليك 
الأدلة والمناقشة. 


(۱) الواضح» مخطوط ۰۲۵۹/۱ والتحرير» مخطوط ص ۷۳. 
(۲) شرح الکوکب المنیر ۳/ ۰4۳ والاحکام للامدي ۱۵۵/۲ . 
(۲) العدة ۰۲4/۱ والواضح ۲۹۹/۱. 

(6) الاحکام للامدي ٠٠١/۲‏ . 

(۵) ما يذهب إليه الامام أحمد ص ۰۲5 والمسودة ص ۲۲ . 
(5) التمهید ۱۸۷/۱ . 

(۷) روضة الناظر ص ۱۹۹ . 

(۸) التحریر» مخطوط ص ۷۳. 

(9) التمهید ۱/ ۱۸۷ . 

(۱۰) روضة الناظر ص ۲۰۰ . 

(۱۱) البرهان ۰۲۲۹/۱ والاحکام للامدي ۸۵۵/۲ . 


۱ ۵ ۵ 


* استدل القاضى وابن عقيل على أن الأمر يقتضى التكرار بالأدلة 


١‏ (آن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالی: إدًا تم إِلّ 
الصاو الوا وجو € [المائدة: 5]» أنه يقتضي التکرار ألا ترى أن 
النبي 6 لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات» قال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أعمداً فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: نى 
فعقلت من إطلاق الاية التکرار. فلما خالف النبي يي ذلك وجمع بطهارة 
واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله)". 


واعترض على ذلك: بأن الاية أفادت التكرار من إذا الشرطية» لا من 
صيغة الأمرء فليست دليلاً على محل النزاع. وبأن عمر رأى النبي بي تخیر 
عن فعله الغالب فسأله عن ذلك. وذلك من باب البيان بالفعل ولا دليل فيه 
على محل التزاع . 

۲ - أن الأمر كالنهي: فالنهي يقتضي ترك المنهي على الدوام 
فكذلك الأمر يقتضي فعل المأمور به على الدوام والتكرار”" . 

اعترض على ذلك : باختلاف الأمر عن النهي» فبينهما فروق» منها: 
أن النهي أشد من الأمرء فلا يلزم من دلالة النهي على الدوام دلالة الأمر 
علیه» فهو قياس مع الفارق المؤثر فلا يصح» ثم إنه إثبات للغة بالقياس 
واللغة سماعية» ومن الفروق آیضا أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا 
ولنهي يقتضي ألا يوجد مطلقاً. والنفي المطلق يعم» والوجود المطلق 
)١(‏ رواه بريدة» أخرجه مسلم ۰۱۲۰/۱ والترمذي ۰۸۹/۱ 
(۲) العدة 2755/١‏ وهذا الدليل في الواضح ج ۱ ق ۲۵۹ ب. 


9) الواضح ۰۲۰۰/۱ والعدة ۲۱۱/۱ . 


۱5 


لا یعم» فكل ما وجد مرت فقد وجد مطلقا۲۱. 


۳ - أن الأمر یتضمن ثلائة آشیاء : وجوب الفعل» ووجوب الاعتقاد 
تکررهما كذلك الفعل ۲۳ . 

واعترض على ذلك : بعدم التسلیم فالاعتقاد لا تجب استدامته» فانه 
إذا اعتقد ثم غفل جاز. والعزم يجب مرة فلو غفل بعد ذلك لم يضر“ 
صدق الرسول يي وعصمته . فاذا آخبر بالوجوب وجب اعتقاده”؟؟» فلو آمر 
زيد عمراً لم یلزم الاعتقاد لمجرد الصيغة» بل قد یکون الأمر مجانباً 

؛ - أن الأمر عام في جميع الأزمان: بدلیل صحة الاستثناء منه» 
فتقول : صل الا في وقت كذاء وصم الا يوم العيد وأيام التشریق» ولو اقتضی 
فعل مرة لما حسن الاستثناء . فدل على أنه يقتضي العموم والدوام فلا یصرف 
عنه الا بدلیل کلفظ العموم(*. 

واعترض على ذلك : بأن الاستثناء إذا ورد على الصيغة فهو قرينة 
ظاهرة تدل على التكرار» والخلاف في المطلق عن القرائن . 

وأيضا: فان الأمر لا تعرض فيه لزمن بعموم ولا خصوص» لكن الزمن 
(1) روضة الناظر ص ۲۰۱ . 
(؟) العدة ۰۲۹۹/۱ والواضح ۲۲۱۰/۱ . 
(۳) التمهید ۱۹۷/۱ . 


(8) التمهید ۱۹۸/۱ . 
(0) الواضح ۰۲۰۰/۱ والعدة ۲۷۱/۱ . 


۱۷ 


من ضرورته كالمكان. ولا يجب شمول الأماكن بالفعل فكذلك لا يجب 
شمول الزمان» وأا لو عا مرن فان العمو م لا يلزم منه التكرار بل 
يفيد أنه إذا امتثل في أي وقت صح وسمي ممتثلاً. 
- أن السيد لو قال لعبده: احفظ فرسي» فحفظه ساعة ثم تركه لم 

"۳ لذا فإنه يحسن ذمه وتأديبه . فدل ذلك على أن الأمر يقتضى 
التکر ار . 

واعترض على ذلك : بآن قرينة في هذا الأمر دلت على طلب التکرار 
وهي طلب الحفظ» فمن حفظ ساعة وضیع بعدها سمي مضيعاً» والخلاف 
في الأمر المطلق عن القرائن . 

# واستدل آبو الخطاب وابن قدامة على أن الأمر المطلق لا یقتضی 
التکرار - وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتکلمین - بالأدلة الاتبة : 

١‏ أن الأمر خال من التعرض لكمية المآمور به» إذ لیس فى نفس 
اللفظ تعرض للعدد""*. فدل ذلك على أنه لا يقتضي التکرار . 

- لو اقتضى التكرار لأفضى إلى المناقضة حيث ورد الأمر بأشياء 

مختلفة فلا يمكن مواصلة واحد الا بترك غیره(۲ والشريعة منزهة عن ذلك . 
فدل على أن الأمر المطلق لا یقتضی التکرار» وأجيب عنه : بأن التکرار على 
الامکان فلا مناقضة. 

ويرد على الجواب أن الامکان غير محدد حیث أنه لم یخصص لواحد 
منها وقت حتی نفرده به دون غیره» فالمناقضة غير منتفية . 
)۱( روضة الناظر ص ۲۰۰ . 
(۲) التمهید ۰۱۹۱/۱ 


۱5۸ 


- أن السيد لو قال لعبده: ادخل الدار واشتر تمراً» لم يعقل منه 
التكرار. ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه» بل لو كرر العبد 
ذلك حسن لومهء فيقول: إني لم امرك بتكرار دخول الدار ولا بتكرار 
الشراء» فدل على ما قلناه(۲۲. 

4 - أن قول القائل: صلء أمر بما هو صلاق وقوله: صلَّى فلان» 
خبر عنه» ولا يقتضي التكرار» فدل ذلك على أن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار» واعترض عليه : بأن صل أمر بما هو صلاة على التكرار. 

ودليل القائلين بالوقف هو عدم الدليل. وحقيقة قولهم يرجع إلى 
القول بعدم التكرار. 

وبالنظر إلى الخلاف والاستدلال ترى أن المسألة لغوية والأدلة عليها 
عقلية لغوية. 

والراجح عندي: القول بأنه لا يقتضي التكرار لرجحان استدلالهم 
بأن الصيغة لا تعرّض فيها للعدد» بل هي متجردة للطلب فلا تقتضي 
التکرار ولا یحکم به الا بدلیل یدل علیه» وهو مذهب آکثر الفقه اء 
والمتکلمین» وقد رجحه الشوکاني » فقال : (والحاصل أنه لا دلالة للصيغة 
على التکرار الا بقرينة تفید وتدل علیه» فان حصلت حصل التکرار وال 
فلا۲۳۱6. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

بیّن الرسول 9 ما يلزم تکراره مما آمر الله به وما يجب مرة واحدة» 
لأن الوحي هو طریق التعبد. إذ لا یعبد الله جلّ وعلا لا بما شرع؛ لذا فانه 


. ۱۸۷ /۱ التمهید‎ )١( 
.۹٩۹ إرشاد الفحول ص‎ )۷( 


۱۹ 


لا أثر لهذه المسألة في آوامر الله ورسوله» وإنما أثرها في المسائل الآتية 
ونحوها: 

١‏ إذا قال لزوجته: طلقي نفسك» فإنها لا تملك 1 واحدق 
أو قال لوكيله: طلق زوجتي» فانه لا يطلق الا واحدة. وذلك مبني على أن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وهو اختيار القاضي في الروايتين حيث 
قال: وعندي أنه لا يقتضي التكرار. ثم ذكر أن أحمد قال: إذا خير زوجته لم 
يد لها أن ت ي الأ طا و ۱ 

وقد بيّن ابن قدامة حكم هذه المسألة فقال: (فإن قال لزوجته: 
طلقي نفسك ونوى عدداً فهو على ما نوی؛ وان أطلق من غير نية لم 
تملك الا واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل مايقع علي هالاسمء 
وكذلك الحكم لو كان أجنبياء فقال: طلق زوجتي» فالحكم على 
ماذكرناه» قال أحمد: إذا قال لامرأته: طلقي نفسك ونوى ثلاثا 
فطلقت نفسها ثلاثاً فهي ثلاث وان كان نوی واحدة فهي واحدة» وذلك لأن 
الطبلاق ب كور واه و كو ن قفا فا مسا ترا :شن قوس يانه فنا 
احتمله» وان لم ينو تناول اليقين وهو الواحدة» فإن طلقت نفسها أو طلقها 
الوكيل في المجلس أو بعده وقع الطلاق لانه توكيل» وقال القاضي : إذا قال 
لها: طلقي نفسك. تقيد بالمجلس لأنه تفويض للطلاق إليها فتقيد بالمجلس 
کقو له : اختاري). 


۲ - إذا قال السید لعبده تزوج» فانه یتزوج واحدة ولا یتزوج 
اة ادن میب وذلك مص على أن الأمر لا شش الک راو 


. 4١ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص‎ )١( 
. ۱۵۲ /۷ المغنى‎ )۲( 


۱۹۰ 


وقد نص أحمد على ذلك في رواية صالح ويعقوب بن بختان): 
(إذا آذن له سسده بتروج قال: واحدة وإن أراد أن يتزوج الاخری 
استأذنه)(۳؟. 


دا لا لا 


)١(‏ یعقوب بن إسحاق بختان» یکنی آبا یوسف» سمع من الامام أحمد» وروی عنه 
الأصحاب» نقل عن الامام مسائل عدة. طبقات الحنابلة 4۱6/۱ والمقصد 
الأرشد ۱۲۱/۳ ۱۲۲ . 

(۲) المسودة ص ۰۲۱ 


۱۳۱ 


الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 


وفيه مطلبان: 

الأول : فى تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة. 

الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 
المطلب الأول: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 

إذا ورد الأمر مطلقاً من التقیید بوقت فهل يقتضي الفور أم لا يقتضيه؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

١‏ أنه يقتضي الفور: وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ولم 
يختلفوا فيه . قال أبو یعلی : (الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور 
عقيب الأمرء وهذا ظاهر كلام الامام أحمد 56 الله لأنه يقول: الحج 
على الفور)؟. 

وقال أبو الخطاب: (الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في 
ظاهر المذمب)). ۱ ۱ 


(۱) العدة ۲۸۱/۱ . 
(۲) التمهید ۲۱۵/۱ . 


وبين ابن عقيل أن القول بالفور أصل عند أحمد رحمه الله مأخوذ من 
أن أصل مذهبه الاحتياط في أصوله وفروعه. ومن الاحتياط التقديم 
والفور”'؟. وذکر أبو محمد التمیمی ذلك فقال: (الامر عنده غلى الوجوب 
ی ی وه تا 
کونه أمرآء وهي لفظة: افعل» وهو عنده على الفور والعجلة دون التراخي 
والمهلة)“. 

وأما ما روي أن الامام سئل عن قضاء رمضان يفرق فقال: لا باس" 
قال الله تعالى : # فده مَنْ يام أت € [البقرة: ۰]۱۸۶ فلا يدل على أن 
الأمر عنده للتراخي» لأن المأمور به مطلق وهو أيام. والمطلق يبقى على 
إطلاقه حتى يرد ما يقيده» فهى خارجة عن محل الخلاف» لأن الخلاف فى 
الامر الذي لم یرد معه ما یفید الفور آو التراخي» والاية فیها ما یفید التراحي 
وهو إطلاق المأمور به» كما أنها لو سلمت فلا يبنى عليهاء لأنها فرع قد 
حكم له بالتراخي لدليل» وأيضاً هي معارضة بأقوى منها عن الإمام أحمد 


رحمه الله . 


قال أو سد (كان أحمد ره الله قرا ها لَه ما سطع 4 
[التغابن: »]١١‏ وهو مستطيع للفور فلا وجه للتراخي)“» وبما ذكره 
ابن عقيل من أن الأصل في مذهبه الاحتياط» والفور من الاحتیاط لذا فقد 


۱0( 1 وت وقد ۰ اشاي ثم ذكر 0 أخذ 
والاحتباط . 

(۲) مما يذهب إليه الامام أحمد» مخطوط, ق ۲۰ أ. 

(۳) مسائل الامام آحمد لابن هانیء ۱۳۶/۱ . 

. ۲۰ مما يذهب إليه الامام حمد ق‎ )٤( 


۱۳ 


قرر القاضی رحمه الله أن المذهب القول بأنه للفور(۲۱. 
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وهو مذهب أكثر المالكية وبعض الأحناف وبعض الشافعیة۳؟. وقد 
أخطأ من نسبه إلى الأحناف بإطلاق لأن بعضهم قال بالمذهب الثاني . 


1 - أنه لايقتضي الفور: بل يجوز فيه التراخي ولا يقتضي إل طلب 
الماهية وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض الأحناف”'» وهو مذهب آبو علي 
وأبو هاشم”*'» ومن وافقهم من المعتزلة» ولم ينقل عن أبي حنيفة ولا 
الشافعي نص في ذلك» ولكن استخرج ذلك من فروعههو”” » وهذا البناء غير 
صحيح عند المحققين لأن الأصل لا يستمد من الفرع . وهذا اختيار الغزالي 


والامدی؟. 


۳ ل التوقف: وهو مذهب آکثر الأشاعرة وبعض المعتزلة(۳ 
واختلف القائلون بالوقف على قولین . قال السهروردي: (ثم إن المتوقفین " 
انقسموا إلى من سلم الامتثال بالمبادرت ومنهم من بالغ بالتوقف حتی في 
الامتثال بالمبادرة)“ , 


. ۲۸۳/۱ العدة‎ )١( 

(0) تنقيح الفصول ص ۰۱۲۸ وتيسير التحرير ۰6۷/۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۰۱ 
مختصر المنتهى لابن الحاجب ۲/ ۸۳. 

(۳) جمع الجوامع ۰۳۸۱/۱ وشرح اللمع ۰۲۱۰/۱ وتيسير التحرير ۰۳۹/۱ وإرشاد 
الفحول ص ۰۹٩۹‏ والمستصفی ۰۹/۲ وآصول الشاشی ص ۱۳۱ . 

(4) المعتمد ۰۱۱/۱ ۱ 

. ۱۹/۱ الوصول إلى علم الأصول‎ )٥( 

(7) المستصف ۲ والاحکام ۱۱۵/۲ . 

(۷) البرهان ۰۲۳۲/۱ 

(۸) التنقیحات» مخطوط ق 47 أ. 


۱۹ 


وإليك الأدلة والمناقشة : 


استدل الحنابلة ومن وافقهم على أنه يقتضي الفور بعدد من الأدلة. 
قال أبو الخطاب : (لنا أن لفظ الأمر یقتضی ذلك» والوجوب المستفاد من 


الأمر يقتضي ذلك» ودليل السمع يقتضي ذلك”' . 


ومن الأدلة السمعية ما يلى : 
١‏ - قال الله تعالی: 9 لا له ما سم 4 [التخاین: »]١5‏ وهو 
مستطیع للفور فلا وجه للتراخي "۲ . 


۲ - قال تعالی: * 4 وسارعوا ال مَعفرو من َّم [ال عمران : 
۳ وفي الطاعة مغفرة فیجب المسارعة إليها”" . 

۳ - قال تعالی: « ققحت [البقرة : ۰۱4۸ والمائدة : ۰۲4۸ ۱ 
وامتثال الامر من الخیر فوجب المسابقة والمبادرة اله . 

وأما أن اللفظ يقتضيه» فان لفظ الأمر عند الاطلاق يقتضي إيقاع الفعل 
والمتراخي تارك للفعل وذلك ضد دلالة الأمرء فدل ذلك على أنه يقتضي 
الفور. 

ومما يدل عليه أيضاً أن السيد لو قال لعبده افعل كذلك فأخر الفعل 
حسن لومه وتوبيخه وذمه لأجل مخالفته للأمرء فدل على أنه عند أهل اللسان 
يقتضي الفور(؟. 


.۲۱۷/۱ التمهید‎ )١( 


(؟) ما يذهب إليه الامام أحمد ص ۲۰ أ» مخطوط . 

(9) التمهید ۰۲۳۲/۱ والواضح ۲۷۲/۱ أ. مخطوط وروضة الناظر ص ۰۲۰۳ 
والبلبل ص ۰.۹۰ 

() التمهید ۰۲۳۳/۱ والواضح ۰۲۷۲/۱ مخطوط . 

() روضة الناظر ص ۰۲۰۳ والعدة ۰۲۸۲/۱ والتمهید ۰۲۲۰/۱ 


۱۳۹ 


ومما استدلوا به أيضاً أن لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في 
وقت» فوجب أن يقع في أقرب الأوقات إليه» كعقد البيع لما كان الملك فيه 
ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع" وهو عندي ضعیف» 
ومردود عليه بأنه قياس في اللغة وهو قياس مع الفارق. وكذلك بعدم التلازم 
بين مقدمته ونتيجته وهو استدلال بمحل الخلاف. فليس أولى من قول 
المخالف : لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في وقت فجاز فعله في 
أي وقت بعده. 

وأما أن الوجوب المستفاد من الفعل يدل عليه : فإن الوجوب يقتضي 
أن تفعل المأمور به والمتراخي تارك للفعل فهو مخالف للأمر» والمتعجل 
ممتثل فدل على أنه عند الاطلاق يقتضي الفور. 

ومما يدل عليه أنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بمجهول. 
لأنه لا يخلو إما أن يكون التأخير لا إلى غاية أو إلى غاية» فان كان لغاية 
طلب الدليل عليها وخرج عن محل الخلاف . 

وان كان لا إلى غاية فهو مجهول وذلك يتنافى مع الوجوب» والشرع 
مطهر عنه وعن مثله» لأنه من حكيم عليم . 

وقد فصّل القاضي وأبو الخطاب في" لكن القاضي قال: 
(ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول كما لا يجوز أن يتعبده 
بعبادة مجهولة)" . والصواب عدم إطلاق لا يجوز ونحوها في حق الله جل 
وعلا. ویغنی عنها ما ذكرت ونحوه مما لا إيجاب فيه ولا تحريم على الله 
جل وعلا. 


. ۲۸۷/١۱ التمهيد ۰۲۱۷/۱ والعدة‎ )١( 
.777 /١ العدة ۰۲۸۳/۱ والتمهيد‎ )۲( 
. ۲۸٤/١ العدة‎ )۳( 


۱۳۹۹ 


ومما استدلوا به أن المتعجل ممتثل یقینال"» فوجب القول بما تبرأ به 
الذمة يقيناء لا المشكوك فيه. 

قال إمام الحرمين: (القول فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى 
مطلوب على الوجوب. وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان» فمن أراد 
مداراة هذا بالإيهام بذكر الأوقات» وخروجها من الإرادات فقد أبعد)”” . 
ولكنه بیّن اختياره بعد ذلك فقال: (والذي آقطع به أن المطالب مهما أتى 
بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع للمطلوب وإنما التوقف في أمر اخر. 
وهو أنه إن بادر لم يعص وان أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب» 
وهل يتعرض للاثم بالتأخير» ففيه التوقف)”” . 

واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفور بعدة أدلة : 

١‏ أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير» فمهما أتى بالفعل في 
أي زمان كان مقدماً أو مؤخراً كان آتياً بمدلول الأمر» فيكون متمثلاٌ للأمر ولا 
إثم عليه بالتأخير؟. 

ورد ذلك بأن دلالة اللفظ على طلب الفعل مع صفة الفور» فهي 
مستفادة منه . وقد ذكرنا الدليل على ذلك . 

۲ - أن الأمر لا تعلق فيه بمكان معين فكذلك الزمان©2» ورد ذلك 
بأنه قياس مع الفارق حيث أن المكان يعد ممتثلاً أينما آوقعه» أما الزمان فلا 
يسمى في الوقت الأول ممتثلاً بل هو تارك للأمر وهذا فارق كبير بينهما. كما 





.۸٩ الروضة ص ۰۲۰۳ والبلبل ص‎ )١( 

(۲) البرهان ١/16؟.‏ 

(۳) البرهان ۰۲۲۷/۱ 

(5) الإحكام للامدي ۲/ ۰۱6 وانظر: تيسير التحرير ۱/ ۳6۷. 
(©) المستصفى ۹/۲. 


۱۳۷ 


أن الزمان يفوت والمکان لا يفوت. وأيضاء فانه لا تلازم بين الزمان 
والمكان حتى يصح ما قلتم . واستدل القائلون بالتوقف بأن اللفظ لا تعرض 
فيه لزمن فوجب التوقف لعدم الدلیل . 

والرد عليهم: بأن الدليل قد بيناه لكم وبأن التوقف تعطيل لأوامر 
الشارع“. 

والراجح عندي: القول الأول بأنه يقتضي الفور لقوة أدلته وسلامتها 
من المعارض المؤثر. ولأن التراخي لا حد له. ودلالة الطلب على إنجاز 
المطلوب ظاهرة وجلية . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة» منها: 
أحمد وأصحابه"۳؟ لأن الله تعالى أمر به والأمر المطلق يقتضى الفور. 

۲ - قضاء الصلوات المفروضة يجب على الفور عند ذكرها لأن 
النبي 6 قال : «فليصلها إذ ذكرها»”". والأمر يقتضي الفور عندنا. 

۳ ل تجب الزكاة على الفور عند الحول وعند الحصاد. فلا يجوز 
تأخیر |خراجها مع القدرة عليه والتمکن منه إذا لم يخش ضررا؟؟. 

4 الجهاد المتعين يجب على غير المعذور على الفورء لأن الله 
تعالى أمر به في نصوص كثيرة منها: #أنْفِرُوأ خقافا یکلا وجَهذوا 
(۱) انظر تفصيل ذلك في : العدة ۱/ ۲۸۹. 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۲ . 
)۳( رواه أنس» وأخرجه البخاري ۰۲۱6/۱ ومسلم ۱۲/۲ . 


(؛) المغني ؟/584. 


۱۹۸ 


پولک ویک في سيل و [التوبة: ۰]4۱ وقوله تعالی: رکه دون 
أنه حَنَّ جاو [الحج : ۸ وغیر ذلك والأمر يقتضي الفور . 

ه ‏ قال في المسودة: (إذا ثبت أنه على الفور فلم یفعله المکلف في 
أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه في قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكيةء 
واختلف الحنفية فقال الرازي كقولناء وقال غيره منهم: يسقط كالموت 
عندهم» هذا قول الكرخي وغيره وأبو الفرج المالكي). 


لا لا لا 





۱۳۹۹ 


الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 


وفيه مطلبان : 

الأول : فى تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة. 

الثاني : في اثارها الفقهية عند الحنابلة . 
المطلب الأول: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 

إذا كان الأمر مؤقتاً فمضى الوقت ولم يفعله المكلف فهل يسقط الأمر 
ولا يجب القضاء الا بأمر آخرء أم أنه يبقى ويدل على القضاء؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين. ولم يتفق الأصحاب فيه على قول 
واحد بل اختلف اجتهادهم فيه أيضاً. 

١‏ القول الأول: أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته ويكون عليه فعله 
بعد الوقت بذلك الأمر. وقال به القاضي وابن قدامة والحلواني۲) وبعض 
الشافعية”'2» وقد نسبه بعض العلماء إلى عموم الحنابلة ۳" وهذا خطأ. 

۲ تس القول الثانی : أن الامر سقط بذهاب وقته ولا یجب القضاء الا 
(۱) العدة ۰۲۹۳/۱ وروضة الناظر ص ۰۲۰ والمسودة ص ۲۷ . 


(۲( شرح اللمع ۳۰/۱ والمسودة ص ۰۲۷ والمختصر ص ۳.۱ 
(۳) الإحكام للامدي ۱۷۹/۱ . 


بأمر آخرء وهو مذهب أكثر العلماء والمحققین ۲ واختاره أبو الخطای۲) 
وان عقیل وابن تة وأکثر الأصحای(*) 
واستدل القاضی وابن قدامة بالادلة الآنية : 
5 الأصل ثبوته في ذمتهه فلا تبرأ منه الا بأداء أو إبراء كما في 
حقوق الادميين» فمن زعم إسقاطه بخروج الوقت فعليه الدليل© . 
وأجيب عليه: أنه لا خلاف في ثبوته في ذمته. لكنه ثابت في وقت 
محدد» فلما ترك الأداء فيه بقي عليه الإثم. فلا يبرأ منه الا بدليل يدل على 
صحة الفعل بعده» وذلك هو الأحوط لبراءة الذمة. 
أنه لو سقط بفوات وقته لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط 
الوجوب. ولما لم يسقط المأثم فكذلك الوجوب . 
وأجيب عليه: بأنه لا تلازم بين المأثم والوجوب. فالقصاص يجب 
على الإمام إقامته على القاتل وقد يعفو عنه الولي ويبقى الإثم على القاتل . 
ولو تاب القاتل لم يسقط عنه القصاص فلا تلازم بينهما ومن أفطر في يوم من 
رمضان عامداً من دون عذر لم يبرأ من الإثم ولو صام الدهر كله مع وجوب 
قضائه عليه. . ومن تولى يوم الزحف لم يبرأ من الإثم ولم يجب عليه شيء» 
ولا تكون البراءة من الإثم في كل ما ذكرنا إلا بفضل الله وغفرانه والله يحب 
التوابين ويحب المتطهرین . 


)١(‏ البرهان ۰۲۲۵/۱ والمستصفى ۰۱۱/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۱۰5 والاحکام 
للامدي ۱۷۹/۲ . 

(۲) التمهید ۱/ ۲۵۲ . 

(۳) الواضح ۱/ ۰۲۸۵-۲۸4 والمسودة ص ۲۷ . 

(4) المختصر في أصول الفقه ص ۱۰۲ . 

(۵) العدة ۰۲۹۶/۱ والروضة ص ۲۰۵ 





۱۷۱ 


فقد يبقى الاثم مع سقوط الوجوب. وقد يغفر الاثم مع بقاء الوجوب . 
واكك النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته كذلك ما وجب بالشرع . 
والجواب عليه: بأن هذا قياس مع الفارق حيث أن النذر يختلف عن 


غيره بعدة فروق وهذا منها. 
فت الوق قرط من شراط الغادة فتقداته لا برجب إسقاطهاة 
كالطهارة والسترة وغيرها. 


والجواب عليه : بأنه شرط صحة فيعتبر» لذلك فلا يجوز تقدمه ولا 
التأخر عنه وصحة العمل هى المقصد لأن الأداء لا يكون إلا بها. 

ه ‏ الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد» والاعتقاد 
لا يسقط بخروج الوقت فكذلك الفعل”''. 

والحواب عليه : أن الأمر ليس مطلقاً حتى يصح ما ذكرتم» وإنما هو 

وقد استدل أبو الخطاب لهذا القول بعدد من الادلة التي لم يذكرها 
القاضي مع أنه اختار القول الثانى» وقال: (هو الأقوى عندی)" ۰*۳ ولكن تراه 
بعد ذلك يرد على أدلة القول الذي اختاره ولم يذكر غيرها. وهذا موطن 
اضطراب”" وتناقض . 


)١(‏ انظر : العمدة /١‏ من ۲۹۶ إلى 95؟. 

(۲) التمهيد ۰۲۵۲/۱ ولذا قال ابن تيمية (واختاره أبو الخطاب ونصره)» والمسودة 
ص ۰۲۷ والواقع أنه انتصر لشيخه. 

(۳) ومما يزيد ذلك أنه سمى المستدل للقول الثاني خصما فيقول: واستدل الخصم. 
ولو بحثنا عن عذر له لكان من المحتمل أن تقديره لشيخه دفعه لذلك» ولكن بیان 
الصواب والراجح لا يتنافى مع الأدب مع الشيخ . 


VY 


واستدل ابن عقيل وأصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية : 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى إذا علق العبادة بوقت فلا يخلو من 
مصلحة تختص به أو لمشيئة وإرادة علقها بذلك الوقت» ونحن لا نعلم أن 
غير ذلك الوقت كالوقت المحدد في حصول المصلحة ونفي المقسدة 
ولا الإرادة والمشيئة . فيصير ما بعده كما قبله من الأوقات . 

۲ - أن العبادة إذا قيدت بمكان فلا يقوم غيره مقامهء فكذلك إذا 
قيدت بزمان لا يقوم غيره مقامه الا بدليل. ومن أجاز إبدال وقت بوقت 
بلا دليل» كمن أبدل الوقوف بمزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة» وصوم غير 
رمضان بدلا من صوم رمضان. 

۴ أن الأصل قبل الایجاب عدم إيجاب الفعل في الزمان» فلما 
فات الزمن المعين عدنا إلى الأصل فلا نعلم تعلق الوجوب بوقت ثان الا 
بدليل. 

> - أن الوقت الذي علق عليه الفعل مقصود بالفعل» ولذلك يأثم 
بالتأآخر عنه» ويحصل الأجر والثواب والأداء للفعل فیه. فمن ادعى أن 
ما بعده من الأوقات مثله فعليه الدلیل . 

ه ‏ أن الصيغة ليس فيها ذكر أبداً لوقت بعده عند الفوات ولا أمر 
بالقضاء ولا أن الإيجاب باق بعد الفوات» فلا يجب القضاء ال بدليل يدل 
عليه . 


5 أن من العبادات المأمور بها ما يجب قضاؤهاء ومنها ما لا 
يجب» فلو كان الأمر الأول دالاً على القضاء لوجب قضاء الجميع» ومثال 
ذلك: الصلاة يجب قضاؤها على النائم والناسي والمغمى عليه. ولا يجب 
قضاؤها على الحائض والنفساء والصوم يجب قضاؤه على الحائض والنفساء 


۱۷۳ 


على أن القضاء لا تعلمه إلا بدليل يدل غل . 


والراجح عندي: القول الثاني بأنه يسقط بفوات وقته ولا يجب القضاء 
إلا بأمر آخرء وذلك لقوة أدلته» ولأن عائشة رضي الله عنها لما ستلت عن 
قضاء الصلاة» قالت: كنا نحيض مع النبي و فلا يأمرنا به" . 

فدل ذلك على أن الثقبباء للا يجب إلا بأمن انيدل غليه.: 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

أوامر الشرع قد بينت ما يجب قضاؤه من العبادات مما لا قضاء فيه 
لأن الشرع منزه عن الغموض والحرج» ولذا فان أثر الخلاف في هذه المسألة 
إنما هو في مثل ما يلي : 

١‏ إذا قال لوكيله أنفق على الأيتام والأرامل شهر رمضان. فلم 
يفعل حتى انتهى رمضان» فهل ينفق عليهم في شهر شوال أو غيره بموجب 
هذا الأمر آم لا ينفق الا بأمر ثان؟ 

ولو أنفق بلا أمر ثان» فهل يضمن عند عدم رضى الموكل أم لا؟ 

على القول الراجح أنه لا ينفق لا بأمر ان وعليه فلو أنفق بدونه ولم 
يرض الموكل فإنه يضمن . 


لا لا لا 


(۱) الواضح ۲۸4/۱ ب. و ۲۸۵ أ. 
)۳( روته معاذة عن عائشة» أخرجه البخاري ۰۱۲۲/۱ ومسلم ۰۱۸۲/۱ 


۱۷ 


المبحث الثامن 
الأمر بالشيء نهي عن صده 


وفیه مطلبان : 

الاو : في تقریر المسألة وبیان الادلة والمناقش . 

الثاني : في آثارها الفقهية عند الحنابلة . 

ل د لو 

المطلب الأول: الأمر بالشيء نهي عن ضده : 

الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من طريق المعنى أو اللفظ أو ليس 
نهياً عن ضده؟ على آقوال : 

١‏ ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية وأكثر الشافعية إلى أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد 
كثيرة وسواء كان مطلقا أو معلقاً بوقت مضیق(۱). 


۲ - ذهب أكثر الأشاعرة إلى أنه نهى عن ضده من طريق اللفظ بناء 





44 العدة ۰۳۹۸/۲ والتمهيد ۰۳۲۹/۱ والواضح ۱۱۱/۱ ب» والمسودة ص‎ )1١( 
۰۱۳۵ والتحرير ص ۰۷۳ وتيسير التحرير ۰۲۷۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص‎ 
۳۸۰/۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۰۱ والاحکام للامدي ۲ وجمع الجوامع‎ 
مما يذهب إليه الامام أحمد ص ۲۰ ب.‎ 


۱۷۵ 


على مذهبهم في أن الكلام قائم في النفس"' . 

۳ - ذهب أكثر المعتزلة وبعض الشافعية إلى أنه ليس نهياً عن ضده 
لا من طريق المعنى ولا من طريق اللفظ”" . 

* واستدل علماء الحنابلة على أنه نهى عن ضده من طريق المعنى 
سس : 

١‏ أن الأمر عندنا یقتضی الوجوب والفور وقد ثبت ذلك بالدلیل 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون تركه محرماًء وفعل ضده من ترکه فوجب أن 
يكون فعل ضده منهي عنه» فدل ذلك على أن الأمر متضمن للنهي عن ضده”" . 

۲ - أن المكلف لا يمكنه فعل المأمور به الا بترك ضده. فالأمر دال 
على النهي عن الضد من طريق التلازم» إذ يلزم من فعل المأمور به ترك ضده 
ومن فعل الضد ترك المأمور به“ . 

۳ - لو لم يكن نهياً عن ضده لأدى ذلك إلى التناقض حيث أمرنا 
بالایمان» فلو لم يكن نهيا عن ضده لكان الكافر غير منهي عن الكفر ولجاز 
أن يرد الأمر بضده وذلك تناقض والشرع منزه عنه”*" . 

وقد استدل غيرهم من القائلين بذلك بنحوها وذكروا أدلة غيرها مما 
يفيد أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده"؟. 


(۱) المراجع السابقة. 

(۷) المعتمد ۰۹۷/۱ والاحکام ۰۱۷۱/۲ والبرهان /١‏ 767. 
(۳) انظر : العدة ۰۳۷۱/۲ والواضح ۱۱۱/۱ ب. 

(5) انظر : التمهید ۰۳۳۰/۱ والواضح ۱۱۱/۱ ب . 

(۵) انظر : العدة ۰۳۷۱/۲ والتمهید ۰۳۳۱/۱ 

(5) انظر: هامش رقم (۱) في الصفحة السابقة. 


۱۷۹ 


* واستدل القائلون بأن الأمر ليس نهياً عن ضده بما يلي : 

١‏ أن الآمر يحتمل أنه لم يخطر بباله الضد فكيف يجعل ناهياً عما 
لم يخطر بباله» ولو خطر على باله لم يكن مقصودا له إنما قصده الامتثال» 
فلا يدل على النهي عن ضده”'' . 

وأجيب عليه : بأن الدلالة من طريق المعنى لا من طريق اللفظ كدلالة 
قوله تعالی : « ال لس أي [الاسراء: ۲۳] على تحريم ما هو أشد منه» 
فاللفظ لا تعرض فيه للأشد إنما دلالة المعنى عليه ظاهرة. وأما كونه لم 
يقصده فإنه لازم لتحقيق مقصوده "۳ . 

۲ أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا تكون إحداهما مقتضية 
للأخرى . 

والحواب عنه : أنها لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة بل من حيث 
تحقق المأمور به» إذ هو لازم له فهو من دلالة المعنى لا اللفظ . 

والراجح عندي: قول الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من 
طريق المعنى لظهور أدلته وسلامتها من المعارض المؤثر. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية» منها: 

١‏ آمر الله من عزم على الطلاق أن يكون طلاقه على العدة: 
« َو لدت 4 [الطلاق: ۰]۱ وفى ذلك نهى عن ضده فيكون 
الطلاق في حال الحيض والطلاق بالثلاث منهي عنه.  ٠‏ 


() البرهان ۲۵۳/۱ 765 . 
(۲) التمهيد ٣٣٣/۱‏ . 


۱۷۷ 


۲ يترتب عليها مسألة أصولية» وهي أن النهي هل هو أمر بأحد 
أضداده؟ 

فالجمهور قالوا بأنه أمر من جهة المعنى وأنكر ذلك المعتزلة ومن 
وافقهم» وقد فرع بعض العلماء على ذلك أن حكم الزواج واجب لأن الزنا 
منهي عنه وضده النکاح فيكون مأمورا به“ . 

وأرى أن النكاح مأمور به بمنطوق نص فلا داعي لطلب ما دونه في 
الدلالة . 


لا لا لا 


(1) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۵ . 


۱۷۸ 


المبحث التاسع 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ 


وفيه مطلبان: 

الأول: فى تحرير المسألة وبيان الأقوال فيها. 

الثاني : في آثارها الفقهية عند الحنابلة . 
المطلب الأول : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به : 

إذا ورد الأمر بالأمر بشيء فلا يخلو إما أن يكون الامر هو الله جل وعلا 
والمأمور بالامر هو النبي بيا أو يكون الامر هو النبي ی والمأمور بالأمر 
أحد المومنین» أو يكون الامر أحد الناس والمأمور بالأمر آحدهم. 

بإذا كان الامر هو الله جل وعلا والمآمور هو ای فلا خلاف فى 
أنه آمر به» مثاله قوله تعالى : 9 قل مورک ی" وین کرو لزید 


| ر ن و مص 


ِكَ رک لم إن له را پم يمعو €9 © قل لوب ططن يَقَضُْضْنَ من ابص رهن وحْفَظنَ 


- 


SS‏ رتیل ماهر وها 4 [النوى: ۰ لقيام الحجة 

على وجوب طاعة الرسول والاقتداء به كك وأنه مبلْغْ عن ربه جل وعلا. 
أما إذا كان الامر هو النبي كَل مثل قوله و : «مروا أبناءكم بالصلاة 

وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» »۰ فهل يكون أمراً منه 


)۱( رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه أبو داود 4/1 وعن الترمذي 
بلفظ اخر وهو حديث سبرة عن أبيه ۰۲6۹/۲ وقال فيه : جسن ضیح :+ 


۱۷۹ 


بالصلاة فتجب على ابن سبع» أو هو مجرد أمر للولي بأن يأمر لسبع ويؤدب 
لعشر فيجب عليه ذلك وليس أمراً بالصلاة؟ 

في ذلك اختلف العلماء» وكذا إذا كان الامر أحد الناس . 

والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يكون أمراً بذلك الشیء۱) 
ومنهم علماء الحنابلة "۰*۳ ما لم يدل عليه دلیل . 

وقیل : أنه أمر بذلك الشیء. 

ولا أرى للأقوال ما يمكن أن يسمى حجة لكنه اجتهاد في محل توجه 
الصبي» وليس متوجهاً إلى من يخاطبه المخاطب» فلا يجب على الصبي 
به شىء . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يتفرع عليها بعض المسائل : 

١‏ - إذا قال لعبده: إن آمرتك فأنت حر» ثم قال لابنه : مر عبدي أن 
يفعل كذاء فإنه لا يعتق عند الجمهور لأنه لم يأمره» ويعتق على القول الثانی 
تفريعا على ما سبق . 

۲ - إذا قال لابنه: والله لا امرك اليوم ولا آنهاك ثم قال لزوجته: 
مري ابني أن يذهب إلى البستان فيأتينا بتمر ونحو ذلك . فإنه لم يأمره عند 


الجمهور فلا يحنث» وعلى القول الثاني يحنث . 
لا لا لا 


)۱( المستصفی ۰۱۲/۲ وارشاد الفحول ص ۰۱۰۷ 


)۲( روضة الناظر ص ۲۰۷ . 


۱/۸۰ 





الفصل الثاني 
قواعد النهى واثارها الفقهية عند الحنابلة 


وفيه المباحث التالية : 
| لج برعو يسبب 


| لمبحث الثالث : الي 





اهداء من بكة الألو که 








المبحث الأول 


وفيه مطلبان : 
الأول : فى تقریر المسألة وبیان الادلة والمناقشة. 
الثانی : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 


6 لو 


2 


المطلب الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم : 

إذا وردت صيغة النهي «لا تفعل» مجردة عن القرائن» فماذا تقتضي؟ 

. ذهب جمهور العلماء إلى أنها تقتضي التحريو”''‎ ١ 

۲ - ذهب الأشاعرة إلى التوقف”'' . 

 *‏ حكى أبو الخطاب أن قوماً قالوا بأنها تقتضي التنزيه والكراهة 
ولم یسمهم""۰ وقیل: بأنها مشتركة بين التحريم والكراهة» وحقيقة هذا 
القول يؤول إلى القول الثاني . 


(۱) التمهيد ۰۳۹۲/۱ والمسودة ص ۰۸۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ ۰۸۳ والرسالة 
ص ۰۲۱۷ و ۰4۳ ونهاية السول ۰۲۹۳/۲ والبرهان ۰۲۸۳/۱ وإرشاد الفحول 
ص ۰۱۰۹ وتنقيح الفصول ص ۱۰۸ . 

(۲) المسودة ص ۰۸۱ والبرهان 787/١‏ . 

(۳) التمهيد ۰۳۹۲/۱ وكذا ذكره الشوكاني إرشاد الفحول ص ۱۱۰ . 


۱۸۳۳ 


4 - وقال بعض الأحناف بأنها تقتضي التحريم إذا كانت قطعية 
ی 0 

# وساق أبو الخطاب الأدلة على القول الأول» فقال : 

١‏ لنا أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الفعل 
والترك» فروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخابر أربعين سنة 
لا نرى بذلك بأساً حتى آخبرنا رافع بن خديج أن النبي ككل نهى عن ذلك 
0 
۲ ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه» ولم يلم 
في عقویته؛ فلو لم يكن النهي بقتضي التحریم والمنع لما استحق 
العقوية) "عو معدل البيضاو ي“ لذلك بقول الله تعالى : # وما انلك اسول 
یم بر EEE‏ عه نوا 4 [الحشر : ۷ رال عليه فول النبي يل : 
«إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه»(؟. 

* وحجة القائلین بالوقف: أن النهي لا صيغة له عندهم بناءٌ على 
مذهبهم في تأویل صفة الکلام لله جل وعلا بأنه کلام نفسي بلا لفظ . 


فتر کناه 


() تیسیر التحریر ۰۳۷۹/۱ وقد اختار ابن الهمام والشارح القول الأول» ورشاد 
الفحول ص ۰۱۱۰ 

(۲) رواه البخاري ۲۸۹/۲ برقم ۰۲۲۱۸ ومسلم ۲۱/۵ - ۰۲۲ وانظر حديث رافع في 
البخاري برقم ۰۲۲۰۲ و ۰۲۲۰۷ ومسلم ۵/ ۲۳. 

(۳) التمهید ۳۱۳/۱. 

.۲۹۳/۲ نهاية السول‎ )٤( 

)6( صحیح البخاري ۲۱۵۸/۹ برقم ۰۱۸۵۸ ومسلم ۱۰۲/4 . 
فائدة: في هذا الباب ذكر ابن قدامة إن ما سبق في الأوامر يوضح أحكام النواهي 
وهذا هو ما ذكره الغزالي في المستصفى ولم يبحث ال اقتضاؤه الفسادء وهذا من 
المواذ ضع التي تظهر علاقة الروضة بالمستصفى . 


1/05 


ومعلوم أن أهل السنّة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات من دون 
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فالله جل وعلا آثبت لنفسه صفة 
الكلام: « وکلم آله موی ریما )4 [النساء : 6 واحتج من قال 
بالكراهية: بأن النهي يرد والمراد به الكراهية» ويرد والمراد به التحريم» 
فتحمل على الأقل لأنه المتيقن . 

والجواب عليه: بأن مخالف النهي يستحق العقاب فلا يلام السيد على 
عقوبة عبده إذا خالف أمره» فلو كان للكراهة لتوجه اللوم عليه إذا عاقبه لأن 
المكروه پثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

أما قول بعض الأحناف فلم ر لهم حجة عليه ال أنه امتداد لمذهبهم 
في التفريق بين الفرض والواجب . 

والراجح أن النهي المجرد يقتضي التحريم لظهور أدلته وسلامتها من 
المعارض المؤثر. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة» منها: 

١‏ يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل للنهي الوارد في قول الله 
تعالی : ٭ ولا تاکلوا اموم بتکم بالطل 4 [البقرة: ۰]۱۸۸ فالنهي يقتضي 
التحريم. 
قال : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 


)۱( رواه عبد الله بن عکیم. آخرجه أبو داود ۳/۶ والترمذي 144/٤‏ وابن ماجه 
۲/ :۱۹ 


۱۸۵ 


أما بعد الدبغ ففيه روايتان في المذهب والمشهور أنه نجس لأن 
الحديث السابق متأخر فهو ناسخ لحدیث : «هلا انتفعتم بجلدها)”"' . 

وذلك أن النبي ی أرسل إليهم كتابه قبل وفاته بشهر أو شهرين» 
ومن قال بإباحته بعد الدبغ خصه بما كان طاهراً في حال الحياة واستعمل 
بالياسات9؟ . 


دا لا لا 


)۲( رواه ابن عباس . آخرجه البخاري ۲/ ۵4۳ برقم ۰۱4۲۱ ومسلم ۱۹۰/۱ . 
)۳( شرح منتهی الایرادات ۰۲۷/۱ والروض المربع بحاشية ابن قاسم ۱/ ۰۱۱۱ 


كما 


المبحث لثاني 
النهي المطلق یقتضي التكرار والفور 


وفیه مطلبان : 
الأول: فى تقرير المسألة وبیان الادلة والمناقشة. 
الثانی : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 


لد ¥ له 


المطلب الأول: النهي المطلق يقتضي التکرار والفور : 

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن النهي المطلق يقتضي التکرار 
والفور(۱؟ وذهب آبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقتضي التکرار والفور. 
ووافقه الرازی(۳. 

قال القاضي : (النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور 
كالأمر وأنه يقتضي التکرار كالأمر سواء. 


)١(‏ العدة ۰4۲۸/۲ والتمهيد ۰۳۱۳/۱ والمسودة ص ۰۸۱ وحاشية البناني على جمع 
الجوامع ۰۳۰۹/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۱5۸ والإحكام في أصول الأحكام 
4/7 . 

( المسودة ص .8١‏ 

(©) المحصول ۰4۷۰/۲/۱ والمسودة ص ۰۸۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۱۸ . 


۱۸۷ 


وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار كالأمر ولا يقتضي 
الفور» وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي فلا وجه لإعادته)7" . 

وأدلة الحنابلة والجمهور على أنه يقتضي التكرار والفور ما يلي : 

۱ - أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من ظاهر النهي الفور 
والتكرار» فبادروا إلى تركه ولم يختلفوا في ذلك . 

۲ أن النهي المطلق عام في جميع الأزمان فلا يتتخصص بزمن 
معين الا بدلیل . 

۳ - أن التحریم المستفاد من الصيغة يدل عليه» إذ لو لم يكن على 
الفور لكان له مخالفته في الزمن الاول» ولو لم يكن التکرار لكان له مخالفته 
في معظم الآزمان وهو یتنافی مع التحریم» فدل على أنه يقتضي أن یکون 
للفور والتکرار» وغير ذلك من الادلة التی ذکرت فى دلالة الأمر . 
اختیاره في الامر أنه لا يقتضي التکرار والنهي عنده يفيد التکرار والفور . 

5 أن السید لو قال لعبده: لا تفعل ولا تدخل الدار. اقتضی أن 
لا يفعل ذلك على المبادرة والمداومت فان حالف استحق العقوبة . فدل 
ذلك على أن النهى يقتضى المبادرة والمداومة . 

واستدل الباقلاني بأدلة المخالفين في دلالة الأمر علیهما*. 


. 1۲۸/۲ العدة‎ )١( 


(۲) التمهید ۰۳۹۶/۱ 
(۳) التمهید ۳۹۶/۱ والعدة 1۲۸/۲ . 


2 انظر : ص ۱۵۸ . 


۱۸۸ 





والراجح عندي: مذهب الحنابلة والجمهورء لأنه مقتضى التحريم 
المستفاد منه» ولان النبي و قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»'“» ففيه 
مبادرة ومداومة على ترك المنهي عنه . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يتفرع على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة» منها: 

١‏ ما ورد فيه نهي مطلق في الكتاب أو السنّة فحكمه متفرع عن 
هذه القاعدة من حيث المبادرة في الترك والمداومة عليه» مثل قول الله 
تعالى : فلا تقل لا أي ولا تْهْرَهمَا» [الاسراء: ۰]۲۳ وقوله تعالى: 8 وَل 
قف ما لس لك يه علو که [الإسراء: ۰۳۲ وقول الرسول بل : «لا تنکح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها»" . 

۲ - إذا قال: والله لا أجلس فى دار زید» فإنه يحنث إذا كان جالساً 
فيهاء ولم يبادر إلى القيام» ويحنث إذا جلس بعد ذلك بناءً على أن النهي 
المطلق يقتضي الفور والتكرار. 


لا لا لا 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۹۸/۲ برقم ۰۱۸۵۸ ومسلم ۱۰۲/۶ . 
۲( رواه جابر وأبو هريرة رضی الله عنهما آخرجه البخاري ۵/ ۰۱۹7۵ برقم ۰4۸۱٩‏ 
و 4۸۲ ومسلم عن أبي هريرة ۱۳6/4 . 


۱۸٩۹ 


الميحث الثالث 


وفيه مطلبان: 

الأول: تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة. 

والثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 
المطلب الأول: النهي يقتضي الفساد : 

تحرير المسألة : 

النهي لا يخلو إما أن يرد على عين الفعل أو يرد على صفته . 

فالنهي عن عين الفعل كالنهي عن الربا والزنا ونکاح زوجة الأب 
والشغار وغير ذلك» والنهي عن صفة الفعل كالنهي عن البيع بعد النداء وعن 
نكاح المحرم . 

واختلفت الأقوال فى اقتضائه الفساد فيهما على ما پلی : 

١‏ ذهب الحنابلة وأكثر الفقهاء إلى أن النهى يقتضى الفساد سواء 
كان راردا غلى غو اا أو على ی 0 


)١(‏ العدة ۰۳۲/۲ و 44۱ والتمهيد ۰۳۹۹/۱ والتحرير ص ۰۷۸ ونسب لأبى 
الخطاب قولاً لم یذکره في التمهيد» بل انتصر لما ذكرناء والمسودة ص ۰۸۲ 
و ۰۸۳ ومفتاح الوصول ص ۰۳۹ والمستصفی ۲۹/۲ . 


۱۹۰ 


۲ - ذهب بعض الأحناف إلى أنه يقتضي الفساد إذا ورد على عين 
الفعل ولا يقتضيه إذا ورد على صفة الفعل» بل يكون صحيحاً فى ذاته» وأما 
الصفة فهي فاسدة ویفرقون بين الباطل والفاسد"؟. ۱ 

۳ - ذهب آکثر المعتزلة والاشاعرة إلى أنه لا يقتضي الفساد فیهما!؟. 

4 ذهب آبو الحسین البصري إلى أنه یقتضی الفساد فى العباذات 
دون العقود والإيقاعات"› وذكر ابن قدامة عن قوم ss‏ 
يقتضي الصحة*۲. ولکن لم آجد ذلك مرویاً عن أبي حنيفة في کتب 
الأحناف» فالنسبة غير محققة . 

آما القول الأول. فروي عن الامام أحمد روایات عدة تدل على أن 
النهي عنده يقتضي الفساد. قال القاضي : (قال أحمد رضي الله عنه في رواية 
آبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن میمون العجلي في الشغار : یفرق بینهما 
لأن النبي بي قد نهى عنه(؟. وقال: آرآیت لو تزوج امرأة أبيه آلیس قال الله 
تعالى: # ولا نکاما تک ا بآوْكُم ير الِنسآهِ4 [النساء: ۲۲]. 

a‏ وقد سل عن بیع بالق 
أن تحمل هو رد فقال: (نهی النبي 6 عن بيع اللمار حتی يبدو 
صلاحها) ۰۲ هذا بیع فاسد)" . 


)۱( شرح المنار وحواشیه ص ۲۱۱ . 

(۲) البرهان ۰۲۸۳/۱ والتمهید ۰۲۹۹/۱ 

(9) المعتمد ۱۷۱/۱ . 

(8) روضة الناظر ص ۲۱۷. 

() رواه ابن عمرء آخرجه البخاري ۵/ ۰۱۹۲0 ۰4۸۲۲ ومسلم ۱۳۹/4. 
(0) رواه ابن عمر. البخاري ۰۷۱۲/۲ ومسلم ۰۱۱/۵ 

(۷) العدة 1۳۲/۲ - 1۳۳ . 


۱۹۱ 


وقال أبو محمد التميمي: (وكان يقول رحمه الله أن النهي يدل على 
فساد المنهى عنه)'. 

وعن الإمام روايات عدة تفيد ذلك . 

* وقد استدل الحنابلة على أنه يقتضى الفساد بأدلة كثيرة» منها: 

١‏ ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي بي أنه: «من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)9'' . 

ووجه الدلالة : أن معنى رد أي باطل وفاسد. 


فإن قیل : أن معنی رد أي غير مقبول» والقبول من الله هو الإثابة عليه 
وقد یکون صحيحاً ولا يئاب عليه . 


فالجواب: أن معنى الرد يحتمل عدم القبول ويحتمل البطلان والفساد 
فيجب حمله عليهماء فهو دال على الفساد وعدم القبول. 

۲ - أن الصحابة رضي الله عنهم» استدلوا على الفساد بالنهي عنه 
أو عن صفته » ومن ذلك» استدلال ابن عمر على فساد نكاح المشركات 
بقول الله تعالى : #ولآا ىوا امش رکتِ؟ [البقرة: ۲۲۱]. 

فان قیل : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك لقرينة تدل عليه . 


قلنا: لو كانت قرينة لذكرت وها رع بعض » فلما قنعوا بمجرد 
ور بينها بعضهم ورا يمسر 
اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه الفساد. 


۳ لو كان المنهي عنه مجزياً صحيحاً لكان طريق إجزائه الشرع 


(۱) مما يذهب إليه الامام أحمد ص 75 ب. 
(0) أخرجه البخاري ۹۹۹/۲ برقم ۰۲۵۵۰ ومسلم ۵/ ۱۳۲ . 


1١15 


إما إيجاباً أو ندباً أو إباحة» والنهي ضد ذلك. 

6 - قال آبو الخطاب : (إن الأمر بالعبادة يقتضي إشغال الذمة بفعلها 
متجردة عن النهي لأنه لا يجوز أن یکون المنهی عنه هو الذي ورد الأمر به 
فإذا فعلها على الوجه المنهي فلم يأت بما آمر به على الوجه الذي آمر به 
وإذا لم يأت بالعبادة بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة 
فأتى بها على غير طهارة» لا تصح وتبقى في ذمته). 

ه ل قال ابن قدامة: (النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به 
أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن 
المفاسد» وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق)9” . 

وأما الأحناف فقالوا: بان هي متملقبالوصف لا بالاصل ولا یلم 
من قبح الوصف قبح الأصل © . 

# واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفساد بما يلي : 

١‏ أن فساد العبادة هو وجوب قضائهاء والنهي إنما يدل على قبح 
المنهي عنه وعلى كراهية الناهي لها وقبحها لا يقتضي وجوب قضائها 
لعلمنا بقبح أشياء كثيرة لا يلزم قضاؤها”*'. 

والحواب : أن النهي يدل على المنع ومقتضى المنع عدم الاجزای إذ 


(۱) انظر الأدلة السابقة ٤۳٤/۲‏ ۰1۳۹ التمهید 1/١/١‏ ۰۳۷۵۹ وروضة الناظر 


ص ۲۱۸ . 
(۲) التمهید ۳۷/۱. 
)۳( روضة الناظر ص ۲۱۸ . 
(6) المعتمد ۱۷6/۱ . 


۱۹۳ 


لو أجيزت لبطل حقيقة المنع منها. فالنهي يدل على عدم القبول وعلى الفساد 

۲ - أن لفظ النهي لغوي والفساد شرعي فلا يجوز أن يكون موضوعا 
ر 

والجواب: بأنا لا نقول بأنه من دلالة اللفظ بل هو من مقتضى التحريم 
المستفاد من اللفظ » حيث أن الله حكيم لا يحرم لا الفاسد. 

واستدل أبو الحسين البصري بأدلة الجمهور ومنه إجماع الصحابة على 
الاستدلال بالنهي على الفساد فقال: (فصار هذا إجماعاً منهم على أن النهي 
المتناول للأفعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضياً لفسادها ما لم تدل دلالة 
على خلاف ذلك)7" . 

وهذا يبين أن العقود المتعلق بها تعبّد تدخل فى الأفعال الشرعية» وأن 
مراده فى اختياره ‏ بعض العقود والايقاعات ‏ حيث ذكر قبل ذكر استدلال 
الصحابة على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح على 
فساد هذا العقد. وکرجوعهم إلى نهيه عن بيع الغرر وبيع ما لم يقبض وبيع ما 
ليس عنده» على فساد تلك العقود. 

والراجح: هو القول بأن النهي يقتضي الفساد سواء كان لعين الفعل 
أو لصفته وذلك لأنه مقتضى التحريم والمنع حيث لا يحرّم الله جلَّ وعلا 


(۲) المعتمد ۱۷۰/۱ . 
(۳) المعتمد ۱۷۸/۱ . 


۱۹٤ 


صر ل ا 


إلا الفاسدء قال تعالى: ول هم الطَيبَت وَححَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبِتَ 4 
[الأعراف: ۰۲۱5۷ إلى جانب قوة أدلته» وسلامتها من المعارض المؤثر. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة . 

منها: ما تبين لك في عرض المسألة . 

ومنها: ما ذكر ابن رجب فى القاعدة التاسعة» حيث قال فى العبادات 
الواقعة على وجه محرم: (إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه 
يختص بها لم يصح . وان كان عائدا إلى شرطها فان كان على وجه يختص 
بها فکذلك أيضاً. وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما 
عدمها. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان). واختار 
أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثر. 

فللأول أمثلة كثيرة منها: صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب 
ومنها الصلاة في أوقات النهي» ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح 
على القول بأن النهي للتحريم وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزیه» هذه 
طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع 
القول بالتحريم. ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال» والخلاف 
في صحة صومها فرضاً مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص 
التطوع؟ 

وللثاني أمثلة كثيرة» منها: الوضوء بالماء المخصوب. ومنها الصلاة 
في الثوب المغصوب والحرير. 

وفي الصحة روايتان. وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب 
النهي في شرط العبادة» أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ 


۱۹۵ 


للأصحاب فيه مأغذان ينبني عليهما: لو لم يجد لا ثوباً مغصوباً 
فصلى فيه فان عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته» وان عللنا بترك المأمور 
به صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد الا ثوب حرير 
فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقتين لاباحة لبسه فى 
هذه الحال . 

ومنها الصلاة فى البقعة المغصوبة وفیها الخلاف . 

وللبطلذن تأخداة شا 

آحدهما: أن البقعة شرط للصلاة» ولهذا لا تصح الصلاة في 
الأرجوحة ولا على بساط فى الهواء. 

والثانی: أن حرکات المصلی وسکناته فى الدار المغصوبة هو نفس 
المحرم. فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وان كان غير مختص بها فهو 
كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب . 

وللرابع أمثلة » منها ۱ 

١‏ الوضوء من الإناء المحرم. ومنها صلاة من عليه عمامة غصب 
أو حرير أو في يده خاتم ذهب؛ وفي ذلك كله وجهان اختيار أبي بكر عدم 
الصحة)(۱ . 

وأرى أن النهي في الأخير غير وارد على الفعل ولا على صفته بل هو 
على فعل آخر مصاحب للعبادة. مثله مثل من كان هاجراً لأخيه المسلم 
أو كان آكلاً لمال غيره بالباطل » فلا تأثير له على صحة الصلاة . 

۲ - بيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع فاسد لنهي النبي ية عن 


)۱( القواعد ص ۱ 


ذلك" وقد نص على ذلك أحمد في بيع الباقلا قبل صلاحه فقال: هذا 
بيع فاسد""' . 

E:‏ فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها لنهي النبي یل عن 
ذلك" وقد بين ابن رجب ذلك فقال : 

كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت 
إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهرء فلا 
یجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وان علت» ولا بينها وبين خالتها وان 
علت » ولا بين الأختين ولا بين البنت وآمها وان علت . 

قال الشعبي: كان أصحاب محمد و یقولون: لا یجمع الرجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم یصلح له أن يتزوجهاء ذکره الامام أحمد 
في رواية ابنه عبد الله بإسناده . 

وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة 
رجل وابنته من غيرهاء فإنه مباح إذ لاا محرمية بينهما ليخشى القطيعة» لكن ‏ 
يرد على هذا من كان بينهما تحريم رضاعء فانه يحرم عليه الجمع بينهماء 


نص عليه في رواية الأثرم وحرب"*. 


لا لا لا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) العدة ۲/ 1۳۳ . 


)€( القواعد ص ۳۳۵ 


۱۷ 


إهداعءع من شبكة الذلوكة 








الياب الثالث 
قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهید» وفصلان : 
التمهید : في تعریف العام وتعریف التخصیص . 
الفصل الأول: في قواعد العام عند الحنابلة واثارها 
الفقهية . 
الفصل الثاني : مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها 
الفقهية . 








إهداع من تشبكة الا لو كن 








التمهيد 
تعريف العام والتخصيص 


وَل : تعريف العام : 

العام لغة : الشامل . 

قال ابن فارس: (عمّنا هذا الأمر يعمنا عموماًء إذا أصالب القوم 
أجمعين» قال: والعامة ضد الخاصق)۱). 

قال صاحب القاموس : (عمٌ الشيء عموماً شمل الجماعة» يقال: 
عتّهم بالعطیق. 

واصطلاحاً: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً 
: 

وعرّفه القاضي فقال: (العموم ما عم شيئين فصاعد)٩).‏ 

وقال أبو الخطاب: (هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له)(۰۴ ويبدو 





(۱) معجم مقاييس اللغة ۱۸/4. 
(۲) القاموس المحيط ٠١١/٤‏ . 
(۳) . الإحكام للامدي ۱۹٩/۲‏ . 
(4) العدة ۱/ .١5٠‏ 
(6) التمهید 6/۲ . 


أنه تأثر بأبي الحسين البصري. فقد قال في المعتمد : (اعلم أن الكلام العام 
هو مستغرق لجميع ما يصلح [۲)4 مع أنه قد عرّفه في آول التمهيد'"' بما 
هو قريب من تعريف شيخه . 

وعرّفه ابن قدامة فقال: (هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا 
مطلقاً"» وهو قريب من تعريف الغزالي» فقد قال في المستصفى: (العام 
عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شين فصاعدا)*. 

وعرّفه الفتوحي فقال : (العام لفظ دال على جميع آجزاء ماهية 
مدلوله)(*) وهو تعریف الطوفيی"؟ آیضا. 

* وأسلم هذه التعریفات عندي التعریف الأول وهو: اللفظ الواحد 
الدال على مسمیین فصاعداً مطلقاً معاً. لأنه جامع لما في التعریغات من 
احترازات مع سلامته مما ورد علیها من(" اعتراضات . وهو تعریف الامدي 
وقد شرحه فقال : 

(قولنا : «اللفظ». وان كان کالجنس للعام والخاص ففیه فائدة تقیید 
العموم بالألفاظ لکونه من العوارض الحقيقية لها دون غیرها عند أصحابنا 
وجمهور الائمت كما يأتي تعریفه. 


(۱) المعتمد ۱۸۹/۱ . 

(9) التمهید ۰۹/۱ 

(۳) روضة الناظر ص ۲۲۰. 

(4) المستصفی ۳۲/۲. 

(4) مختصر التحرر ص ۰4۲ وشرح الکوکب ۱۰۱/۳ . 

(0) البلبل ص ۹۷ . 

(۷) انظر: روضة الناظر ص ۰۲۲۰ وارشاد الفحول ص ۰۱۱۲ والاحکام للامدي 
۲ ولم آذکرها لأني أرى ألا يقال في ذلك تکلف غير محمود قد یوصل إلى 
اللبس» بل إن قولنا «العام» أوضح مما أرادوا أن يوضحوه به . 


۳ 





وقولنا: «الواحد»» احتراز عن قولنا: ضرب زيد عمرا. 

وقولنا: «الدال على مسمّيين» ليندرج فيه الموجود والمعدوم» وفيه 
8 احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا: «رجل ودرهم»» فان لفظة رجل 
ودرهم» وان كانت صالحة لكل واحد من احاد الرجال واحاد الدراهم فلا 
یتناولهما معاء بل على سبيل البدل. 

وقولنا: «فصاعداً». احتراز عن لفظ اثنين. 

وقولنا: «مطلقاً». احتراز عن قولنا: عشرة ومائة ونحوها من الأعداد 
المقیدة)(۲". 

وأما قولنا: «معا». فیخرج المشترك» ویخرج ما له حقيقة ومجاز 
انیا : تعریف التخصیص : 

والتخصيص لغة: تمييز بعض الأفراد» قال في القاموس : (خحصه 
بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية. وخصيصى ويمد وخصيه وتخصه 
فضله وخصه بالود كذلك» والخاص والخاصة ضد العامة)۲۳۱. 

وقال ابن فارس: (ومن الباب خصصت فلاناً بشيء خصوصية بفتح 
الخاء وهو القياس» لأنه إذا أفرد واحدا فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره)”” . 

واصطلاحاً : هو تمییز بعض الجملة بحکم). 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۱/۲ . 

(۲) القاموس المحيط ۰۳۱۲/۲ باب الصاد» فصل الخاء. 
)۳( معجم مقاييس اللغة ۲/ ١61‏ . 

.۱6۵6/۱ العدة‎ )٤( 


۲۰۳ 


قال أبو الخطاب: (قولنا هذا الكلام مخصوص معناه: أنه قصر على 
بعض فائدته» وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له)۳. 

لذا قال الفتوحي: أما التخصیص فرسموه بأنه (قصر العام على بعض 
أجزائه)۲۳. 
المشرکین) قصر بدلیل على غير الذمي وغیره وغیره؛ ممن عصم بأمان» 
وما عمومه بالمعنی کقصر علة الربا في بیع الرطب بالتمر مثلاً لانه ینقص إذا 
جف على غير العرايا» والمراد من قصر العام قصر حکمه)"۳. 


* وبهذا یتضح الفرق بين التخصیص والنسخ» حیث أن النسخ رفع 
للحکم. قال آبو الخطاب : 

(والفرق بين النسخ والتخصیص على ما يجيء على قول آصحابنا أن 
التخصیص تمییز بعض الجملة بحکم. أو بیان المراد باللفظ العام والنسخ 
رفع ما يتناوله الخطاب)* . 

وقد فصل ابن قدامة بينهما فقال: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ 
والتخصيص؟ قلنا: هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص 
بعض متناول اللفظ » مفترقان من حيث إن التخصيص بیان أن المخصوص 
غير مراد باللفظ. والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: صم 
أبداًء يجوز أن ينسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع . 


.١ا/١/7 التمهيد‎ )١( 

(۲) شرح الکوکب ۲۲۷/۳ . 

(۳) شرح الکوکب ۲۷۱۷/۳ ۲۹۸ . 
(5) التمهید ۲/ ۷. 


وكذلك افترقا في وجوه ستة : 

أحدها : أن النسخ يشترط تراخیه» والتخصيص يجوز اقترانه . 

والثاني : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص . 

والثالث: أن النسخ لا يكون الا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة 
العقل والقرائن 

والرابع : أن النسخ لا یدخل الأخبار والتخصیص بخلافه . 

والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ماتحته 
والتخصیص لا ينتفي معه ذلك . 

والسادس : أن النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله» والتخصیص 
فيه جائز بالقیاس وخبر الواحد وسائر الأدلة)“. 

# وقبل بیان مسائل العام ومسائل التخصیص لا بد من العلم بأن 
اللفظ لا یخلو في دلالته من هذه الناحية على واحد من الأقسام التالية : 

: إما أن یکون لفظا عامًا لا آعم فيه» وقد مثل له ابن قدامة بلفظ‎ - ١ 
المعلوم یتناول الموجود والمعدوم» ومتّل له الامدي بالمذكورء ومیل له‎ 
الغزالي بهما معاء وقیل : : ليس في الالفاظ ما یصلح مثالا له لأن المعلوم‎ 
لا اول المجهول والمذکور لا یتناول غير المذکور» والشيء لا یتناول‎ 
. ۲" المعدوم‎ 





( روضة الناظرء تحقیق د. السعید ص 177 ۰۷۳ وروضة الناظر مع شرحها نزهة 

. الخاطر من ص ۱۹۸-۱۹۰ وقد سقط الوجه الرابع من المحققة كما أن الجملة 
بعد قوله صم أبدا قد اختلفت بين النسخ» والراجح ما آثبته المحقق . 

(0) انظر: الروضة ص ۰۲۲۱-۲۲۰ والإحكام ۰۱۹۷/۲ والمستصفی ۲۲/۲ - 
۳ وشرح الكوكب ۱۰۶/۳ . 


۳ أو يكون عاماً بالنسبة لما يندرج تحته» خاص بالنسبة للأجناس 


فوقه» أي: لما هو جزء منهاء مثل: الناس» عام بالنسبة للدلالة على الرجال 
والنساء. خاص بالنسبة للأحياء» وهکذا ۲ . 


فإذا قلنا: هذا لفظ عام فليس المراد بأنه لا أعم منه» بل هو عام في 
دلالته على الأنواع تحته . 


دا لا لا 


(۱) انظر: المراجع السابقة. 














الفصل الأول 
قواعد العام عند الحنابلة واثارها الفقهية 


۱ وفيه المباحث التالية : 
المبحث الاول : صیغ العموم. 
المبحث الشانی : حکم العمل بالعموم واعتقاده في الحال . 
المبحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية . 

المبحث الرابع : العموم من عوارض الألفاظ والمعاني . 
المبحث الخامس : يصح ادعاء العموم في المضمرات . 
المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومین . 

المبحث الثامن : العام هل يشمل الکفار في الفروع . 
المیحث التاسع : العام هل يشمل العبید والاماء . 















إهداعءع من شبكة الا لو كن 





المیحث الأول 
صيخ العصوم 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول: صيغ العموم تفیده بمطلقها . 

المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق علیها . 

المطلب الثالث : صیغ العموم المختلف فيها . 
+ بل 


المطلب الأول: صیغ العموم تفیده بمطلقها : 
للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها فلا تحتاج لقرينة 
في إفادة العموم» وانما إذا أريد بها الخصوص فلا بد من دلیل أو قرينة 
علیه» ومن آمثال تلك الصیغ : المسلمین» والرجال» ونحو ذلك مما سيأتي 
بيانه» هذا هو مذهب الامام آحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وداود 
وأصحابهم(). 
(۱) راجع النقل عن مذهب أبي حنيفة في : تیسیر التحریر ۰۱۹۷/۱ وأصول السرحسي 
۱ -- ۰۱۱۲ ومذهب الشافعي في جمع الجوامع ٩۰۸/۱‏ - ۰8۱8 ومذهب 


مالك في شرح تنقیح الفصول ص ۱۷۸ - ۰۱۸۲ ومذهب الظاهرية في الاحکام 
لابن حزم ۳۳۸/۳ ۳٣۲‏ . 


۰۹ 


وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية ابنه عبد الله . قال القاضي : 
(وله صيغة موضوعة في اللغة» إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على 
استغراق الجنس» ار هذا فى رواية ابنه عبد الله رحمهما الله» وقد 
سأله عن الاية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى : * والسارف والسَارَة فاقطموا 
أيْدِيَهُمًَا» [المائدة: ۰۲۳۸ وأخبره أن قوماً يقولون: لو لم يجىء فيها خبر 
النبي 35 توقفنا عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول. 
فقال: قال الله تعالى : #ايوْصِيكد آله ن اک مه [النساء: ۲۱۱ 
فكنا نقف عند الولد لا نورثه حتى ينزل الله تعالى أن لا يرث قاتل» ولا عبد 
ولا مشرك. وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: ‏ وَأَلسَارِفٌ وَألمَارِقَةُ 


عرق © بر ٠.‏ 


فافط عو لد ییا [المائدة: ۳۸]) فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم 
سارق وان قل فقد وجب عليه القطع. وکما() قال رسول الله يك : «لا یقطع 
في ثمر ولا كثر”"'؛ دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه على بعض 
السر اق دون بعض)”" . 

وذهب أبو الحسن الأشعري ومن وافقه إلى أنه ليس للعموم صيغة تدل 
عليه بمجردها وإنما يتوقف حتى تدل القرائن على المراد . 

وذهب محمد بن شجاع الثلجي * إلى أن الصيغ تدل على أقل 
الجمع» وهو ثلائة ولا تحمل على ما زاد لا بدلیل . 


۱( كذا آثبتها المحقق » ولکن لعل الصواب [فلما] حيث يستقيم المعنی بها» وهو ما ورد 
في صفحة ص ٩۱۹‏ من العدة . 

)۲( لفظ الحدیث : [لا قطع في ثمر ولا كثر]ء رواه أبو داود ۰84٩/۲‏ والترمذي 
f/f‏ والنسائی ۲/ 856 . 

)۳( العدة ؟/ ٤۸٩‏ £۸ 444 . 

)٤(‏ هو محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي من فقهاء الأحناف» توفي سنة ست وستين 
ومائتين. شذرات الذهب ۰۱۱/۲ وطبقات الفقهاء ص .١5٠‏ 
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وذهب بعض الناس إلى أن الصيغ تفيد العموم في الأمر والنهي دون 
غيره من الأخبار والوعد والوعيد'" 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل الحنابلة والحمهور بالأدلة الآتية : 

۱ - قال تعالی: * نکم وما ما يدوت ین دوب أله حصب 
جھّر اسر لها ورذوت ©4 [الأنبياء : 9]. وجه الدلالة أن قريشاً 
من قوله: «وما تعبدون» العموم»› فقال شاعرها عبد الله بن الزبعرى'") 
لأخصمن محمداء وجاء إلى رسول الله ور فقال : قد عبدت الملائكة 
وعبد المسيح أفيدخلون النار؟ فأنزل الله جل وعلا: « إن ب سَبَكَتَ هم 
وه تیک عنها مبَعَدونَ 4)3 [الأنبياء: ۰۲۱۰۱ ولم يكن الرد عليه 
بتخطئة فهمه وإنما بین الله جل وعلا أن من ذکرهم ممن سبقت لهم الحسنی 
فهم عن النار مبعدون . 

؟ - قال تعالی: قتا ال فان کل دزمان نومك ) 
[هود: *4]. 

فعقل نوح عليه السلام من ذلك جميع أهله وفيهم ابنه :  :‏ وتادئ وج 
رم فا رت اہی من هی وت وَعَدَكَ الْحَقّ » [هود: 65 فبيّن الله تعالى 
أنه ليس من أهله الذين آمر بحملهم. لأنه عمل غير صالح وإنما آمر بحمل 


۸٩ /اء والمسودةص‎ ٠/۲ انظر: العدة ۰4۸۹/۲ و ۰4۹۰ والتمهيد‎ )١( 
. ۱۰۹ ۰۱۰۸/۳ والإحكام للامدي ۰۲۰۰/۲ وشرح الكوكب‎ 

(۲) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي» من شعراء قريش» أسلم بعد الفتح واعتذر 
عما قال . الإصابة /٤‏ ۸۷. 

(۳) انظر: الحادثة في كتاب أسباب النزول للواحدي ص ٠٠١‏ . 


51١١ 


77 بعت 


واستدلالهم بهاء وذلك مستفيض عنهم ومن ذلك : 


(( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتج على أبي بكر رضي الله 


5 


(ج) 


عنه في منعه من قتال مانعي الزكاة بعموم قول رسول الله كل :. 
«آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إلنه الا اللهء فاذا 

قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»( ومعناه: من قال 
لا إلله الا الله فقد عصم دمه ولم ينكر عليه آبو بكر استدلاله. 
وإنما بين له أن ذلك مخصوص بقوله ب4 : «إلاً بحقها)(۲) 
والزكاة حق المال . 

أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت محمد صلوات الله عليه 
وسلامه. طالبت بميراثها واحتجت بعموم قوله تعالى:. 
[النساء: .]١١‏ فلم ينكر علیها أبو بكر احتجاجها بعموم الایق 
وین لها أن ذلك مخصوص بقوله و: «لا نورث ما تركنا 


مد ق۳()2) ۱ 


وکل نعيم لا محالة زائل(*) 





)۱( الحدیث بهذا اللفظ رواه جابر بن عبد الله . مسلم ۳۹/۸۲ ورواية ابن عمر وفیها: 


یقیموا الصلاة ویژتوا ال زكاة ۱/ ۰۱۷ رقم ۰۲۵ ورواه غيره بألفاظ أخرى . 


(0) رواه مسلم ۳۸/۱. 
)۳( رواه البخاري ۱۱۲۰/۲ - ۰۱۱۲۷ ومسلم ۵/ ۱۵۳ . 
©( صدر البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو لبيد بن ربيعة العامري 


رضى الله عنه . 


قال: كذبت» نعيم أهل الجنة لا يزول. 
وما قال ذلك الا لأن لفظ كل يفيد العموم في لغة العرب . 

( د ) لما نزل قوله تعالى: « الب ءامنوا ور يندسْوَأ إيمدئهم بط الیک 
که ال وشم مود 3 [الأنعام: 87]» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله و ورضي الله عنهم قالوا: آینا لم یظلم 
نفسه؟ فأنزل الله جل وعلا: اک رلک لام عَظِيمٌ 67 » 
[لقمان: ۰]۱۳ فلو لم یفهموا العموم - آي: في (ظلم) - من 
صيغة النكرة في سياق النفي في الاية لما قالوا ذلك . 

أن الحاجة إلى العموم ماسة لأنه لا يعبر عنه بألفاظ الخصوص . 

فيبعد على أهل اللغة والفصاحة أن يهملوه ولا يضعوا له ألفاظاً تدل 
علیه» وقد وضعوا اسم البحر واسم النهرء والتل» والحزن» والجبل مقابل 
مسمياتها وميزوا سائر المسميات بأسمائها وسائر الأفعال بما يميزها عن 
غيرها. 

ه ‏ أن تسمية العموم عموماً والخصوص خصوصاً من وضع أهل 
اللغة» فهم يقولون هذا اللفظ عموم وهذا اللفظ خصوصء كما يقولون هذا 
خبر وهذا فعل وهذا اسم. فلما تميزت وثبتت صيغ ما ذكر بتسميتهم لهاء 
فكذلك العموم والخصوص . 

5 أن أهل اللغة أكدوا العموم بألفاظ غير الألفاظ التي يؤكد بها 
لخصوص. فقالوا في تأكيد الخصوص: رأيت زيداً نفسه. فلولا أن للعموم 
صيغاً يتميز بها عن الخصوص لما اختلف حكمها في التوكيد. 

۷ - لو لم تكن الصيغ الواردة في كلام العرب دالة على العموم 
بمجردها لما حسن الاستثناء منهاء والدليل على حسنه» وروده في كلام الله 


1۳ 


جل وعلا في مشل قوله تعالى: « الا اي وا واسَكحُوأ ونوا 4 
[البقرة: ۰۲۱7۰ فهو استثناء من الذین یکتمون ما آنزل الله» وقوله تعالی : 
اضر €9 رن آلاضتن کنی خر © لا رین ءامن وعیلوا لیلحت وتواصوا 
بلح وتواصوا باس 4 [العصر : ۱ --۳]. 

فالاستثناء دلیل على أن الاصل في الصيغة قبله العموم لجمیع آفراده 
مما آوجب |خراج المستثنی من هذا العموم بأداة الاستثناء . وتلك آدلة۱) 
كافية وافية لم ینهض للمخالف اعتراض سلیم علیها. 

واستدل المخالف بما يلي : 

۱ - أن آلفاظ العموم لو اقتضت الاستخراق فلا يخلو: ما أن يغبت 
ذلك بالعقل أو بالنقل . والعقل لا مدخل له في إثبات اللغات» وأما النقل 
فاما أن یکون تواترا أو احادا. والاحاد لا تثبت به الاصول لأن طریق ثبوتها 
البقين ».ولو كان تواترا لصا ضرورة كماع مهي . 


والجواب عليه من وجوه: 
(أ) أن خبر الاحاد حجة ثبت به أصل الدين» وهو الرسالة والإخبار 
عن الله جل وعلا . 


(ب) أن ذلك ثابت مستفيض لكنه نقل عنهم بالسماع وطريق النقل. 
هل هو احاد أو تواتر؟ یحتاج إلى نظر؟ 

(ج) أن استدلالکم بهذا على آنها لا تفید الاستغراق ینقلب علیکم 
فيقال: إما أن يثبت ذلك بالعقل أو بالنقل» فالعقل والاحاد كما 
تقولون» والتواتر لو كان لعلمناه. 





.7١ والتمهيد ؟//ا‎ 8۰۱-4٩۰ /۲ انظر: العدة‎ )١( 
. ۲۱/۲ المعتمد ۰۲۰۷/۱ والعدة 9۰4/۲ والتمهيد‎ )۲( 


۲1٤4 


کیف وقد علمنا باستقراء كلام العرب ومعرفة مقاصدهم أنها 
تفيد الاستغراق . 
۲ أن لفظ العموم يستعمل في الاستغراق وما دونه على السواء 
فكما وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق وجب أن يكون حقيقة في ما دونه . 
والجواب عليه من وجوه : 
فيهما إلا بقرينة لم يسلم لكم ذلك فلم يبق الا أنها حقيقة في 
الاستغراق بمجردها» ولا تحمل علی البعض الا بقرينة تدل 
عليه . 


(ب) الاستعمال لا یقتضی الحقيقة فقط ‏ فقد استعمل وا الحقيقة 
والمجاز في الأسماء المفهوم لا بستفهم عنه. 

۳ - أن آلفاظ العموم لو آفادت الاستغراق لما صح الاستفهام عنه . 

والجواب عليه : بأن حسن الاستفهام لا ينفي الاستغراق والاً لانتفی 
بذلك بذلك الخصوص أيضاء فمن قال: ضربت زيداء يستفهم منه» فیقال : 
أضربت زیدا. وبأن الاستفهام لا يدل على عدم الفهم بالكلية وإنما قد 
یستفهم لنفي الالتباس أو للتحقق والتأکد من خبره. فیکون الجواب قرينة 
دالة على مراد المتکلم» فان آراد البعض حمل عليه والا فهو مؤكد لدلالة 
الصيغة . 

أن آلفاظ العموم لو آفادت الاستغراق بمجردها لكان دخول 
الاستثناء علیها نقضا ورجوعاعنه . 

وأجيب عليه : 

(أ) بأن الاستثناء بیان بأن المستثنی غير داخل فيما دخلت فيه بقية 
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أقسام الجنس» ولولا الاستثناء لكان داخلاً في العموم» فإذا 

سميتم ذلك نقضا فإنه لا يضر فهو مستغرق لما سوى المستثنی . 
(ب) بأن الكلام هنا عن المجرد عن قرينة والاستثناء قريئة تفيد عدم 

عمومه للمستثنی» وبهذا یتبین بطلان شبه القائلین(۱) بالوقف . 


واستدل من قال يحمل على آقل الجمع بما يلي : 

۱ - أن أقل الجمع ثلائة متيقن فوجب الحمل عليه . 

والجواب علیه : بأن الواحد متيقن والائنین متيقن فوجب أن تحمله 
علیها . 

۲ ل بأن استعمال آلفاظ العموم في الخصوص هو الغالب فوجب 
الحمل عليه . 

والجواب عليه : بأن الاختصاص بالثلائة لیس غالبا» وبأن البحث هنا 
في الصيغة المجردة» وما ذکر قد حفت بها قرائن تفید الخصوص فلیست من 
محل الخلاف”" . 

واستدل من فرّق بين الأوامر والأخبار: بأن الأوامر تكليف فلو لم 
يعرف المراد بها لأدى إلى القول بتكليف ما لا يطاق» أما الخبر والوعد 
والوعيد ونحوها فليس كذلك”” . 

والجواب عليه : بأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة لم يفرقوا 
بين الأمر والخبر في العموم وبأن الخبر له فائدة كما أن للأمر فائدة. 





)۱( راجع: المعتمد ۲۰۷/۱ ۰۲۱۰ والعدة ۵٩۰/۲‏ - ۰۵۰۸ والتمهيد 7/7 
۹ والمستصفی ۳۷/۲ -۰۰. 

(۲) راجع: العدة ۰٩۱۱/۲‏ والتمهید 4۰/۲ -- 1۳ . 

(۳) راجع: العدة ۲/ ۰6۱۲ والتمهید 4۳/۲ ٤٤‏ . 


۳۳۹ 





فالحال فيهما واحدة من حيث دلالة العموم فيهما أو دلالة الخصوص . وقد 
وجدنا العرب تفهم العموم من ألفاظه المجردة في الأمر والنهي والخبر 
والوعد والوعيد وغير ذلك ولم يفرقوا بينها. 


المطلب الثاني : صیغ العموم المتفق عليها : 
بعد أن تبين الخلاف في إثبات صيغ للعموم تدل عليه بمجردهاء 
فإليك ذكرها مع التمثيل : 


١‏ لفظ الجمع المعرف بالألف واللام» وهو جمع المذكر السالم 


المومنات» واصحب الأبرار. 


۲ ل لفظ الحنس مثل: الناس والابل والحيوان» فنقول: فزع 
الناس » وفى الابل الزكاةء والرفق بالحيوان صدقة . 


۳ - الأسماء المبهمت مثل: «من» فيمن يعقل و «ما» فيما لا يعقل 
غالبا وقد تستعمل فيهما أو في العاقل» ولكن الغالب الأول» وتفيدان 
العموم إذا كانتا للشرط مثل : * ومن سمل ألو فهو حَسَبُة45 [الطلاق : ۰۲۳ 
و امن عَم صلا تفه [فصلت: ۰45 والجائیة: ۰۲۱۵ و « وما ُقَرَمُوا 


سس ین مین" 


رین حير دوه عند ال4 [البقرة: .]١١١‏ 
أو كانتا للاستفهام مثل : من عندك؟ وما معك؟ 


أو كانتا للجزاء مثل : من أكرمنى أكرمته» وما زرعت تحصد. أو كانتا 
موصولة مثل : قل خيرا لمن أحسن اليك» وقوله: ۾ إتحكم وماتعَبدُوت 


و 7 سس ب ll‏ 


يمن دو أله حصت هدر 4 [الأنبياء : ۰۹4۸ وأي : في جميع | 0 الاتها 


۳۷ 


إلا إذا جاءت صفة مثل: راتب الرجل أي رجل وشجاعته أي شجاع 
فليست للعموم» وما عداه فهي من صيغ العموم مثل : «أيما امرأة نکحت 
نفسها بغير إذن وليها فنکاحها باطل»"؟ وقوله تعالی: < أي کت 
یت لا عدوت عل 4 [القصص : ۸ وفي الاستفهام: « ایک یی 
ریا » [النمل: ۰]۳۸ وأين: في المكان مثل: ‏ یت ما کا درك 
وت * [النساء: ۰۲۷۸ وأنى : الدالة على المكان مثل: أنى تذهب أذهب 
معك. وحيث الدالة على المكان مثل: أنزل حيثما تريد» وارحل حيثما 
تريد» ومتى : الدالة على الزمان مثل قول الشاعر : 

(۲2 ِِ 


متی تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
6 - لفظ کل مثل: آکرم كل طالب علم. 


5 لفظ جميع» آرفق بجمیع من معك» وکذا آجمع 
وأجمعین" "۰ وذکر الفتوحي من تلك الصيغ اسم الموصول الذي 
والتى واللذان واللتان والذين واللاتى وذا الطائية» كما ذكر الشوكانى 
والقرافي ذلك ونقله. ۱ ۱ 

عن القاضي عبد الوهاب» وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء 
المبهمة تقد تفتضي العموم(*). 


. ٠۰٥/۱ ابو داود 81/۲ والترمذي ۰4۰۸/۳ وابن ماجه‎ )١( 


(۲) انظر: شرح أبيات سیبویه للسيرافي ۰0۵/۲ وشرح ابن عقيل ۰۳۹6/۲ والشاعر 
هو الحطيئة یمدح بغیض بن عامر . 

)۳( راجع ما سبق في المساعد على تسهیل الفوائد ۱۱۲/۱ ۱۱۹ . 

2 انظر : شرح الكوكب ۰۱۲۳/۳ وإرشاد الفحول ص ۰۱۲۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۱۷۹ . 


۳۱۸ 


المطلب الثالث : صيغ العموم المختلف فيها : 
اختلف الأصوليون في عدد من الصیغ» هل تفيد العموم أم لا؟ فإليك 
بيان ذلك مرتبا على المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : النكرة في سياق النفي . 
المسألة الثانية : الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام للتعريف . 
المسألة الثالثة : ألفاظ الجموع المنكرة . 
المسألة الرابعة: قول الصحابي رضي الله عنه : قضى رسول الله کل 
المسألة الخامسة : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال. 


المسألة الأولى: النكرة فى سياق النفی : 

النكرة الواردة في سياق نفي لا يخلو إما أن تكون مسبوقة بمن أو غير 
مسبوقة بهاء فإن كانت مسبوقة بمن فهي نص في إفادة العموم مثل : ما جاءنى 
من أحدء أو تكون واقعة في اسم لا النافية للجنس فهي أيضاً نص في إفادة 
العموم مثل : لا إلله لا الله" فان كانت غير مسبوقة بمن ولا واقعة بعد 
لا النافية للجنس مثل: ما جاءني رجل ولم یدخل آحد» فهل تفید العموم؟ 
هذا هو محل الخلاف فیها عند مثبتي العموم. 
آنها تفيد العموم ۳ وعلیه أكثر العلماء”” . 


(۱) انظر: التحریر ص ۰۸۰ وشرح الکوکب المنیر ۱۳۹/۳ ۰۱۳۸۰ وارشاد الفحول 
ص ۰۱۱۹ الابهاج في شرح المنهاج ۰۱۰4/۲ والمسودة ص ۱۰۳ . 

(۲) روضة الناظر ص ۲ و ۰۲۲۹ والمسودة ص ۰۱۰۳ والتحریر ص ۰۸۰ وشرح 
الکو کب ۰۱۳۹/۳ والمختصر ص ۰۱۰۸ والبلبل ص ۹۸ . 

(۳) تیسیر التحریر ۰۲۲/۱ المحصول ج ۱ ف ۲ ص ۰۹۱۳ اللمع ص ۲۷. 


۳۹ 


وقال بعض النحویین(۱) والمتأخرين: إنها في تلك الحالة لا تفيد 

والجواب : أن القرينة هنا منعت من دلالة العموم» فالاضراب إلغاء 
للمعنی الأول واعراض عنه » وکلامنا فیما كان خال من ذلك . 

والدلیل على آنها تفید العموم : 

۱ - أن الادلة السابقة في إثبات صیغ للعموم جارية في النكرة في 
سياق النفي فتقول: لم أرَ أحدا غير زید» فصحة الاستثناء دلیل على العموم . 

۲ - أنالله جل وعلاقال: ولم یکی لم فا لکلا © > 
[الاخلاص: 4]» وقال: « ولا یلم رَبك أحدا 4 [الکهف : )]4٩‏ 
ولا يصح أن يقال بأن ذلك لا يفيد العموم. 

۳ ل إذا قال: «ما أكلت اليوم شيئاً»» فأراد أحد تكذيبه يقول: بل 
أكلت اليوم خبزاء فلو كانت النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم لما كان 
قول الثاني ردًا عليه» ولهذه الأدلة فان الراجح أنها تفيد العموم والعموم في 
تلك الحالة ظاهر يقبل احتمال الخصوص. وأما مع أو لا النافية للجنس 
فنص لا يقبل الاحتمال"* ومثل النكرة فى سياق النفی» النكرة فى سياق 

1 5 4ك 2 o2‏ ب ر %7 x‏ 
النهي» فإنها تفيد العموم مثل : « ولا تَُولَنَ سىء إن فاعل ذلك عدا 49 
[البقرة: ۱۹۷]. 

وكذا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تقتضي العموم» مثل قوله 
)۱ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۸۲ وروضة الناظر ص ۰۲۲۹ والمسودة ص ۰۱۰۳ 


والتحربر ص #۰ 
(؟) شرح الکوکب المنیر ۰۱۳۸/۳ والابهاج ۱۰/۲ . 


۳۳۰ 


تعالی : هل تعر سيا 4)9 [مريم: ۰]1۵ وقوله: هل من ان حير أله 
[فاطر : ۰]۳ واا في سياق الشرط هي العموم مثل ان رايت فقيراً 
فاعطه» وان دخل الدار رجل فأکرمه» وأيضاً في سياق الامتنان مثل  :‏ فیعا 
که [الرحمن : 1۸]» فهي عامة في كل فاكهة“. 

وأما في سياق الإثبات غير الشرط والامتنان فلا تفيد العموه”" . 


آثارها الفقهية : 

3 س تجبا قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة لعموم قوله 3 
۱ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الکتاب»(۳ '» وفي رواية: : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة. . ۲*4۰ الحديث يث. على المذهب الصحيح”* . 

۲ - إذا حلف أن لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر فإنه یحنت» 
لأن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم؟. 

۳ - لا يصح النكاح بدون ولي لعموم قوله ككل : «لا نكاح | 

بولي»۲۳ فالفكرة في سياق النفي تقتضي العموم» ولكن الأحناف لم يعملوا 
به لا تفريعاً على هذا وإنما لأنه تعارض مع ما هو أقوى منهم عندهم(. 


(۱) انظر ما سبق في: التحرير ص ۰۸۰ وشرح الكوكب ۱۳۹/۳ - ۰۱8۱ والمسودة 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ والمختصر ص ۱ -- 

(۷) المسودة ص ۱۰۳. 

(۳( رواه مسلم ۰۹/۲ وأبو داود ۰۵۱/۱ والترمذي ۲6/۲ . 

(6) ابن ماجه ۰۲۷/۱ 

(©) المغنی ۱۵۲/۲ . 

0( روضة الناظر ص ۲۲۹ . 

)۷( رواه آبو موسی » وآخرجه الترمذي و 3 وأبو داود ۰/۲« وابن ماجه 
0/١‏ ". 


۳:5۹ المغني‎ (A) 


۳۳۱ 


المسألة الثانية : الاسم المفرد إذا دخلت عليه الالف واللام : 

الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام فلا يخلو اما أن تكون 
الألف واللام للعهد. أي دالة على سابق معهود في الذهن أو لا تكون 
للعهد. 

ا N‏ ا وس 
ارملا إل وود رولا € عص فرعوث اليَسُولَ لته دا وياد 9© 4 
[المزمل: ۰۱۵ 11٦‏ فالألف واللام في (الرسول) دالة على معهود. 

وإذا لم تكن للعهد: ففي دلالة الاسم المعرف بها على العموم خلاف . 
ومثالها: الانسان» والسارق» والزاني» والقاتل والکافر والبیع 
والصید» والدینار» والدرهم . 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه يفيد العموم "۳" في جنسه . 

صرح دنر بذلك في کتاب طاعة الرسول فقال: (قوله تعالی : 
والسارف واسَارَة فأقط موأ ییِهما) فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم 
السارق وان قل ذلك فقد وجب عليه القطع» ولما قال رسول الله ل : 
«لا يقطع في ثمر ولا كثر»» دل آنها ليست على ظاهرها وأنها على بعض 
السراق دون بعض(۰*۳ قال القاضي: فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى 
العموم في كل سارق . 

)۱( المسودة ص ۱۰۵ . 
(۲) العدة 104/۲« والتمهید ۳/۲« والمسودة ص ۰۱۰۵ والرسالة ص ٦٦‏ ۰۷ 


(۳) العدة ۲/ ۰۵۲۰-۵۱۹ وقد تقدم ذكرها. 


۳۳۲ 





وصرح الشافعي بذلك أيضاً في باب ما نزل عامًا ودل على أنه 
مخصوص فقال: وقال الله تبارك وتعالى: # والسارف والسَارقة مَأَقَطعُوَا 
یه ما جرا بعا کسباتکلا من ه4 [المائدة : ۲۳۸ 

وسن رسول الله أن لا قطع في تمر ولا کثر وأن لا يقطع إلا 
سرقته ربع دینار فصاعداً وقال الله : « الزانية ورن فلجلدوا کل ویب ینبم مأئة 
جَلْدة4 [النور : ۲ 

وقال في الاماء: ‏ قا احص ون ا َة لمن صف ما ع1 
لصت مرک الْعَدَابٍ4 [النساء: ۲۵]. 

فد القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الامای 
فلما رجم رسول الله اة الثيب من الزناة ولم يجلده» دلّت سنة رسول الله 385 
على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد 
بالقطع في السرقة من سرق من حرز» وبلغت سرقته ربع دينار» دون غيرهما 
من لزمه اسم سرقة وزنا"» وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي 
والجرجانی ۲ . 

وقال الرازي ي" وعدد من الشافعية» وأبو هاشم ابن الجبائي لا يقتضي 
العموم . 

واليك الأدلة والمناقشة: 


استدلٌ الحنابلة والجمهور بما پلی : 
۱ - أن الاستغراق ضرورة التعریف لأنه لو لم يفده لأفاد واحداً 


. ٦۷ 55 الرسالة ص‎ )١( 


(۷) المعتمد ۰۲۷۷/۱ والتمهيد ص ۳ه . 
)۳( المحصول ج ١‏ ق ۲ ص ۰8۰۹٩‏ والمعتمد ۲۲۷/۱ . 


۳۳۳ 


غيره معين وهو مخرج له عن التعریف» وقد أجمع أهل اللغة أن الألف 
واللام يفيدان التعريف في هذا الموضع . 

كما أن الواحد مستفاد قبل دخول التعريف عليه» فلو لم يفد الاستغراق 
لما كان للتعريف معنى . 

۲ - أن لو لم يفد الاستغراق لما حسن الاستثناء منه» فالاستثناء دليل 
على عمومه في غير المستثنی» قال تعالى: امسر © لد لضن لني 
خر (©) إلا الي اموا وروأ دحت وتاصوا يلحي ولوصا بار © > 
[العصر: ١‏ "]» والاستثناء جاء بصيغة الجمع أيضاء ممايدل على 
استغراق الاسم المستثنى منه لأفراد كثيرين» إذ لا يمكن أن يستثنى الجمع 
من واحد. 

فإن قيل : هذا استثناء من غير الجنس . 

نرد عليه : بأن الأصل في الاستثناء الحقيقة مثل سائر الكلام في اللغة» 
وحقيقة الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا في المستثنى منه» ولا يصرف 
عن ذلك الا بدلیل . 

أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع مثل : مسلمین وأبرار ورجال 
آفاد الاستغراق فکذلك هنا(" . 

واستدل الرازي ومن وافقه بما يلي : 

۱ - أن الرجل إذا قال لبست الثوب» وشربت الماء لا یتبادر إلى 
الفهم الاستغراق . 

۲ - لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع فلا يقال: جاءني الرجل 
كلهم آجمعون . 


(۱) انظر : الأدلة فى العدة ۰5۲۰/۲ والتمهید ٠٤ ٩۳/۲‏ . 


۳۳ 


وتكلم الفقيه الفضلاء) ۰۲۳ وساق أدلة غيرها. 

ولكن يرد عليه بأن الفهم لا يتبادر إليه الاستغراق في قولك: شربت 
المای لأن الاستغراق غير مراد فى الاستعمال ودلالة الاستعمال فيه قرينة 
مانعة من العموم» وأما التأكيد فيجزي فيه بما يتناسب من صياغة اللفظط 
فيمكن أن تقول التراب كله طهورء والماء جميعه طهور ونحو ذلك . 

وأما النعت فقد ورد في قوله تعالى : لدع لسن ف أَحَسَنِ قوير 9© 
تسف سملن 4 [التين: ٤‏ - ۰]۵ فجمع سافلین . 

قال الشوكاني : (قال أسفل سافلین على الجمع لأن الانسان في معنی 
الجمع)”"' . 


وورد أيضاً قوله تعالى: « أو الطفل الذیبت لر يظهروأ عل عوراتِ 
السا 4 [النور: ۳۱]. 


e 

ره د 2۹ [المائدة: ۸ 

قال الخرقي : (إذا أخرج النباش من القبر كفناً قيمته ثلاثة بر 
قطع)۳۲. 

قال ابن قدامة: (ولنا قول الله تعالى: # الما لسارف والسَارَة فاق عُوا 


(۱) المحصولج ۱ ق ۲ ص ٥٩٩‏ . 


(۳) ۱ لمغني ۰-۰۲ 


۳۳۵ 


آیدیهما» [المائدة: ۰]۳۸ وهذا سارق)0' . 

۲ (قال أحمد: والضيافة على كل المسلمين كل من نزل عليه 
ضيف كان عليه أن یضیفه» قيل: إن ضاف الرجل ضيف كافر يضيفه؟ قال : 
قال النبي ب : «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم»۳ وهذا الحديث 
بين» ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف. وأنا أراه 
كذلك. والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر» واليوم 
والليلة حق. واجب. وقال الشافعي ذلك مستحب وليس بواجب لأنه غير 
مضطر إلى طعامه فلم يجب عليه بذله. كما لو لم یضیفه» ولنا ما روى 
المقدام أبو كريمة قال: قال رسول الله يك : «ليلة الضيف حق واجب. فان 
(۳( 


آصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضی وان شاء ترك»(۲۳» حدیث 


0) 

۳ - إن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ حنث . 

قال المرداوي: (قوله: «وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر 
كالجوز واللوز والرمان حنث»: إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع . 
والمشمش اليابس والاجاص ونحوه» حنث على الصحيح من المذهب ‏ ثم 
قال قوله: «وإن أكل البطيخ حنث»: هذا المذهب اختاره القاضی 
TT‏ 
() ا لمخنو 6/۲ . 
(۲) رواه آبو داود ۰۱۲۹/4 وابن ماجه ۲/ ۱۲۱۲ . 
(۳) رواه آبو داود ۰۱۲۹/4 وابن ماجه ۱۲۱۲/۲ . 


(5) المغتی ۳۹۲/۱۳ ۳۹۳. 
(5) الانصاف ۷۳/۱۱ --۷. 


۳۳۹ 


المسألة الثالثة : ألفاظ الجموع المنكرة: 
اختلف العلماء في ألفاظ الجموع المنكرة مثل: مسلمين» مشركين» 
الأول: قال علماء الحنابلة والمالكية والأحناف وأكثر الشافعیة۱) 
نها لا تفيد الاستغراق والعموم وإنما تنزل على أقل الجموع. واختلف 
فيه» فقال الحنابلة وأكثر العلماء: آقله ثلاثة”"'. وقيل: أقله اثنان 
فيحمل اللفظ على أقل الجمع الا مع دليل أو قرينة فيحمل على ما تدل 
القرينة عليه . 


الثاني : قال أبو علي الجبائي وبعض الشافعية إنها تقتضي العموم"۳ 
وذکره آبو الخطاب وچها في المذهب"*" وأشار إليه الامام أحمد عندما 
النبي ی في الحریر والذهب : «هذان حرامان على ذکور أمتي)”* . 


وأرى أن التعریف هنا حصل بالاضافة فاستفاد العموم ولیس نكرة"» 
وعلیه » فإن المذهب أن آلفاظ الجموع المنکرة لا تفید العموم. 


(۱) العدة ۰۵۲۳/۲ والتمهید ۰۵۰/۲ والمسودة ص ۰۱۰5 والمحصول ج۱ ف ۲ 
ص ۰1۱ والابهاج ۰۱۱۶/۲ 

(۲) التمهید ۰۵۸/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۳۱ 

(۳) اللمع ص ۰۲5 والمعتمد ۲۲۹/۱. 

(4) التمهید ۰۵۰/۲ والعدة ۵۲۳/۲ ۵۲ . 

(۵) العدة ۵۲۳/۲ - ۵۲ والحدیث رواه آبو داود ۰۳۷۳/۲ والنسائي ۲۵۰/6 - 
۱(-. 


(5) وهو ما تتبع فيه ابن تيمية القاضي آبا يعلى . انظر : المسودة ص ۱۰۱ . 


۳۳۷ 


واستدل الحنابلة والجمهور بما يلى : 
١‏ أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ نکر فلو كانت دالة على 
- آنها لو كانت مفيدة للعموم لما كان هناك فرق بينها وبين ما 
دخلت عليه الألف واللام» وعندها لا معنى للألف واللام. وهذا مخالف لما 
ثبت عند أهل اللغة أنها تفيد التعريف والعمومء وعليه فألفاظ الجموع 
المنكرة لا تفيد العموم. 
۳ - أنه يوصف فيقال: رجال ثلاثة» أو رجال خمسة ونحو ذلك» 
ا على ای مدلولة وعدم یی ولو قیل : أطعم رجالاً فأطعم 
ثلاثة لعد متمثلا . 
؛ ‏ ولأنه یوصف ب «ما» فیقال: أكرم رجالاً ما. ولو آفاده العموم 
لما حسن ذلك. فلا یقال: آکرم الرجال ما. 
واستدل المخالف بما یلی : 
۱ - أنه يصح الاستثناء فيه فنقول : جاء رجال الا زید . 
08 وأجيب عليه بعدم التسليم» فلا يصح الاستثناء فاذا قال : کلم 
رجلا اا زیت قيطا : ليس زید منهم› واذا قال: : کلم رجلا 
لا واحداً لم يصح» لأنه استثناء مجهول. 
لا على الاستغراق . 
- أن حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه» وذلك 
أولى من حمله على بعض حقائق 


والجواب عليه : بأن حمله على الثلاثة حمل على حقائقه ولا نسلم له 
أنه حقيقة في الاستغراق» ولا يصح أن تكون الدعوى دليلاً . 


آثارها الفقهية : 

.نت إذا أقر الشخص بمبلغ فقال: له فى ذمتى ريالات أو جنيهات» 
ثم فسره بثلاث أو أربع أو غير ذلك» قبل تفسيره» هذا هو المذهب”" . 

۲ - إذا حلفت أن يضرب عبده العاصي ضربات . فضربه ثلاثا بر 


لىمىنە . 


ww we 


المسألة الرابعة: قول الصحابی قضى رسول الله ية بالشفعة ونحوه هل 
تفيد العموم: ‏ 
إذا حكى الصحابي حكماً عن النبي بيه وصفه من صيغ العموم» مثل 
قوله : (قضى رسول الله بإ بالشفعة في كل ما لم یقسم)۳" وقوله: (نهی 
عن بيع الغرر)”"» فهل يعم كل جار وکل غرر؟ 
ذهب الحنابلة إلى أنه يقضي العموم"*" ووافقهم على ذلك بعض 
العلماء”*'» وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يقتضي العموم". 


(۱) انظر: الانصاف ۲۱۲/۱۲ . 

(۷) رواه جابر. آخرجه البخاري ۷۸۷/۲ برقم ۰۲/۳۸ ومسلم ه/ لاه . 

(۳) مسلم ۰۱۱۳/۳ وأبو داود ۲ والنساتي ۰۲۳۰/۷ وابن ماجه ۰۷۳۹/۲ 
تال ۱ 

(8) المسودة ص ۰۱۰۲ وروضة الناظر ص ۰۲۳۵ وشرح الکوکب ۳/ ۰۲۳۱-۲۳۰ 
والمختصر ص ۰۱۱۳-۱۱۲ والتحریر ص .۸٤‏ 

() إرشاد الفحول ص ۰۱۲۵ والاحکام للامدي ۲/ ٠٠٠‏ . 

5( المحصول ج ۱ ق ۲ ص ۰14۲ والاحکام ۲۵۵/۲ . 


۳۳۹ 


ومن العلماء من فصل بين ما ذكره الصحابي مع أن مثل: «قضى أن 
الخراج بالضمان»» فيفيد العموم» وما كان خاليا منها مثل: نهى عن بيع 
الغرر فلا يفيد العموء“. 

والدليل على أنه يفيد العموم : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يحكي لهم أحدهم عن 
رسول الله ية بصيغ العموم» يستدلوا على العموم» ومن أمثلة ذلك رجوع 
ابن عمر إلى حديث أبي رافع: (نهى رسول الله ی عن المخابرة)۳۳) وغير 
ذلك . ۱ 

۲ - إن الصحابی راوي الحدیث من آهل اللغة والفصاحة. فیبعد 
آن یعبر عنه بما لا یفیده. فلما عبر بلفظ العموم علمنا أله آدرك العموم من 
رسول الله فرواه بلفظ العموم» ولو آدرك الخصوص تعبر عنه بألفاظ غير 
آلفاظ العموم. ولا يجرؤ مسلم على أن يبدل في حجج القرآن والسكة فضلا 
عن آصحاب رسول الله ية . فلو أن الراوي قد آدرك العموم یقیناً لما حکاه 
بصيغة العموم . 

واحتج المخالفون: بأن الحجة في المحكي لا في الحكاية» وقد 
يكون ذلك خاصًا بصورة واحدة» وقد يكون عامّاء ولهذا الاحتمال فإنها 
ادال 

ويرد عليه: بأن ذلك يقال أيضاً في دلالتها ما أردتم» مما يقتضي 
التوقف وإهمال العمل به» وإعمال الدليل أولى من إهماله» وجانب العموم 


(1) إرشاد الفحول ص ۱۲۵ . 
(۲) رواه جابر . آخرجه البخاري ۲/ ۷۸۷ برقم ۰۲۱۳۸ ومسلم ۵/ ٩۷‏ . 
)۳( المحصول ج 3۱ ص ٤۳ ٦٤۲‏ . 


۳۳۰ 


أولى لدلالة اللفظ المستعمل عليه. وأيضاء فان حال الصحابة رضي الله 
بالمشاهدة والمعايشة» وهم مع ذلك أهل الفصاحة والبيان» ولئن احتج أهل 
اللغة بقول من بعدهم ممّن ليس مثلهم فكيف لا نعتبر دلالة قول الواحد منهم 
على العموم فيما يحكيه عن ما شاهده من رسول الله كك . 


آثارها الفقهية : 

إذا أردنا أن نطبق هذه المسألة تطبيقاً فقهياً فسنجد أن الشفعة للشريك 
فيما لم يقسم» ذكرها ابن قدامة في الروضة. لكنه في المغني بیّن أن الشفعة 
جاءت على خلاف الأصل لأنها انتزاع من المشتري بدون رضاه فلا تثبت الا 
بأربعة شروط هي : 

١‏ أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم. 

۲ - أن يكون المبيع أرضاً أو معها ما يتبعها من البناء والفراس» فلا 
شفعة في الزرع ولا الثمر إذا ظهرء لأنه لا يتبعها في البیع . 

۳ - أن يكون المبيع ممايمكن قسمته أما مالا يمكن قسمته 
كالحمام الصغير ونحوه ففيه روايتان. 

؛ ‏ أن يكون منتقلاً بعوض فلا شفعة فى الهبة والصدقة والوصية 
والمیراث. ۱ 

ثم ذكر أن الشفعة لا تثبت في بيع الخیار وإذا علم ولم يطلب بها في 
وقف علمه» فالصحيح من المذاهب أن لا شفعة له . 

ومن هذا المثال يتبين لنا أن التطبيق الفقهي يحتاج إلى النظر إلى 
)۱( المغني ٤۳٦/۷‏ 4517 . 


۳۳۱ 


الاصول والأدلة بشمول وتوازن» فلا تطبق قاعدة أصولية أو دليل تطبيقاً إلى 
إلغاء قاعدة أو دليل ثبات غیرها. 

ومما يتفرع عليها: إن كل بيع اشتمل على ما يعده الناس غررا فهو 
منهي عنه وأمثلته كثيرة'''» ومن أمثلته الحادثة: بيع الأرض الممنوحة من 
الدولة قبل أن يحدد موقعهاء فان فيها غرر وجهالة وقد نهى النبي ی عن 
بيع الغرر. 
المسألة الخامسة : ترك الاستفصال فى حكاية الأحوال : 

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ 
اشتهر هذا القول عن الإمام الشافعي» قال الرازي : 

(قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله: أنَّ ابن غيلان أسلم مع عشر 
نسوة فقال عليه الصلاة والسلام : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»”" ولم يسأله 
عن كيفية ورود عقده عليهن)”" . 

أما عند الامام أحمد» فقد قال ابن تيمية : 

(قلت: وهذا ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله لأنه احتج في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك» وكذلك آصحابنا)* ولم أجد من الحنابلة من تكلم غير 
(۱) انظر: الانصاف ۰۳۱۳۲۹۵/6 


)۲( رواه الترمذي ۸0 5 وابن ماجه 2/١‏ ابن غیلان هو . غیلان بن سلمة 
الثقفی» یکنی آبا عمر أحد وجهاء ثقیف» توفی فى آخر خلافة عمر رضی الله عنه . 


الاصابة ۱۸۱/۳ . 
۳( المحصول ج ۱ ف ۲ ص ۰۲۳۲ وانظر: الأم 4٩/۵‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۱۸۲ . 


623 المسودة ص ٠°١۹‏ . 


۳۳۲ 





هذا النقل عن ابن تيمية» وأرى أن هذه المسألة لا يتحرر لها مثال مستقل بها 
العموم وسوف يأتي» أو تكون تطبیقا لنص: مثل حادثة ابن غيلان إنما هي . 


عد 


تطبيق لقول الله تعالی : #فََتكِحوأ ما طاب لکم من السا می ونکت وريم 4 


[النساء: ۳]. 

فالعموم في المخاطبين مستفاد من الاية: والحصر بأربع مستفاد من 
الاية أيضاًء فبيان النبي ی لابن غيلان إنما هو لما نصت عليه الآية. ولذاء 
فإن أكثر الأصوليين لم يتطرق لها. وقد نقل عن الإمام الجويني مخالفته 
للشافعي فقال: إنها لا تفيد العموم ووافقه عدد من العلماء. 

وستعرف المزيد عند بیان أقوال العلماء في العام إذا ورد سبب 


خاص”"' . 


لا لا لا 





)۱( البرهان ۰۳۲۱/۱ 
)۲( انظر : ص ۲۷ . 


۳۳۳ 


السبحث الثاني 
حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال 


إذا سمع المكلف الخطاب العام فهل يجب عليه اعتقاده والعمل به في 
الحال» أم ننظر هل ورد عليه تخصيص أم لا؟ 

بیان ذلك وبيان آثاره فى مطلبین : 

الأول : تقریر المسألة وبیان آقوال العلماء فيها مع الادلة والمناقشة. 

والثانی : فى آثارها الفقهية . 

اج او 

المطلب الأول: حکم العمل بالعام واعتقاده في الحال : 

إذا ورد الخطاب العام فلا يخلو من حیث دلالته على الزمن من 
حالتین : 

۱ - ما أن يقترن به مایدل على زمن حاضر أو مستقبل فیعمل 

۲ - أو يكون خالياً من ذلك . 

وفي حکم العمل به في الحال اختلف العلماء على أقوال : 

الأول : يجب العمل به واعتقاده في الحال» وهو رواية عن الامام 


۳۳ 


أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وبمثلها قال 
ابن قدامة۲). 

قال القاضي : (فيه روايتان إحداهما يجب العمل بموجبه فى الحال» 
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما ITE‏ إذا 
كانت عامة مثل: # والسارق َأَلسَّارِقَةٌ فاقط عو أَيدِيَهُمَا € [المائدة: ۰۲۳۸ 
وذكر له قوماً يقولون: لو لم يجىء فيها بيان عن النبي يكل توقفناء فقال: 
قوله  :‏ بوصی کر آله ن زكر مه [النساء : ١١]ء‏ كنا نقف عند ذكر الولد 
لا نورثه حتى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد. 
۱ وظاهر هذا: الحکم به في الحال من غير توقف» وهو اختيار أبي بكر 

من أصحابنا ذکره في آول کتاب التنبیه» فقال: وإذا ورد الخطاب من الله 

تعالی أو من الرسول و بحکم عام أو خاص» حکم بوروده على عمومه؛ 
حتی ترد الدلالة على تخصیصه أو تخصیص بعضه)۳؟. 

وهي رواية عند الأحناف والشافعية قال بها الصیرفی وعدد من متقدمی 
الشافعية ومال إليها الإمام الرازي» وخالف في هذا النقل بعض المتأخرين 
فادعى الإجماع على القول الثاني ولم يسلم له ذلك“ . 

القول الثاني : أنه لا يعمل به الا بعد طلب التخصیص. فان وجد عمل 
بما دل عليه بعد التخصيص» وان لم يوجد حمل على العموم وهذه رواية 


عن الإمام أحمد قال بها أبو الخطاب ونصرها ابن تیمیة(؟ قال 





)۱( انظر : العدة 0/۲ — «o‏ والواضح ۷۲ - ٩0‏ مخطوط ‏ روضة الناظر 


ص ۰۲۳-۲4۲ والمختصر ص ٠١١‏ . 
(۲) العدة ۲/ 6۲۲۱-۵۲۵ . 


)۳( الابهاج ۸ والمحصول ج ۱ ف ۳ ص ۳۹. 
)٤(‏ التمهيد »٦٦ ٦٥/۲‏ والمسودة ص .١ ١١-1١٠‏ 


۳۳۵ 


أبو الخطاب: (إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه 
والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه» وقد أومأ إليه في رواية صالح 
وأبي الحارث)*. 

ورواية صالح عن أبيه أنه قال: (إذا كان للاية ظاهر ينظر ما عملت 
السئّة فهو دلیل على ظاهرها ومنه قوله تعالی : : که هه أؤلد کڪ 4 
[النساء: ۰۲۱۱ فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن یورث كل من 
وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا ويهوديًا)”"' . 

وظاهر هذه: أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به في الحال حتى يبحث 
وينظر هل هناك دليل تخصیص. قال ابن تيمية : (وهذا عام في الظواهر كلها 
من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق» وهو نص)"۰۳ وبين قبل ذلك 
أن ألفاظ أحمد كالصريحة في الدلالة على هذه الرواية التي نصرها 
بو الخطاب» لکن فیما لم یسمعه من الى که وایضاً يكن رآیه فال 
(یجب أن یکون قولنا في - جمیع الظواهر کالعموم؛ وکلام آحمد نما هو في 


مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره» وكذلك قال آبو الخطاب)"**. 


وهذا مذهب ابن سریج من الشافعية» ووافقه آکثر متأخریهم ۴ . 


وادعی الغزالي والامدي الاجماع عليه" والمسألة خلافية 
کماتری. 


٦٦ ٦٥/۲ التمهید‎ )١( 

. ٩۲۷ -- ١۲٦/۲ العدة‎ )۲( 

(۳) المسودة ص ١١١‏ . 

.١١١ المسودة ص‎ )٤( 

(0) المحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۲۹ والابهاج ۰۱4۱/۲ واللمع ص ۲۸. 
)1( المستصفی ٠١١ ٩۰/۲‏ والاحکام للامدي ۲۳۹/۲ . 


۳۳۹ 


تعلم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه وان سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب 
مايقتضي تحصیصه ‏ فان فقده حمل على مقتضاه في العموم» وحكاه 
القاضي عن آبي عبد الله الجرجانی من کتاب له» ووافقه بعض العلماء(. 

وحقيقة هذا القول یرجم إلى القول الثاني . 

وإليك بیان الادلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى : 

١‏ أن صيغة العموم موضوعة له فهى إذا تجردت حقيقة فیه 
والتخصيص متوهم ومتجوز فلا يؤخر العمل بالحقيقة لتوهم ورود 
التخصيص » مثل آسماء الحقائق من الأعداد وغيرها متى وردت وجب العمل 
بمدلولها ولا يتوقف لطلب ما يدل على صرفه عنهاء وكذلك هنا. 

فان قيل: عدم القرينة غير مسلّم بل لا يثبت إلا بعد الطلب» قلت: 
النفي لا يحتاج إلى دليل بل إثباتها يحتاج إلى دليل» والأصل عدم القرينة فلا 
نتحول عنه الا بدليل يفيد وجودها. 

۲ - أن الصيغة ترد في عموم الزمان كما ترد في عموم الأعیان 
والعموم الوارد في الزمان لازم قبل البحث عن مخصص. فعذلك العموم 
الوارد فى" الأعيان. 





() العدة ۰۵۲۸/۲ والواضح ۲/ ٩١‏ مخطوط» والجرجاني هو محمد بن يحيى بن 
مهدي أبو عبد الله الجرجاني» من أئمة الأحناف» له مصنفات» توفي سنة سبع 
وتسعين وثلاثمائة . انظر : الفوائد البهية ص ۰۲۰۲ والجواهر المضيئة ۲/ ٠٤١‏ . 

(0) انظر: العدة ۰۵۲۹/۲ والواضح ص ۰۱۲ ق ۰۹۵ وروضة الناظر ص ۰۲۳ 
والمحصول ج ١ق‏ ۳ص ۳۰. 


۳۳۷ 


۳ - أن الخطاب العام يعمل به ولا يتوقف فيه لطلب ناسخ له 
فكذلك لا يتوقف لطلب مخصص له. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

١‏ أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق بشرط تجرده عن قرينة 
تخصه» ونحن لا نعلم عدم القرينة الا أن نطلب فلا نجد. 

ويعترض عليه : بأن الأصل عدم القرينة» والنافي لا يلزمه بالدليل» 
وإنما الدليل على المثبت فيعمل بالعموم على عمومهء فان ثبت دليل 
التخصیص قلنا به . 

وأجیب: بأنه وان كان الأصل العدم لکن وجود القرينة محتمل فلا 
تکون الصيغة مجردة لا إذا علمنا بعدم القرينة المخصصة . 

واعترض عليه : بأن ذلك يودي إلى التوقف أبداً لأن احتمال وجودها 
لا ينتهي عند حد معين من الجهد والطلب . 

وأجيب : بأن نجتهد ونبحث في الاصول فاذا لم نجد حکمنا بعدمها 
ولم نتوقف . واعترض على ذلك بأن عدم العلم بوجودها لا يدل على انتفاء 
الوجود. فوجب المصیر إلى الأصل» وهو أن العموم ثابت وموجود والقرينة 
المخصصة لم تظهر للمكلف» فکیف یتوقف عن دلیل ثابت لاجل البحث 

ولأجل ذلك فان الراجح عندي هو القول الأول» أن العام يجب العمل 
به واعتقاده في الحال» ولأن التوقف عن العام لأجل احتمال التخصيص لیس 
بأولى من التوقف عن دلیل التخصیص عند وجوده لاحتمال نسخه 
أو احتمال عدم التسلیم بانه مخصص له أو احتمال ورود التخصیص عليه 
أيضاً بأن یکون عامًا بالنسبة لما تحته» فلماذا نتوقف عن العمل بالدلیل 
الثابت في ذمتنا لأجل ما لم یظهر» ولو ظهر لما سلم من الاحتمالات . 


۳۳۸ 


وعمدة الجرجاني في تفصيله أن من سمعه من النبي بي على وجه 
بيان الحكم لا يرد عليه ما يمنع من عمومه لأنه لو كان على غير عمومه لبينه 
له النبي کيا . 

واعترض عليه : بجواز تأخیر البیان . ذكر هذاالاعتراض القاضي آبویعلی . 

والتحقیق: أن تأخير البیان إلى وقت الحاجة جائز» وتأخیره عن وقت 
الحاجة لا يجوزء فلا يسلم هذا الاعتراض لأن المستدل یقول: لبيّنه له عند 
حاجته إليه. ولکن بالنظر إلى حال الصحابي نعلم أنه لو آشکل عليه لسأل 
النبي 5 فبين له ولا نعلم من الصحابة إلا المبادرة إلى امتثال الأوامر 
العامة دون توقف أو سوال عن ما یخصصهاء وهذا مما يرجح أن العام يجب 
العمل به واعتقاده في الحال . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

هذه المسألة رغم ما فیها من آقوال واستدلال ال آنها في الجانب 
العملي الفقهي لا أعلم مثالاً قد بني عليهاء لأن العمومات في كلام الله جل 
وعلا أو في السنّة المطهرة قد بين لنا ما يخصصهاء > فلا نحتاج إلى توقف فيها 
لأن أدلة التخصيص ظاهرة فيكون من مسألة العام بعد التخصيص» وسوف 
تأتي» والدليل إذا لم يكن معلوماً فليس بدليل» ثم إن العمومات إما أن 
تضمن تكليفاً أو تتضمن خبراً لا تكليف فيه وهذا لا يبنى عليه شيء؛ 
والتكليف إما أن يكون أمرا أو نهی والأمر يقتضي الفور على الأصح كما 
سبق وكذا النهي» فيكون العموم قد خف به مايدل على الفور فتكون 
المبادرة مستفادة من الامر أو النهي . 

ولذاء فان الاثر الفقهي لهذه المسألة لا يكاد یوجد. ولولا أن عدم 
العلم بوجوده لا يدل على عدمه. لقلت : إن المسألة لا ينبني علیها آثر فقهی 

لا لا لا 


۲۳۹ 


المبحث الثالث 
دلالة العام بين القطعية والظنية 


دلالة العام على كل فرد من أفراده هل هي دلالة قطعية أم ظنيّة؟ وما 
هی آثار ذلك الفقهية؟ بیان ذلك فى مطلبین : 
الأول : في تقریر المسألة وبیان آقوال العلماء فيها مع الادلة 


والمناقشة. 
والثاني : في آثارها الفقهية . 


% ۶ 


المطلب الأول : دلالة العام بين القطعية والظنية : 

دلالة العام على أصل المعنی دلالة قطعية بلا خلاف". 

ودلالته على كل فرد من آفراده بلا قرينة محل خلاف بين العلماء» هل 
هي قطعية أم ظنیة؟ فان وجد دلیل على التخصيص فبحسبه سوف يأتي بیان 
مسائل التخصیص وان وجد دلیل على انتفاء التخصيص فهو قطعي الدلالة 
على كل فرد» مثل : « وه يكل کی عم( [النور : 5" ]. 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۰۱۱4/۳ وجمع الجوامع ۰4۰۷/۱ والتقریر والتحبیر 
1/١‏ . 


۳:۰ 


أما العام المجرد عن قرينه ففي دلالته قولان : 

الأول : آنها دلالة ظنيّة» قال بذلك أكثر الحنابلة وجمهور العلماء'''. 

الثاني : أنها قطعية» وقال به أكثر الأحناف”'*» وذكره ابن اللحام عن 
ابن عقيل والفخر إسماعيل» ولم أجد غيره ذكره”" . 

وكلام الامام أحمد في رواية صالح قد بين أن العام دلالته من الظاهر» 
فيفهم منه أنها ظنيّة في الدلالة على كل فرد من آفراده. 

والدليل على أنها ظنية أن احتمال التخصيص وارد“ حيث إن غالب 
عمومات القران مخصصة حتى قبل كل عام في الشرع قد دخله التخصيص» 
حتى هذه القاعدة خصصت بقوله تعالی: ##وَمَا من داب في الْأَرَضٍ » 
[هود: 7]» وقوله تعالى : « وله یک یم 0049 . 

وقال الفتوحي: (واستدل لذلك بأن التخصیص بالمتراخي لا یکون 
تا ولو كان العام نضا على أفراده لكان تسا 

وقال ابن اللحام في ذکر الأقوال فیها: والشاني: آنها بطریق الظهور 
وهو المشهور عند أصحابناء وقد ذکره القاضی وأصحابه» واستدلوا لذلك 


۰4۰۷/۱ شرح الكوكب ۰۱۱8/۲ والمختصر ص ۰۱۰5 وجمع الجوامع‎ )١( 
. ۲ ومختصر التحریر ص‎ 

(۲) التقریر والتحبیر ۲۳۸/۱ . 

(۳) المختصر ص ۰۱۰۹ والقواعد والفوائد ص ۰۲۳۳ 

(4) جمع الجوامع 4۰۷/۱ والتقریر والتحبير ۰۲۳۸/۱ 

(۵) البقرة: ۰۲۸۲ والنساء: ۰۱۷۲ والنور: ۰۳۵ ۰14 والحجرات : ۰۱۱ 
والتغاین: ١١‏ . 

(0) شرح الکوکب ۱۱۵/۳ . 


۲٤١ 


بأن التخصیص بالتراخي لا يكون نسخاء ولو كان العام نصّا على أفراده لكان 
نسخا(۱) . 

ومعلوم أنه ليس كذلك لما بينهما من الفروق السابقة”" . 

واستدلٌ القائلون بأنه قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بأن العام 
وضع لمسمى ملزم القطع بدلالته عليه ضد الاطلاق! ۰۳ واعترض عليه بأن 
المسمی إن آردتم به کامل الجنس وذلك محل وفاق كما تقد إن أردتم 
القطع في کل فرد فممنوع لأن إرادة البعض جائزة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

یترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في تخصیص العام بخبر 


الاحاد وتخصیص العام بالقیاس» وتخصيص العام بدلالة السياق» وكل 
مسألة منها ينبني علیها فروع فقهية سيأتي تفصیلها في مواضعهل . 


لا لا لا 





. ۲۳۳ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
.۲۰ > انظر : ص‎ (۲) 
.۲۳۹/۱ التقریر والتحبیر‎ ) ٠ 


( انظر: ص ۲۸۰ وما بعدها. 


العموم من عوارض الألفاظ والمعاني 


العموم من عوارض الاألفاظ حقيقة» فیوصف اللفظ بأنه لفظ عام 
وذلك باتفاق العلماء؟؛ لأنه لا وجه نعلم به کون الاسم حقيقة من المراد 
وغیره الا هو متحقق فيه . 

آما المعاني» فهل توصف بالعموم على جهة الحقيقة أو المجاز أو لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

الأول: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة» قال بذلك القاضي 
أبو يعلى» وابن تيمية» وابن الحاجب والرازي وغیرهم"۳. 

قال القاضي : (العموم مأخوذ من قولهم عكّمت الشيء أعمه عموماًء 
وعمهم العدل والرخص والغلاء)"۰*۳ وقد قال في أول المسألة يصح ادعاء 
العموم في المضمرات والمعاني*؟ وقال آیضا: (فإن قيل يجب أن یقولوا 
أن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني» قيل: هكذا نقول)””'. 


(۱) المعتمد ۰۱۸۹/۱ والإحكام للامدي ۰۱۹۸/۲ والتحرير ص 4/. 
(۲) شرح الكوكب ۱٠۹/۳‏ . 

. ٩۱۱/۲ العدة‎ )۳( 

. ۵۱۳/۲ العدة‎ )٤( 

(0) العدة ۰۵۱۷/۲ وانظر : المسودة ص ۹۷. 


۳:۳ 


وقال ابن تيمية: (مسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات 
والمعاني ۲۲6۲ ثم قال: (وأما المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا 
يبس؟ اللفظ في الرطب والتعلیل یعم» فیستعمل عمومه في الرطب وغیره» 
وقد أومأ آحمد إلى هذا في رواية الميموني» ومنه من بيع الرطب بیابس من 
جنسه » واحتج في ذلك بالحدیث فجعل تعلیله عام في المعانی)(۳. 

وقال في عرض الأقوال فیها: (الثالث أنه من عوارضهما مطلقاً وهو 
قول القاضي وأبي محمد وهو آصح)( ی وقدمه الفتوحي في مختصر 
الع ر ۱ 
الثاني: أن العموم من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة» قال به 
الغزالي وابن قدامة وأبي الحسين البصري ونسبه الفتوحي للأكثر وكذا 
الامدی(؟ قال ابن قدامة: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 
وقد یطلق في غیرها کقولهم عمهم القحط. والمطر» والعطاء لکنه 
مجان(. 

الثالث : أنه لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً» نسبه ابن تيمية 
لأبي الخطاب". ۱ ۱ 





( المسودة ص ۹۰. 

( المسودة ص ۹۰. 

(۳) المسودة ص ۹۲. 

40 المسودة ص ۰۹۷ وأبو محمد لعله التميمي . 

(©) مختصر التحرير ص 47 . 

(5) المستصفى ۲/ ۰۳4-۳۳ وروضة الناظر ص ۰۲۲۰ والمعتمد ۰۱۸۹/۱ والتحرير 
ص ۰۷۹ وشرح الكوكب ۳/ ۰۱۰۷ والاحکام ۹۸/۲ 

(۷) روضة الناظر ص ۲۲۰. 

(۸) المسودة ص ۰۹۷ وحکاه عنه المرداوي في التحریر ص ۷٩‏ . 


۲: 


ومستند القول الأول: 

١‏ أن حقيقة حقيقة العموم هي الشمول وذلك متحقق في المعاني» فهو 
مأخوذ من عممت الشيء ء أعمه عموماًء وعمهم العدل والرخص» والغلاء. 

۲ - أن أهل اللغة أطلقوا العموم على المعاني فقالوا: عمهم المطر 
والخصب وعم العطاء ونحو ذلك» والأصل في الاطلاق الحقيقة . 

ومستند القائلین بأنه مجاز في المعاني : 

۱ - أن حقيقة العموم هي شمول أمر واحد لمتعدد وشمول المطر 
ونحوه» شمول المتعدد لتعدد فكل جزء نزل عليه ما لم ینزل على الجزء 
الاخر وهکذا الخصب. وکذا العطاء فما أخذه زید غير ما أخذه عمروء 
وهکدا فاطلاق العموم فيه مجاز لا حقيقة . 

۲ - وبأنه لو كان حقيقة فيه لكان مطرداً في جمیع المعاني ولیس 
كذلك» فدل على أنه مجاز» واعترض عليه بأنَّ من الألفاظ ما لا يوصف 
بالعموم فان لم يكن حقيقة في المعاني لأجل ذلك فليس بحقيقة في الالفاظ 
وما تذکرونه في دفع ذلك يذكر في المعاني حیث لا فرق . 

* ولأجل عدم قيام دلیل سلیم أنه مجاز فیها فان الراجح عندي القول 
الأول فیکون العموم من عوارض الألفاظ والمعاني» حقيقة مشتركة فيهما. 


دا لا لا 


۲ 6 


المبحث الخامس 
يصح ادعاء العموم في المضمرات 


وفیه مطلبان : ۱ 
الأول : في تقریر المسألة وبیان الأقوال فیها. 
والثانی : آثارها الفقهية . 

۱ لد ¥ 2 


المطلب الاو : يصح ادعاء العموم في المضمرات : 

المضمر ما يقتضيه صدق الکلام أو صحته ویسمی المقتضی 
ومثاله : قوله ية «رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»(۱؟ 
وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۲» وقوله: «لا نکاح ال 
بولي»۳. ففيها مضمر یقتضیه صدق الکلام» حیث إن الخطأ والنسیان 
والاکراه آمور قد حصلت فلا يمكن رفعهما فلا بد من تقدیر . وکذا الصلاة 
وکام 


(۱) رواه ابن عباس . أخرجه ابن ماجه ۰56۹/۱ والحاکم ۰۱۹۸/۲ وفي بعض طرقه 
ضعف . انظر : التلخیص الحبیر ۰۲۸۱/۱ 

(۲) رواه مسلم ۰۹/۲ وأبو داود ۰9۱4/۱ والترمذي ٠٣/۲‏ . 

(۳) رواه آبو موسی رضي الله عنه» وأخرجه الترمذي ۰4۰۷/۳ وأبو داود ۵1۸/۲ 
eas‏ 


وفي وصف هذا المقدر بالعموم اختلف العلماء على قولین : 

الأول: ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المضمرات يصح أن 
توصف بالعموم مثل الألفاظ الظاهرة"*۰ فيكون المقدر في قوله 5ل : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ عام في الحكم 
والإثم . 

قال القاضي : (يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني) . 

فأما المضمرات نحو قولهتعالى: حرمت علي اه 4 
[المائدة: ۰۲۳ « وحم عَلَيَكْمْ صَيَدُ ار 4 [المائدة: ۰]۹۲ معلوم أنه لم يرد 
نفس العين لأنها فعل الله تعالی» وانما المراد به آفعالنا فیها فیعم تحریمها 
بالأکل والبیع» وکذا قول النبي كَل : «لا أحل المسجد لجنب»۲۳7» لیس 
المراد عين المسجد وانما المراد آفعالنا فهو عام في الدخول واللبث . وکذا 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطاً والنسیان۰۳ والنسیان لا یمکن 
رفعه لأنه قد تقضی» والمراد به حکمه فهو عام في المأثم والحکم به» وکذا 
قوله : «لا نکاح إل بولي»“» عام في الصحة والکمال)(*. 


وهذا التصریح من آبي يعلى يتعارض مع کلامه عن الاية بأنها 
مجملة» ویتفق مع کلامه مثل قبل بأنها مبنية ۳" فیترجح بذلك أن مذهبه آنها 


(۱) انظر : العدة ۰٩۱۳/۲‏ والمسودة ص ۰۹۰ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۱۹۷ ۰ 

(۲) روته عائشة رضي الله عنهاء ونصه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» آخرجه 
أبو داود ۰۱۵۹/۱ وابن ماجه عن أم سلمة ۲۱۲/۱ . 

(۳) سبق تخریجه في الصفحة السابقة . 

. سبق تخریجه فى الصفحة السابقة‎ )٤( 

() العدة ۲/ ۵۱۳ - 6۱۵ 

(5) العدة ۰۱6/۱ 


مبنية عامق ويعضد ذلك آیضاً أن مذهبه في المضمرات غيرها ما أوضحه من 
صحة العموم فیها. 

ونسب أبن تيمية صحة ادعاء العموم فيه للشیرازی» فقال: 
ا ری : حرمت عله 
لْمَبَْتَةَ 4 [المائدة: : ۲ ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل 
ادل على كل انل یر وریا وكذلك رفع عن آمتي الخطأ 
ظاهر كلام إمامنا وقول أصحابنا القاضي وغيره وإليه ذهب بعض 
الشافعية)9'' , 

وفي هذا النقل عن الشافعية اضطراب ظاهرء فتارة قال: هو قول كثير 
من الشافعية» ثم قال: وإليه ذهب بعض الشافعية» وأيضاً فان الشيرازي 
صرح في اللمع في هذا الموضع بخلافه . فبعد أن قال : (وكذلك القضايا في 
الأعیان لا يجوز دعوی العموم فيها”". وأقام أدلته على ذلك» عطف عليه 
المضمرات فقال : (وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا یدعی 
في |ٍضماره العموم). 


اا ومنهم ب E‏ 
ماسواه معلوم بالإجماعء وهذا كله خطألما بيناه من أن الحمل 





)۱( العدة ۰۱۰۲/۱ و ۰۱۱۰ 
)۲( المسودة ص ١١ ٩۰‏ . 
(۳( اللمع ص ۲۹ . 


9) اللمع ص ۳۰ 


على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم)“. 


ولا أدري ما سبب خطأ ابن تيمية في نقله عن الشيرازي واضطرابه في 
النقل عن الشافعية» وهل ذلك منه أم من النساخ؟ 

القول الثاني : قال أكثر الشافعية والأحناف: لا يصح ادعاء العموم في 
المضمرات”"'» ويعبرون عنه بقولهم المقتضى لا عموم له" . بل يحمل 
على الجزاء الذي يتحقق به صدق الكلام وصحتهء وهذا غير معين لنا فهو 
مجمل يجب التوقف فيه حتى يتبين لنا بدليل من أدلة البيان. 


قال الغزالي: (المقتضى لا عموم له)*۲. وقال الامدي: (المقتضى 
وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له)*' . 


أن النصوص المذكورة تدل على ذلك حيث أن الأمور الواردة فيها الخطأ 

والنسيان والنكاح وغيرها مما سبق» لا يمكن رفعها ولا نفيها بعد وقوعهاء 

مما يدل على أن المراد عموم ما يتعلق بها من الحكم والائم والصحة 
1( 

والکمال"؟. 


.۳۰ اللمع ص‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفی ۰۱/۲ والاحکام للامدي ۰۲4۹/۲ واللمع ص ۳۰ وتیسیر 
التحریر ۱/ ۰۲۲ 

(۳) ضبطت كلمة المقتضی بفتح الضاد اسم مفعول» وضبطت بکسرها اسم فاعل 
والاول هو المراد هنا على الصحیح. انظر: شرح الکوکب ۰۱۹۹/۳ وحاشية 
البناني على شرح المحلی على جمع الجوامع ۱/ ۰4۰۲ و 4۲4 . 

(4) المستصفی 1۱۱/۲ . 

(0) الاحکام للامدي ۲٤۹/۲‏ . 

0 انظر: العدة ۰8۱۷/۲ وشرح الکوکب ۱۹۸/۳ .١99‏ 


۲4۹ 


واحتج المخالف بأن الاضمار على خلاف الأصل» والمقصود يحصل 
بإضمار البعض فيجب الاقتصار عليه ولا يصح إطلاق العموم "۰*۲ ويفترض 
عليه بأن المقصود هو البيان وذلك لا يحصل بتقدير بعض غير معين. فوجب 
تقدير ما يحصل به الدلالة والبيان. 


آثارها الفقهية : 

لها عدة آثار؛ متها 

لا يجوز استعمال آنية صنعت من عظام الميتة . قال ابن قدامة: (جملة 
ل E a‏ ۱۳ 
لحمه كالفيلة)”"2» وفي الاستدلال قال: (لنا قول الله تعالى : حرمت علخ 
میت 4 [المائدة: ۰۲۳ والعظم من جملتها فيكون محرماًء والفيل لا يؤكل 
لحمه فهو نجس على كل حال)”" . 

قال ابن تيمية : (ظاهر كلام أصحابناء لا بل صريحه أنه يحرم منها كل 
شيء كالأكل والبيع وما آشبههما)*۲ وذكر صريح كلامهم في عموم الاية 
لكل أوجه الانتفاع . 


لا لا لا 


(۱) انظر: جمع الجوامع 4۲4/۲ والاحکام للامدي ۰۲4۹/۲ وتیسیر التحریر 
۱ 

(۲) المغني ۱/ ۹۷. 

(۳) المغني ص ۹۸. 

(8) المسودة ص ٩۵‏ 


عمومالعلة 


وفيه مطلبان: 
الأول : فى تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها. 
والثانی : فى آثارها الفقهية . 


المطلب الأول: عموم العلة: 

العلة إما منصوصة أو مستنبطة . والمنصوصة ما قاصرة أو متعدية» 
وکذا المستنبطة ما قاصرة أو متعدية . 

وهنا نتناول المنصوصة لأننا نبحث في دلالة الالفاظ حيث إن موضع 
العلة باب القياس . فإذا نص الشارع على علة» هل تفيد عموم الحكم في كل 
ما وجدت فيه العلة؟ وهل دلالتها عليه لفظية أم قياسية؟ فإليك بيان أقوال 
العلماء في ذلك : 

اتفق جمهور العلماء على أنه إذا نص الشارع على حكم وعلته فإن ذلك 
يدل على عموم ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه العلة”'" . 


(۱) انظر: العدة ۱۳۷۲/۶ وتيسير التحرير ۰۲۵۹/۱ ومختصر المنتهى بحواشيه 
۲ وشرح الكوكب "/ ۱۵۹۱-۱۵۵ . 
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قال القاضي أبو يعلى: (إذا ورد النص بحكم شرعي معللاآء 
الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة)"'' . 

وقال أبو الحسين البصري: (أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ومفيداً 
لعلته» فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة)”" . 

ومعلوم أن القاصرة لا توجد ولا تشیع . 

وذهب أبو بكر الباقلاني إلى آنه لا یدل على عموم الحکم. حكى 
ذلك عنه عدد من الأصوليين”"» وهذا يتفق مع مذهبه في صيغ العموم» قاله 
القرافي» (وخالف القاضي آبو بكر في جميع هذه الصیغ» وقال بالوقف مع 
الواقفية)”*'» وقد سبق الرد على القائلين بالتوقف وهذا تابع له 

فالراجح مذهب الجمهور بأنها تدل على عموم الحكم لكل ما وجدت 
فيه العلة المذكورة. 

# وهل إفادتها في غير محل النص مستفادة من دلالة اللفظ أم من 
القياس؟ اختلفوا في ذلك على أقوال : 

١‏ ذهب أكثر الحنابلة وعدد من العلماء منهم الكرخي والنظاء“ 
وغيرهم إلى أن دلالتها من النص فلا یتوقف الحكم بها على التقيد 


(۱) العدة 9/4/ا١.‏ 

(۲) المعتمد ۰۱۹۳/۱ 

(۳) مختصر المنتهی بحواشیه ۰۱۱۹/۲ وتیسیر التحریر ۰۲6۹/۱ وإرشاد الفحول 
ص ۱۳۹ . 

(4) شرح تنقيح الفصول ص 1941 . 

(۵) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعروف بالنظام من علماء أهل اللغة وأهل 
الكلام» له مذهب اعتزالي خاص به» له مصنفات علمية غير محمودة. توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائتين. الفتح المبين ۰۱6۱/۱ 


YoY 


بالقیاس ۳ قال ابن تيمية : (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها 
فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس» وهذا قول الشافعي(۲) حتى 
أن ذلك ینسخ وینسخ به۳» ولکن نسبته للشافعي انفرد بها فلم ار غیره 
حکی ذلك مذهباً للشافعي . 

وقد صرح القاضي بأن ما وجدت فيه العلة مراد بالنص* وبين بعد 
کلامه السابق أن الحکم فيه لا یتوقف على وروده قبل ثبوت حکم القیاس 
أو بعده» ثم قال : (وإلى هذا أومأ أحمد رحمه الله في رواية الميموني فقال : 
«إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بیابس»» واحتج بالرطب بالتمر 
لحديث النبي ”اة فجعل أحمد رحمه الله العلة عامة في جميع ما توجد فيه 
تلك العلة)20 . 

ووافق أبو الخطاب شيخه» غير أنه حكاه عن أكثر الشافعية فقال: (به 
قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي”' وأكثر الشافعية» فيجب حيث 
وجدت العلة المنصوص عليها أن ي ق الحكم بهاء وسواء كان ذلك قبل 
ورود التعبد بالقياس أو بعده)۲. 





)۱( و 

(۷) لم أجد توثيقاً لذلك في الرسالت ولم آجد غيره حکاه» بل ذکر صاحب تیسیر 
التحریر أن مذهب الشافعي أن دلالته من جهة القیاس ٠٠۹/۱‏ . 

0 المسودة ص ۳۹۰. 

(4) العدة ۱۳۱۹/4 . 

() الذي رواه سعد بن آبي وقاص: «أينقص الرطب إذا يبس»» رواه الخمسة. نيل 
الأوطار ۲۲/۵ . 

. ۱۳۷۲ /٤ةدعلا‎ )5( 

)۷( المراد به الحنفي . 

(۸) التمهيد ۰4۲۸/۳ وانظر: ص 6 4۰ - ۰6 . 


YoY 


۲ - ذهب أكثر المالكية والشافعية والأحناف إلى آنها تعم من جهة 
القیاس(۲۲ وإلى ذلك ذهب ابن قدامة فقد قال: (لو لم يرد التعبد بالقياس 
لاقتصرنا علیه)۲۳۲. 


۳ - ذهب آبو عبد الله البصري إلى أنه إن كانت العلة للتحريم وترك 
الفعل كان التتصیص علیها كافيا في تحریم الفعل بها أين وجدت . وان كانت 
علة لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك کافیا في إيجاب الفعل وندبه بل 
لا بد من ورود التقید بالقیاس" ۳ . 


* وقد علق ابن تيمية عليه فقال: (الفرق بين التحریم والایجاب في 
العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الإيمان وغيرهاء لأن المفاسد يجب تركها 
كلهاء بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه» فاذا أوجب 
تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل کل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول» 
ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركاًء بخلاف ما 
إذا كان المحلوف عليه فعلا)). 


وإليك مستند كل قول من الأقوال: 
استدل أصحاب القول بما يلي : 


١‏ قال القاضي: «دلیلنا أن النص معلل فوجب الحكم في غير 
المنصوص عليه إذا وجدت علته)0*' . 


(۱) انظر: مختصر المنتهى ۰۱۱۹/۲ والاحکام ۰۵6/۶ وتيسير التحرير ۲۹۹/۱. 
(۲) روضة الناظر ص ۲۹۳. 

)۳( المعتمد ۰۲۳۹/۲ والاحکام للامدي ص ۵۵4 . 

۰۳۹۱ المسودة ص‎ )٤( 

(۵) العدة ۱۷۵/6 . 


؟" ‏ أن العلة نص عليها للدلالة على الحكم في مواضعه المتعددة 
كالنهي عن الأدنى تنبيها على المنع من الأعلى . 

واستدل القائلون : أن دلالتها من جهة القیاس : 

بان اللفظ لا تناول فيه للثاني ویجوز أن یکون المسمی جزءاً من علة 
لحکم فلا یتعدی الحکم إلى غيره الا بالقیاس٩.‏ وبانه لو كان النص على 
العلة کافیاً لكان قول القائل أعتق سالماً لسواده مفيداً لعتق کل عبد آسود من 
۲( 
فیما ليس كذلك . 
المطلب الثانی : آثارها الفقهية : 

قال في الانصاف: ( «قوله وسور الهر وما دونها في الخلقة طاهر۷» 
وهو بقية طعام الحيوان وشرابه» وهو مهموز» يعني أنها وما دونها طاهرء 
وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
۲ (۳( 
مهم )۳ . 

قال ابن قدامة: (لناماروي عن كبشة بنت كعب بن مالك 
وکانت تحت آبی قتادة» أن آبا قتادة دخل علیها فسكبت له وضوءاً 
قالت : فجاءت هرة فأصغی لها الاناء حتی شربت» قالت کبشة: فرانی آنظر 
إليه فقال: آتعجبین يا ابنة أخي“؟ فقلت : نعم» فقال: إن رسول الله يلل 


كه 


we 


(۱) انظر: تيسير التحرير /١‏ 769. 

0) انظر: روضة الناظر ص ۰۲۹۳ والاحکام في أصول الأحكام ٥٦/٤‏ . 
(۳) الانصاف ۰۳۶۳/۱ 

)€( آخیه في الله لا في النسب أو الرضاع لأنها زوجته . 


Yoo 


قال: إنها ليست بنجس نها من الطوافين عليكم والطوافات)"'' . 

أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح 
وهو أحسن شيء في الباب . وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سوّر 
الهر وبتعليله على نفى الكراهة عما دونها مما يطوف علينا)”"' . 

آما کون العموم من اللفظ أو القياس» فهذا لا یترتب عليه في 
الاستدلال الا من حيث جواز تخصيص العلة أو جواز النسخ بها إذا اعتبرناه 
من النص» وقد قال إمام الحرمين: (وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة 
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لا لا لا 


)۱( رواه أبو داود ۳/۲ والترمذي ۱ ۶۱۰۳ والنسائى ۸۱ وابن ماجه 
"١/١‏ . 


)۲( المغني ۷/۱ 


. ۷۸٦/۲ البرهان‎ )۳( 


كه" 








المبحث السابع 
العام هل يشمل المعدومين 


وفیه مطلبان : ۱ 

الاو : في تقریر المسألة وبیان الأقوال. 

الثانی : فى آثارها الفقهية . 

ا اد 35 6 
المطلب الأول: العام هل يشمل المعدومين : 

ألفاظ العموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنّة رسول الله ية هل تشمل 
المعدومين الذين لم يوجدوا وقت الخطاب أم أن الحكم فيها يشملهم 
بدليل آخر لا بألفاظ العموم ذاتها؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولین : 

١‏ أن العام يشمل المعدومين بشرط أن يوجدوا على صفة 
المكلفين. وهو مذهب الحنابلة والمالكية وبعض العلماء من الشافعية 
والحنفية وأكثر الأشاعرة"''. فالحكم ثابت في حقهم إذا وجدوا من اللفظ 


)١(‏ انظر: العدة ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ والتمهید ۳۹۱/۱- ۰۳۹۲ وروضة الناظر 


ص ۰۲۱۳ والمسودةص ۰45 وشرح مختصر المنتهى 10/۲« والبرهان 
۱ والإحكام للامدي ۰۲۷4/۲ وتيسير التحرير ۰۲6۹/۱ 


۳۷ 


الذي خوطب به المشافهين وقت التنزيل. قال القاضي: (الأمر يتعلق 
بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعق 
وح اللا GS‏ وهو ظاهر كلام أحمد 
رحمه الله في رواية حنبل: «لم يزل الله يأمر بما شاء ویحکم» فقد نص على 
أنه أمر فيما لم يزل ولا مأموں)“. 

وقال أبو الخطاب: (الأمر يتناول المعدومين الذين علم سبحانه أنهم 
سيوجدون على صفة المکلفین) ۳ . وقال ابن قدامة: (الأمر یتعلق 
بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط 
وجودهم على صفة من يصح تكليفه)”" . 

وقد ذكروها في باب الأمر لأنه عمدة الاستدلال» لكن لا فرق عندهم 
في ذلك بين الأمر والنهي. وذكرته في باب العموم لأن شموله للمعدومين 
من هذا الباب . 

۲ - أن اللفظ لا يشمل المعدومين وإنما ثبت الحكم بدليل آخر 
حيث أن ذلك معلوم بالضرورة. والإجماع على أن أوامر الشرع ونواهيه 
للعالمين إلى أن : تقوم الساعة. وبه قال أكثر الأحناف والمالكية والشافعية 
وهو مذهب المعتزلة*. 

واستدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي : 

١‏ (أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يرجعون في 


۳۸۲۱/۲ العدة‎ )١( 

(۲) التمهيد ١1/١1ه".‏ 

(۳) روضة الناظر ص 7١7‏ . 

(8) جمع الجوامع 477/١‏ 4۲۸ والإحكام للامدي ۰۲۷۹/۲ وتيسير التحرير 
۱ --۰۲۹۱ ومختصر المنتهی ۰۱۲۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۸۸ . 


۳۸ 


إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للامر من الله ومن نبيه عليه السلام على 
من يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم› فدل على أن الأمر تناول 
من كان معدوماً حال الخطاب). 

۲ - إجماع الامة على أن الله سبحانه آمر أمة محمد ول بهذه 
العبادات ودخل من كان موجودا في تلك الحال» فان من وجد بعدهم ما 
آمروا بأمر آخرء بل هم مأمورون بالامر الذي آمر به النبي و وأصحابه ۳ . 

آما مستند القول الثاني : 

١‏ أن اللفظ لا تناول فيه لغة لغیر الموجودین(۳؟. 

ویعترض عليه بأنه لا مانع في اللغة یمنع من دخول المعدومین إذا 
وجدواء وأيضاً: يصح في کلام العرب أن يوصي الرجل بنیه وأبناءهم الذين 
لم یوجدوا بما يريد من الأوامر والتصرفات . فدل ذلك على أن اللفظ العام 
يشمل المعدومین إذا وجدوا. ولا يخص إلا بدلیل يدل على التخصیص › 
والراجح عندي مذهب الحنابلة: لأن البحث في العموم الشرعي ومراد 
الشارع فاصل في ذلك» وقد تبين لنا أن مراده فیها آنها عامة للعالمین إلى أن 
تقوم الساعة» ولا مانع في اللغة یمنع من ذلك» فهو حقيقة في شموله 
للمعدومین إذا وجدوا. 

وهذه المسألة من المسائل التي تأثر فیها آصول الفقه بمنهج 
المعتزلة”*'» لذا يعجب طالب العلم من مثل هذا الخلاف. إذ كيف تعتبر 


(۱) العدة ۰۳۸۷/۲ وروضة الناظر ص 7١7‏ . 

(۲) المسودة ص ۰46 وذکره دليلاً من أدلة الأشاعرة في محاجتهم للمعتزلة. 

(۳) تیسیر التحریر ۰۲۵۱/۱ 

(4) قال في البرهان: [هذه المسألة نما رسمت لسوال المعتزلة إذا قالوا: لو كان الکلام 
أزليًا لكان آمرا» ولو كان آمر لتعلق بالمخاطب في عدمه] ۶/۱ ۲۷. 


1۹ 


ألفاظ القرآن الكريم والسئّة المطهرة للمخاطبين من الصحابة فقطء فيكون 
من بعدهم بحاجة إلى دليل آخر يدل على أنها حجة عليه» ثم ما هو مستند 
هذا الدليل؟ وهذا المستند ألا يحتاج إلى دليل يدل على أنه حجة في حقنا. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

تبين لك من تحرير المسألة أن الأحكام الشرعية عامة لكل زمان ومكان 
باتفاق» وإنما الخلاف في مأخذ الدلالة هل هو اللفظ أو دليل آخر؟ 

ولذا قال ابن دقيق العيد: (الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل 
غير المخاطبين قليل الفائدة ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقیق)۱؟ 
فالحكم الذي يثبته الحنابلة ومن وافقهم من عموم اللفظ يثبته الآخرون من 
طريق دليل اخر . 

لا لا لا 


(۱) ذکر ذلك عنه الشوکانی فى إرشاد الفحول ص ۱۲۹ . 


۳۹۰ 





الميحث الثامن 
العام هل يشمل الكفار في الفروع 


وفيه مطلبان : 
الأول: في تقریر المسألة وبیان الاقوال . 
والثاني : في آثارها الفقهية . 

%# اد 6 


المطلب الأول: العام هل پشمل الکفار في الفروع : 

خطاب الشارع بصيغة يا آیها الناس ونحوهاء هل تشمل الکفار 
في الفروع؟ اختلف العلماء في ذلك . وآما أصول الدین فلا خلاف في شمول 
الي الا ی 
مشل قوله تعالى: الیب ال َم اش ید الاس هد جَسَمْوا کک 4 
[ال عمران: ۱۷۳]. 

فكلمة الناس الأولى آرید بها الخاص» وكلمة الناس الثانية 
کفار قريش وحلفاژهم. وقوله تعالی: #قل یا اس کم أا 
ین € [الحح: .]4٩‏ 

ومثال آصول الدین: « ايها اس افو ریسم إت و التساعة 
شی عم 4€ [الحج : ۰۲۱ ۷ ییا لاش ان تا رک وتو یوما لجف 


ری ور 


۳۹۱ 


وال عن ویو ولا مولود هو جازعن الو یا . . . 4 [لقمان: #"] الایة). 
فالخلاف فيما ورد من مثل تلك الصيغ مطلقاً من القرائن عل يشمل 
الكفار في الفروع؟ 

١‏ ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أنه يشمل الكفار فى 
الفروع"» وهذا أصح الروايتين عند أحمد. قال القاض: (الأمر المطلق 
يتناول الكافر كتناوله المسلم نحو قوله: يا أيها الناس» ويا أولي الالباب» 
وياأولي الأبصارء ويكون مخاطباً بالعبادات كالمسلمين في أصح 
الروايتين)" . 

1 ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر 
وهي رواية عن الإمام آحمد*. 

ومن العلماء من قال لا يشملهم في الفروع وهو مذهب بعض 
العلماء» وهذه المسألة مرتبطة بمسألة تکلیف الکافر وقد بحها 
الأصوليون في باب التکلیف. وساق الجمهور آدلتهم على أن الکافر مكلف 
بفروع الشريعة» ومنها قوله تعالی: « اس ال © 4 [القيامة : ۲۳۱ 
وقوله: « تاس كك و سر 9 ةلال نكيت الصا 2) وت كك شیم آیسکیت )4 
المد 417ب 1 ]: 


(۱) فائدة: وردت كلمة الناس في كتاب الله جل وعلا بضعاً وثلاثين ومائتين مرة على 
ما رتبه صاحب معجم ألفاظ القران الكريم. انظر: ص ۷۲۹-۷۲۹ . 

(؟) العدة ۰۳۵۸/۲ والتمهيد ۰۲۹۸/۱ وجمع الجوامع ۰۲۷/۱ والمحصول ج ١‏ 
ق ۳ ص ۰۲۰۱ وشرح تنقيح الفصول ص ١67‏ ۰۱۱۳ والمستصفی ۷۸/۲. 

(۳) العدة ۳۹۸/۲ 

. 45 العدة ۳۹۹/۲ والمسودة ص‎ )٤( 

(0) المسودة ص ۰4۷ حکاها عن بعض الاحناف. 


۳۹۲ 


أما في هذه المسألة فالدليل على أن تلك الصيغ تشمل الكفار في 
الفروع هو أن اللفظ في أصل الوضع اللغوي يشملهم ولا مانع في الشرع 
يخرجهم عن هذا الأصلء وهذا هو القول الراجح لأنه لأوله في مسألة 
تكليف الكافر تظافرت مع هذا الدليل مع سلامتها من المعارض المؤثر . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

ذكر الأصوليون أن أثر هذا الخلاف في الدار الآخرة» هل يعاقبون على 
الفروع» آما الحكم في الدنيا فالاسلام يجب ما قبله . 

وأرى أنه ينبني عليها إلى جانب ما ذكروا عدد من الاثار الفقهية فى 
الضمان وبعض الحقوق والتصرفات» ومنها: 

. إذا آتلف المستأمن مال غيره ضمن ما أتلفه‎ ١ 

f‏ إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه جميع ما 
يلزم لصحة العقودء ولزمه جميع يع ما يترتب عليها من الحقوق» وله مثل 
ذلك. 
أهله وذويه أن يصونهم عن الزنا وأسبابه وأن ينفق عليهم من ماله فإذا لم 
يفعل جبره الوالي . 


لا لا لا 


۳-۳ 


المبحث التاسع 
العام هل يشمل العبيد والاماء 


وفيه مطلبان : 

الأول : في تقریر المسألة وبیان الاقوال . 

والثاني : في آثارها الفقهية . 

د عد لو 

المطلب الأول : العام هل يشمل العبيد والإماء : 

صيغ العموم المتجردة عن قرائن» هل تشمل العبيد والاماء؟ 

جمهور العلماء والحنابلة منهم أن صيغ العموم تشملهم""*» وذهب 
بعض الشافعية إلى أنها لا تشملهم الا بدليل يدل على دخولهه”", 
والمشهور عن الشافعية الأول. وذكر عن الرازي الحنفي دخولهم في 
حقوق الله فقط7". 


(۱) العدة ۰۳۹۸/۲ والتمهید. وروضء الناظر ص ۰۲۳۲۱ والمستصفى ۰۷۷/۲ 
والاحکام ۰۲۷۰/۲ وشرح مختصر المنتهی ۰۱۲6/۲ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۰۱۹۲ وارشاد الفحول ص ۰۱۲۸ تیسیر التحریر ۱/ ۲۰۳ . 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) تیسیر التحریر ۰۲۹۳/۱ ومختصر المنتهی وشرحه ۱۲۵/۲ . 


۳۹ 


هذا الأصل وهم في الشرع مکلفون» ولا ينهض دليل سليم للمنكرين لأنهم 
إن أنكروا تناول اللفظ لهم في اللغة فتلك مكابرة» وإن زعموا أن الرق 
آخرجهم فذلك باطل بالاجماع على أنهم مکلفون» ورن قالوا لأنه وردت 
أحكام تخصهم فذلك لورود ما آفاد التخصیص » والکلام هنا عن الصيغة 
المطلقة فهو خارج عن المسألة» ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه . 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة» فجميع أحكام الشرع تجري في حقهم 
سوى ما استثنوا فیها» ومن تلك الأثار : 

أ ( قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز 
شهادة المملوك إذا كان عدلاً لأن الله تعالى یقول : من تَصَوْنَّ من الب 4 
[البقرة : ۰]۲۸۲ وقال: « دواد من [الطلاق :۲] )20 , 

۲ - إذا خالعت الأمة زوجها صح الخلع لعموم قوله تعالى: # فل 


جاح عم فا آفندت پهه © [البقرة: ۰]۲۲۹ سواء كان ذلك بأذن سیدها 


-. 
- 


أم ۹ 


لا لالا 


. ۲۸/۲ العدة‎ )١( 
."١6/٠١ المغني‎ (۲) 


۳۹ 


اهعداء من شبكة الا لو كن 








الفصل الثاني 
مخصصات العموم عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: العام بعد التخصیص حجة . 
المبحث الثاني : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المبحث الثالث : مخصصات العموم المنفصلة . 
المبحث الرابع : مخصصات العموم المتصلة . 





۳۹۷ 


إهداءع من تشبكة الا لو كن 








المبحث الأول 


العام بعد التخصيص حجة 


وفيه مطلبان: 
الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال. 
والثانی : فى آثارها الفقهية . 

۹ 3% 9 له 


المطلب الاول : العام بعد التخصیص حجة : 

العام إذا خصص بمجهول فلا خلاف في أنه مجمل لا یحتح به الا بعد 
البيان» ومثاله""؟ أن تقول : آکرم الطلاب الا بعضهم فهذا مبهم لا يتعين به 
الافراد المخصصة عن غیرها. آما إذا خص بمعلوم فهل هو حجة في الباقي 
بعد التخصیص ؟ 

في ذلك اختلف العلماء على أقوال : 


الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص› وهومذهب 
جمهور العلماء والحنابلة منهم صرح بذلك القاضي وأبو الخطاب 





على مختصر المنتهى ۰۱۰۹-۱۰۸/۱ وتيسير التحرير ذكره عن الجمهور 


۳.۳/۱ 


وابن قدامة ومن بعد 


الثاني : لا يحتج به مطلقاء وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن آبان"۳. 


الشالث: حجة إذا خص بمتصل كالاستثناء والشرط› وإن خص 
بمنفصل فليس حجة. نسب هذا القول للكرخي”". لكن نسبه ابن الهمام 
وابن الحاجب والأمدي إلى البلخي”*؟'» ونبّه ابن تيمية إلى أن 
نسبته إلى الكرخي غلط فقال : (ولا أحسب ما حكى عن الكرخي ال 
غلطا)*. 


الرابع : إن كان المخصص قد منع من التعلق بالعام وآوجب التعلق 
بشرط لا ینبیء عنه الظاهر» لم يجز الاحتجاج به. وان كان المخصص 
لا يمنع من التعلق بالاسم العام فإنه يصح الاحتجاج به. وهذا مذهب 
أبي عبد الله البصري"؟۰ ومثل للقسم الأول بقوله تعالی : # والتارف 


رك صر محر رورو صر و 
وا 


قة فافط عوا یز دیهما 6 [المائدة: ۰۲۳۸ فقد خصصت باشتراط الحرز 
ونصاب المسروق وهو مانع من تعلق الحکم بعموم اسم السارق. وللقسم 


(۱) العدة ۳۳/۲ والتمهید ۰۱۲/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۳۸ والمسودة 
ص ۰۱۱۱ والتحریر ص ۰۸۱ وشرح الکوکب ۰۱۱۱/۳ والمستصفی ۰۵۷/۲ 
وجمع الجوامع ۰۷/۲ والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۲۲ ومختصر المنتهی وعلیه 
العضد ۰۸/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۲۲۷ وتیسیر التحریر ۰۳۱۳/۱ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: التمهید ۰۱8۳/۲ والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۲۳ وشرح تنقیح الفقصول 
ص ۲۲۷ . 

(6) التحرير بشرحه تيسير التحرير ۰۳۱۳/۱ ومختصر المنتهى بحواشيه ۰۱۰۸/۲ 
والإحكام للامدي ۰۲۳۱/۲ 

(©) المسودة ص .١١5‏ 

(5) انظر: المعتمد ۲٣۰/۱‏ 2555 والاحكام ۲۳۲/۲ . 


۳۷۰ 


الثاني بقوله تعالى: # افو آلْمُمْرِكِينَ» [التوبة : 5 فإنه مخصص بالذمي 
ولكنه لا يمنع من التعلق بالاسم العام فیصح أن يحتج به فيما عداه. 

الخامس: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بیان فهو حجة 
بعد التخصيص في الباقي» وان كان مفتقرا إلى بیان فلا يحتج به» وهذا 
مذهب القاضي عبد السا 


ومثل للأول بقوله: « فاقوا آلمُئْرِكِينَ 4 [التوبة: ۰۲۵ وللثاني بقوله 
تعالى: لوَأقِيمُوأ موه 4 [البقرة: 4۳ ۱۱۰ والنور: 5ه 
والروم : «۳١‏ والمزمل : "]. 

فالأول: مخصص بالذمي» ویحتج به فيما عداه. والثاني : مخصص 
بالنهي عن الصلاة وقت الحيض» ولكنه يحتاج إلى بيان قبله فلا يحتج به. 

السادس : قيل يكون حجة في أقل الجمع لا فيما عداه(۲. 

والراجح مذهب الجمهور: أنه حجة فيما عدا محل التخصیص. وذلك 
للأدلة الاتية : 

١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بالعام فيما بقي بعد 
التخصيص › وشاع ذلك بينهم من دون أن ينكره آحد منهم فكان ذلك 
إجماعاً منهم على أن العام بعد التخصیص حجة فيما عداه» فقد وافق أبو بكر 
أنها مخصوصة باختلاف الدين» والقتل» والرق» ولكن أبا بكر بين لها أن 
(۱) مختصر المنتهی بحواشيه ۱۰۸/۲ --۱۰۹. 


. ”/١ 


۲۷1 


رسول الله بي قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»"۱؟۰ واستدل ابن عباس 
8 5 1 ۳ 1 5 5 مه م 
آل أَتَصَعَنَكُمْ 4 [النساء: ۰]۲۳ مع أنها مخصصة باشتراط أن يكون في 
الحولين عنده وعند أكثر العلماء”'' . 

؟ ‏ أن اللفظ العام متناول لمالم يخصص من أفراده قبل 
التخصيص › ولم يرد ما يصرفه عنه فيبقى حجة فيه لأنه لا معارض له أما 
ما أخرجه المخصص فقد حكما بعد دلالة العام عليه . 

وأيضاً فإن التخصيص دليل على عموم اللفظ لما لم یخصص. إذ 
لو لم يكن كذلك لما كان للتخصيص فائدة. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

الخلاف في هذه المسألة خطیر وخصوصاً إذا علمنا أن جميع 
عمومات القرآن الكريم قد دخلها التخصیص الا قوله تعالى: « واه کل 
تَىْءِ علي © € [البقرة: ۲ والس.ء: ۰۱۷۲ والنور: ۸۵ 5ك 
والحجرات : 1 والتغابن : .]١‏ 

وقوله  :‏ چ مین ترف الْأَرَضِ الاعل مرها [هود: .]١‏ 

وحقيقة القول بعدم حجیته بعد التخصیص تعطيل لعمومات القرآن 
الكريم» وهذا لا یتصور من علماء لهم فضلهم› لکن لعلهم عند التطبیق 
الفقهي يخرجون من مخارج عجيبة كما دخلوا من مداخل عجيبة . 
(۱) رواه البخاري ۰۱۱۲/۳ و ۱۱۲۷ برقم ۰۲ و ۰۲۹۲۷ ومسند الامام أحمد 

١/5؟.‏ 
(۲) انظر قول الله تعالی: ‏ 0 وت رضم آوکدهن وین کاماین لمن آراد أن يي الرصَاعَة4 

[البقرة: ۰۲۲۳۳ في تفسير الطبري ۲/ ۰۳۰۲ و ۰۳۰۳ وأحکام القران 4٠١ /١‏ . 


۳۷۲ 





أما على مذهب الجمهور فينبنى عليه مسائل فقهية كثيرة منها : 
١‏ القاذفون للمحصنة إذا لم يكونوا أربعة وجب على كل واحد حد 
القذف لقوله تعالى : « ون س لمكن شه ل یارس بل أجل دوش تمدن 


جَدَهٌ 6.۰۰ [النور: 4] الآية» وهي مخصصة بقوله تعالى: #وَلَدبَ يرون 


جم ول يكل ل شاه را اشنم هه تیور َع تبات بق لَه لين 
الصیقیت 49 [النور : ؟] وما بعدها. 

۲ - قال القاضي عن الامام آحمد: (احتج فیمن ابتاع عبداً أو أمة 
واستعملت ثم ظهر على عيب أنه پرده ويمسك الغلة لقوله عليه السلام: 
«الخراج بالضمان»"؟» وهو مخصوص بلبن المصرّاة فانه إن ردها رد قيمة 
اللبن وان كانت مضمونة)۳؟. 


لا لا لا 


۰۸۲/۳ 
(۲) العدة ۲/ ۵۳۳ 6۳۵۹ . 


۳۷۳۳ 


المبحث الثاني 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


وفيه مطلبان: 

الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

والثاني : في آثارها الفقهية . 

* ع 

المطلب الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فلا يخلو: إما أن یکون مستقل 
عن السبب أو غير مستقل . ددر مسن و رس اي نه یکون 
مطابقاً للسبب وان كان مستقلا سواء كان السبب سوالا أو حادثة ففيه 
الخلاف» هل یعتبر عموم اللفظ أم خصوص السبب؟ 

ومثاله: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ماء بثر بضاعة» فقال 
رسول الله ي : «الماء طهور لا ینجسه شيء». فهل العبرة بعموم اللفظ 
أم بخصوص السبب؟ 





)۱( مختصر ألمنتهى بشروحه ۲ ۳۱۰ والعده 0۹/۲« ومن العلماء من 
التحریر ۰۲۱۳/۱ 


(۲) رواه آبو سعید الخدري. آخرجه آبو داود ۰94/۱ والترمذي ۹۵/۱ ٩٩‏ . 


۳۷ 


اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهومذهب 
الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية”''. 


قالالقاضي آبو یعلی : (الاعتبار بعموم اللفظ دون خصوص 
السبب)) وقال أبو الخطاب أيضا: (إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص 
واللفظ مستقل بنفسه حمل على عمومه ولم يقتصر على سببه)"۳. وهو 

الثانی : أن العبرة بخصوص السبب فيقصر اللفظ عليه. وهو مذهب 
المزني وأبي ثور“ وذکره القرافي رواية آخری عند مالك"( ونسبه 
آبو يعلى وابن تيمية لأصحاب مالك . ومذهب آکثر المالكية ينه القرافی 
وابن الحاجب وهو آن العبرة عندهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
واستدلوا لذلك9" , 


)١(‏ انظر: العدة ۰۰۰۷/۲ والتمهيد ۰۱۹۱/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۳۳ والمسودة 
ص ۰۱۳۰ وتيسير التحرير ۰۱۹/۱ والمحصولج ۱ ق ۳ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 
والمستصفی ۰۱۰/۲ والبرهان ۰۳۷۹/۱ ومختصر المنتهی وعلیه العضد 
۲ ١١٠ء‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۱۱ . 

(۲) العدة ۰۱۰۷/۲ 

. ٠١١/۲ التمهید‎ )۲( 

(4) المحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۱۸۹ والاحکام ۰۲۲۳۹/۲ وفي اللمع والدقاق أيضاً 
ص ۳۸. 

(0) شرح تنقیح الفصول ص ۲۱١‏ . 

(5) العدة ۰۱۰۸/۲ والمسودة ص ۱۳۰ . 

(۷) شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۱۰ ومختصر المنتهی لابن الحاجب وعلیه شروحه 
۲ ۰ ۱۱۱ . 


۳۷۵ 


ونسبه إمام الحرمين للامام الشافعي» فقال: (الذي يصح عندنا من 
مذهب الشافعي اختصاصها به)'» ثم ساق ما يدل عليه عنده ولا أرى فيه ما 
يدل على مراده . وذکره الامدي ای 

وقد رد علماء الشافعیة" هذه النسبة وبینوا أن الصحیح أن 
مذهب الشافعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال 
الإسنوي في رده على إمام الحرمین"**: (فإن الشافعي رحمه الله قد 
نص على أن السبب لا أثر له فقال في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو 
بعد باب طلاق المريض ما نصه: ولا يصنع السبب شيئا إنما يصنعه 
الألفاظ)2 . 

ثم ساق بقية كلام الشافعي وبين أنه نص في أن العبرة عند الشافعي 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وجزم بذلك في التمهید(؟. وهو 
الصواب. لأن من تتبع الرسالة وجد استدلال الشافعي بعموم ما ورد على 
سبب خاص ظاهر ومتكرر"» ومنه بيانه لابات اللعان فقد قال:٠‏ 
(إذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود. وإذا لم يلتعن 
وزوجته حرة بالغة حد. قال: وفي العجلاني وزوجته آنزلت آية اللعان)©, 





(۱) البرهان ۱/ ۰۳۷۳۰-۳۷۲ 

(۲) الاحکام ۲۳۹/۲ 

)۳( الابهاج ۱۸۵/۲ . 

. ۷۹/۲ نهاية السول‎ )٤( 

(5) الام وقال آیضا: إنما آنظر إلى عقد الکلام الذي لا سبب له . الأم ۵/ ۲۱۲. 

(5) التمهید ص 1۱۱ . 

(۷) انظر: الرسالة ص ۰0۷ حیث استدل باية السرقة» وص ۰ده حيث استدل بآية 
الظهار» وغیرهما من المواضع . 

(۸) الرسالة ص ۰۱4۸ وانظر: الأم ۱۳۳/۰ . 


۳۷۳۹ 


وإليك الأدلة والمناقشة . 

استدل الحنابلة والحمهور بعدة أدلة منها : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم آیات وردت على 
أسباب خاصة كاية السرقة وآيات اللعان وآيات الظهار وبعموم أحاديث 
وردت على أسباب خاصة ولم يقصروها على أسبابهاء ولم يخالف أل 
منهم في صحة منهج الاستدلال في ذلك فكان إجماعاً منهم على أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

۲ - أن الحجة في ألفاظ الشارع لا في السبب . فإذا كان اللفظ عاماً 
وجب حمله على عمومه فلا يضرف هن الا بحجة تدل علی التخصیص . 

۳ - أن اللفظ دال على حکم عام والسبب جزء منه غير معارض له 
في الحكم» فلا يصح أن یکون مخصصا لعموم اللفظ لعدم المنافاة بینهما . 

واحتج المخالف بما يلي : 

. لو کان عام لجاز تخصیص الس عنه بالاجتهاد‎ ١ 

ورد ذلك بأن دخول السبب مقطوع في دلالة اللفظ عليه فلا يخرج من 
الحكم» وقد غالى أبو حنيفة عندما أخرج صورة السبب عن عموم قوله كك : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجرا' فالسبب هو أن عتبة بن أبي وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بأن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه فلما كان عام الفتح تخاصما 


وانظر حديث ملاعنة العجلانى لزوجته فى البخاري ۰۳۳/۵ برقم (or‏ 


ومسلم ۰۲۰۵/4 و8١5.‏ 
)١(‏ روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري ۷۲/۲ برقم 219544 وذكره في 
مواضع عدة بالأرقام 251589 و 2554737 ومسلم ۱۷۱/4 . 


VV 


فيه » فقال النبى ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وأمر سودة أن 
تحجب عنه» لكن ذكر عن أبي حنيفة إخراج ولد الأمة من عمومه بالاجتهاد 
وي 
- لو كان عاماً لما كان لذكر السبت فائدة ولما أخر الحكم إلى 
مي ا 
ورد أن له فوائدمنها آن صورة السبب لا تخرج عنه» ولان ذلك آوقع 
ر المؤمنين وأثبت للحكم في قلوبهم قال تعالى : لشت بد 
که [الفرقان: ۳۲] الآية . 
4 وقد أثبتنا بالدليل عدم قصر الصحابة رضي الله عنهم وهم الرواة 
لقوة أدلتهم وسلامتها وضعف أدلة المخالفين. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 
هذه المسألة مثل التي قبلها في الشأن» لكثرة الآيات العامة الواردة 
على أسباب خاصة وكذلك الأحاديث الشريفة» فهل يترك المخالفون دلالة 
اللفظ فيها على العموم ليسلكوا في الاحتجاج على الحكم طريق القياس 
أو غيره من أدلة الاجتهاد؟ ! 
١‏ - إذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال: نسائى طوالق. 





() انظر: تيسير التحرير ۰۲۹6/۱ حيث حرر هذه المسألة وبين الوجه فيهاء وانظر: 
)۲( انظر : ص 775 . 


۳۷۸ 


طلقت جميع نسائه» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 
ااا و سح ا ن 
۳ وفي مسائل الإمام عن ابن هاني قال: (سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يقول: الحل علي حرام؟ فقال: له زوجة؟ قلت: نعم» قال: كفارة 
ظهار فان لم تكن له زوجة فكفارة يمين إطعام عشرة مساكين)” " . 


الا لا 


)۱( العدة للقاضي آبي يعلى ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 
(۲) العدة ۰۱۰۷/۲ 
(۳) مسائل الامام أحمد رواية ابن هاني ۱/ ۲۳۳ . 


۳۷۳۹ 


المبحث الثالك 
مخصصات العموم المنفصلة 


وفیه مطالب : 


المطلب الأول: التخصیص بدلالة العقل : 

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن دلالة العقل تخصص عموم 
الالفاظ"؟ مثل عموم قوله تعالی : الله ڪل کل یو [الزمر: ۲1۲ 
مخصصة بدلالة العقل على أن ذات الله وصفاته غير مخلوقة والقرآن کلام الله 
منزل غير مخلوق . 

وذهب بعض المتکلمین إلى آنها لا تخصص العموم(*. 

واستدل الجمهور بأن الادراك العقلي موصل إلى العلم فجاز 
التخصیص به . قال القاضی : (دليلنا أنه يفضي بنا إلى العلم كالكتاب 
والسنّة المتواترة والاجماع فلما جاز تخصیص العموم بالکتاب والسكة 





)۱( العدة ۲/ ۵۷ والتمهید ۰۱۰۱/۲ والمسودة ص ۰۱۱۸ وشرح الكوكب 
0۹/۳« وتیسیر التحریر ۰۳۱۹/۱ ومختصر المنتهی وشرحه ۰۱۷/۲ 
والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۱۱۱ والاحکام للامدي ۲/ ۰۳۱۶ والمعتمد ۲6۲/۱ 
وجمع الجوامع ۰۲۶/۲ ۱ 

(0) انظر: المراجع السابقت وذکر الامدي وغیره آنهم طائفة شاذة من المتکلمین . 


۳/۸۰ 


والإجماع كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل)*. وعبارة أبي الخطاب 
تختلف في مقدمتها والاستدلال واحد حيث قال: (أن أدلة العقل تفضي بنا 
العلم بالكتاب والسنّة المتواترة بالإجماع» ثم تخصيص العموم يجوز بهذه 
الأدلة كذلك تخصيصه بدليل العقل)9'' . 

واستدل المخالفون بما يلى : 

۱ - أنه لو جاز التخصیص به لجاز النسخ به . 

ورد علیهم ذلك لأن النسخ لا طریق له لا الوحي فالاجماع لا ينسخ 
رغم قوته . 

س أنه متقدم فلا یصلح أن یکون مخصصا. 

ورد بأن دلالته مفهومه بعد ورود اللفظ العام فيسمى مخصصاً بعد ذلك 


لا قبله. 
والراجح هو مذهب الحنابلة والجمهور بأن دلالة العقل تخصص 
عموم الألفاظ . 
ومثلها دلالة الحسء مثل قوله تعالى: #اتُدَمَرٌُ کل عَم > 


۱ 
[الأحقاف: 6+ فالحس خصص بالمشاهدة آنها لم تدمر الأرض . ولعلها 
عند بعض الأصوليين جزء من دلالة العقل» لذلك لم يفردوها بالذكر. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف فيها لفظي لأن المخصص بالعقل لم 
)١(‏ العدة ۰۵4۸/۲ وكلمة [إلى] لم تذكر في المطبوع» ولكن ذكرتها لأن استقامة 


. ٠٠١۳/۲ التمهيد‎ )۲( 


۳۸۱ 


يكن داخلاً بالعموم ابتداءً عند من نفى التخصيص بالعقل . ولكن مع ذلك فان 
لها آثار منها : 

إذا رتب المسلم حكماً من نذر أو إعتاق أو طلاق بسياق يخصصه دليل 
العقل فلا يثبت الحكم في محل تخصيص العقل لأنه خارج عن عموم اللفظ . 
مثل أن يقول لعبيده: من جاءني بمال فهو حر. فإن العقل يستثني العبد نفسه 
من ذلك وان كان مالا . 

أو يقول: لله علي إن عملت شيئاً أن أتصدق» فالعقل يستثنى التنفس 
والجلوس والاستقرار فلا يحنث بها. وكذا إذا قال لزوجته: إن عملت شا 
فأنت طالق» فان العقل ب يستثني استقرارها على ما هي عليه . 
المطلب الثالث : التخصيص بخبر الاحاد : 

اتفق العلماء على أن القران يخصص بالقران وبالسئّة المتواترة» وان 
السنّة تخصص بالستة المتواترة". 

واختلفوا في مسائل منها تخصیص القران الکریم والسنّة المتواترة بخبر 
الاحاد وتخصیص الستَة بالقران» والتخصیص بفعل النبی ككل واليك بیان 

خبر الاحاد بخصص خبر الاحاد» لکن هل يخصص القرآن الکریم 
والسنّة المتواترة؟ فى ذلك اختلف العلماء على أقوال: 

١‏ أنه يخصص القرآن الكريم والسنّة المتواترة. وهو مذهب 
الحنابلة والشافعية والمالكية. وذكر عن أبي حنيفة"» قال القاضي 


)۱( الاحکام ۰۳۲۲/۲ ومسلم الثبوت بشرحه ۱ ومما اختلفوا فيه: إذا كان 
(۲) العدة ۰66۰/۲ والتمهید ۲ وروضة الناظر ص ۶ 25568 والمسودة = 


YAY 


أبو يعلى : (يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الاحاد سواء كان العموم قد 


دخله التخصيص أو لم یدخله). 


وقال أبو الخطاب أيضاً: (يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. نص عليه في رواية عبد الله في الاية إذا كانت عامة ينظر ما جاءت به 
السنّق ن السنّة هي الدلیل علی ظاهرها مثل قوله : « توصبوه ال د 
اند حك لک مثل حل لین 4 [النساء: »]١١‏ فلو كانت الاية على 
ظاهرها ورث کل من یقع عليه اسم ولد وان كان يهوديا أو نصرانیاً أو عبدا 
أو قاتلا» فلما جاءت السنّة أن لا يرث مسلم کافر ولا كافراً مسلما ولا يرث 
قاتل ولا عبد» كانت دليلاً على ما أورده الله من ذلك)۳. 


۲ - يجوز التخصيص به إن كانت الآية مخصصة بقطعي وإلاّ فلاء 
وهو مذهب الأحناف” . وذكره بعض الأصوليين عن عيسى بن ل 
وإذا تذكرنا أن جل عمومات الكتاب مخصصة نعلم أن الواقع متحد في كلا 
القولين السابقين. 


۳ - لا يجوز التخصيص به مطلقاً وقال به بعض المتکلمین(*ک 
ومنهم من توقف وإليك الأدلة والمناقشة. 


ص ۰۱۱۹ والمستصفى 4/۲ والإحكام ۰۳۲۲/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۲۰۸ والمحصول ج ١‏ ق ۳ ص ۰۱۳۱ 

(۱) العدة ۲/ 668۱-66۰ . 

. ٠١١ ۱۰6/۲ التمهید‎ )( 

(۳) مسلم الثبوت بشرحه ۳۹/۱. 

)€( انظر : الاحکام ۲/ ۰۳۲۲ ج ۱ ق ۳ ص ۰۱۳۱ والتمهید ۱۰۶۱/۲ . 

(©) الاحکام ۲/ ۰۳۲۲ والمحصول ج١‏ ق ٣‏ ص ۰۱۳۱ والتمهيد ۰۱۰۲/۲ ومسلم 
الثبوت ۰۳۹/۱ 


۳۸۳ 


استدل الجمهور بما يلي : 

١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم خصوا به العموم في مواضع 
كثيرة» منها: عموم قول الله تصالی: « وال لك ا وراه دكم 4 
[النساء: .]۲١‏ خصصوه بمارواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي تا أنه قال : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»(۱) 
الحديث. وخصصوا عموم ايات المواريث بما روي عن النبي كك : 
«لا يرث المسلم الکافر ولا الكافر المسلم”''. وقوله: «لا يرث 
القاتل»۳. وعموم قوله تعالى: # وَأحلَّ اله لبي [البقرة: ]۲۷١‏ بما ورد 
من النهي عن بیوع کبیع الحصاة وبیع حبل الحبلة وتلقي الرکبان وغیر ذلك 
مما ورد النهي عنه وعموم اية السرقة بقوله و : «تقطع يد السارق في ربع 
دینار»(*۲. 


وکل ذلك يدل على أن خبر الاحاد یخصص عموم القران والسة 
المتواترة. فان قيل : أن عمر بن الخطاب رد حدیث فاطمة بنت قيس في نفقة 
المطلقة وسکناها؟ قلنا: بأن ذلك راجع إلى اتهامه لها بالوهم فلم یثبت 
حديثها صحیحا عنده» فلو ثبت لخصص به العموم مثل تخصیصه لایات 


)۱( رواه أبو هريرة. وأخرجه البخاري ۵/ ۱۹۲۵ برقم ۰4۸۲۰ ومسلم 18/4 . 

)۲( رواه آسامة بن زيد. آخرجه البخاري ۲4۸/۹ برقم ۰۱۳۸۳ ومسلم ۵۹/۵ . 

(۲) آخرجه مالك عن عمر ۰۷۰/۳ والموطأ مع تنویر الحوالك وبشرح الزرقاني 
4 وأخرجه آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۰1۹4/4 وعن 
أبي هريرة عند الترمذي ۶ وابن ماجه ۰۹۱۳/۲ ورواه الدارقطني عنهم 
جمیعا ٩٦/٤‏ . 

(6) روته عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري ۲4۹۲/۲ برقم ۰14۰۷ ومسلم 
١/6‏ . 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


Af 


القصاص بما ورد أن الأب لا يقتص منه بجنايته على ابن“ 

۲ - آن خبرالاحاد خف فجاز أن يخصص به العموم 
کالمتواتر. 

ل 

- القرآن الكريم قطعي الثبوت والدلالة» وكذلك السنّة المتواتری 

و ی و وا وی یاو ی 
ظنيين فجاز تخصیصهما لتساويهما" . وحجة القول الثالث هي تلك من 
دون استثناء لما خص . 

ورد على ذلك بالمنع من شرط التساوي بين المخصّص والمخصّّص» 
لأن التتخصيص من البيان ولا ي يشترط فيه ذلك وسوف يأتي*؟. 

ولأن براءة الذمة مقطوع بها وة تترك بخبر الواحد فيجب به ما لم يكن 
واجباً من قبل» فكذلك هنا يجوز أن يخصص المقطوع بالمظنون. ويمنع أن 
تكون الدلالة فيه قطعية فيكون مساوياً في الدلالة لخبر الأحاد وعلى فرض 
التسليم» فإن غاية هذا الدليل هو النفي. لكن قام الدليل الشرعي المثبت» 
والمثبت مقدم على النافي . 

وآیضا» فان العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل 





(۱) انظر: المغنى 1۸۳/۱۱ 

(؟) لم يخالف في حجية خبر الاحاد الا الروافض وطائفة» أما جمهور علماء الأمة فهو 
مذهب الإمام أحمد ص ۹ . 
بين اولظ 

0( انظر: ص ۳٦٤‏ . 


۳۸۵ 


یت بين الدليلين أولى من ترك أحدهما. وا 
محل الخصوص» لذا فانه یخصص بها فیثبت حکمها في محل الخصوص 
ويبقى حكم العام في بقية أفراده. وعليه» فإن الراجح هو قول الجمهور أن 
خبر الاحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة . 

المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 

تبين لك في عرض المسألة عدد من الفروع الفقهية التي ثبت حكمها 
بناءٌ على تخصيص عمومات الكتاب بخبر الأحاد. 

ونعرض في هذا المطلب أيضاً بعض الآثار ومنها : 

١‏ لا يحل أن يتزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول في قول 
عامة أهل العلم؟ لأن النبي ی لعن المحلل والمحلل له" . 

وذلك مخصّص لعموم قوله تعالى: اوأجل لك ما وره کم 4 
[النساء: ۶ ۲]. 

۲ شنت لا یصح نکاح المحرم"" لقوله کل : «لا ينكح المحرم ولا 
ینکح»*۲. والنهي يقتضي الفساد وذلك مخصص لعموم قوله تعالی : « وا 
لک ما وره لکم 4 [النساء : ۲]. 

(۱) المغتي ۰1٩/۱۰‏ والانصاف ۰۱۱۱/۸ 


(۲) رواه علي رضي الله عنه . آخرجه آبو داود ۲/ 80۲ والترمذي ۰۲۸/۳ والنسائي 
2,225 وابن ماجه ۰۱۲۲/۱ 

. ٠١/٠١ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ رواه عثمان رضي الله عنه . مسلم ۰۱۲۹/4 وآبو داود 1۲۱/۲ - ۰4۲۲ والترمذي 
۱۰/۳ 


۳۸۹ 


۳ لآ يحل وظ الاحة إلا يعن انستبدر هات ولايحل 
وطؤها إذا كانت حاملا من غيره""» لأن النبي به نهى أن توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير حامل حتى تحيض”". ولا يحل الاستمتاع منها بمباشرة 
أو قبلة أو نظر إذا تو وچت ٣‏ , وکل ذلك ثابت بأخبار احاد» ومخصص 
لعموم قوله تعالى: او ما ملکت سم َإئَُمْ َر مريب © > 
[المومنون: 1 ]. 
المطلب الخاس : تخصیص الستة بالقرآن : 

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز تخصیص السنّة بالقران(۳» وهو المشهور 
عند الحنابلة "۴. وخرّج ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا یجوز. 
رحمه الله في نسخ السئّة بالقران» فقال في رواية عبد الله» وذکر قصة 
أبي حندل» فقال : ذلای(۷) صالح على أن يرد من جاءهم مین فرد 
النبي إا الرجال» ومنع النساء» ونزل قوله تعالى: ين شوه ما تلا 
PE ۳‏ رع 
موی إلى الکنار © [الممتحنة : .]٠١‏ 

فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة" بالقران وبهذا قال جماعة من 


(۱) المغنی ۲۷/۱۱ ۲۷۵۰ . 


(0) المغني ۲۹۷/۱۱ ۲۹۸ . 

(۳) رواه الامام أحمد في المسند ۰۲/۳ وآبو داود ۲ عن أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . 

(8) المغني 1۹۷/۹ . 

() مختصر المنتهی ۰۱8۹/۲ والاحکام ۰۳۲۲/۲ 

(7) العدة ۰۵1۹/۲ والتمهید ۰۱۱۳/۲ والمسودة ص ۱۲۲ . 

)۷( لعلّ هنا سقوط هو [لأنه] حيث أن السیاق يستقيم بذلك . 

(۸) لعل الصواب [السنّة]» أي آثبت نسخ السنّة بالقران. 


TAV 


لا يجوز. أومأ إليه أحمد في رواية حنبل وغیره» فقال: السنّة مفسّرة للقران 

وذکر ذلك آبو الخطاب(۲) أيضا ورجحا الجواز واستدلاله. 

وأدلة الحمهور : 

4 قوله تصالی: ورلا لک الکعب ییا لح سىء‎ ١ 
[النحل : ۰۲۸۹ فهو بیان والتخصیص من البیان فجاز أن يخصص عموم‎ 
. السنّة‎ 

۲ - الكتاب أقوى من السنَّةَ فجاز أن يخصصها من باب أولى . فإذا 
جاز تخصيص السنّة للكتاب كان من باب أولى تخصيص الكتاب للسنّة . 

واحتج المخالف بما يلي : 

.]46 قول الله تعالی: لين لاس ما نز لبم 4 [النحل:‎ ١ 
. فمكانة السنّة مبنية للقرآن لا العکس‎ 

ورد ذلك : أن ذلك لا یمنع لأن إبلاغه ما آنزل وإظهاره نصا ومعنی 
بيان» وتخصیص ما جاء في السنّة بآيات» جزء من البیان لأن الكل من الله 

۲ - لو خصصنا السنّة بالقران لجعلنا السئّة هى الأصل والقرآن 
بعدها وهذا غير جائز فلا يجوز تخصیص السئّة بالقران . 

ورد بعدم التسلیم فلا یلزم من ذلك ما ذکرتم بل القران أصل 
(۱) العدة ۵14٩/۲‏ - 6۷۰۱ . 

(۲) التمهید ۰۱۱۳/۲ 


TAA 


ولو حصل به بيان السنّة» لأن حجية السئّة وغيرها من الأدلة نما ثبتت بالقرآن 
الكريم» وعليه فان الأرجح أنَّ الس تخصص بالقرآن . 
المطلب السادس : آثارها الفقهية : 

وقوع هذه المسألة محدود واثارها محدودة ومنها: 

لا يجوز المصالحة على رد المؤمنات إلى الکفار» لأن ذلك مخصص 
بالق رآن بقوله تعالى : نوش یک توش راکنا للم راهم 


4 


2 
حون هى [الممتحنة : .]٠١‏ 


المؤمنين إليهم» آم ذلك منسوخ بقوله تعالى : 9# براءة من له ورسولیه إلى لب 
سے ص ر و سس ده - 7 
علهدتٌ ين امرك © . ۰ [براءة: ]١‏ الایة۲۳. تلك مسألة تحتاج إلى 


بپ ي وهی غير داخلة فى مسألتنا. 


المطلب السابع : التخصيص بأفعال النبي كَل : 


فعل النبي ی الذي لم يرد دليل على أنه خاص بهء هل يخصص 
عموم الكتاب والسبّة؟ 


ذهب جمهور العلماء والحنابلة”*' منهم إلى أنه يخصص عموم الكتاب 


. ٠١۲/١۳ انظر: المسألة في المغني‎ )١( 


(۷) راجع تفسير القران العظيم لابن كثير ۰۳۳۱/۲ وجامع تفسير القرآن للطبري 
/٠‏ ومابعدها. 

(۳) انظر: المغني ۱۵۵/۱۳ ۱۰۳ . 

(4) العدة ۰6۷۳/۲ والتمهید ۰۱۱۹/۲ والمسودة ص ۰۱۲۵ ومختصر المنتهى 
وشرحه ۰۱۵۱/۲ والاحکام ۰۳۲۹/۲ 


۳۸۹ 


والسنّة» قال القاضي : (يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي يلن)7١2.‏ وقال 
أبو الخطاب : (يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنّة بفعل الرسول وَكلِ) . 
5 1 5 5 مر کي ام 2 مه ی 
قال أحمد في رواية صالح: ولا تَفرَبوهنَ ی طهر [البقرة: ۲۲۲]) 
لما قالت عائشة وميمونة: (كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت 
میمو ۱ / تزرت و مع 

رسول الله اة في شعاره)۰۳۳ دل على أنه آراد الجماع. فخص العموم بفعل 
الرسول بيد وبه قال أكثرهم)”" . 

وقال الکرخي : لا يجوز تخ تخصیص العموم به“ . 

والراجح مذهب الحمهور للادلة التالية : 

۱ - أن فعل النبي 26 حجة فجاز تخصیص العموم به کالتخصیص 

۲ - أن النبي ی وأمته في أحكام الشرع سواء لا ما قام الدلیل على 
یتوقفوا. ۱ 

۳ - أن البیان بالفعل جائز» والتخصیص من البیان . 
المطلب الثامن : آثاره الفقهية : 

یترتب عليه آثار فقهية منها : 

۱ - ذکر آبو الخطاب"*: أن رجم الزاني المحصن ابت بفعل 


(۱) العدة ۵۷۳/۲ . 

)۲( روی حدیثهما بغیر هذا اللفظ : البخاري ١١8 /١‏ برقم ۰۲۹۹ و ۰۲۹۷ ومسلم ۱/ ۱۲۷ . 
(۳) التمهید ١١١/۲‏ . 

(4) التمهيد ۰۱۱۲/۲ والإحكام للامدي ۳۲۹/۲. 

(©) التمهید ۰۱۱۰/۲ وکذا مثل الطوفي له . انظر : شرح مختصر الروضة ٩۷۰/۲‏ . 


۲۹۰ 


الرسول مء حيث رجم ماعز ل وهو مخصص لعموم قوله تعالى: 


۲« اي ورن فاجلدوا کل ويحِدمَنمَاِأئدَجَلَدَة 4 [النور: ۲]. 
۲ - بقاء النبي و في المدينة عند بعثه السرایا مخصص لعموم قول 


ص کر سے 


الله تعالى  :‏ آنف روا ختافا ویک 4۷ [التوبة: .]٤١‏ 


المطلب التاسع : التتخصيص بالإجماع : 

تخصيص العموم بالاجماع جائز عند الحنابلة والمالكية والشافعية 
والأحناف» ولم يخالف فيه إلا قل" بل قال الامدي : (لا أعرف خلافاً في 
تخصيص القرآن والسنّة بالإجماع)”” . 

قال القاضي أبو يعلى : (ويجوز التخصيص بالإجماع» لأن الاجماع 
حجة مقطوع بهاء فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس كان بالاجماع 
أحق)“» وفرقوا بين التخصيص وبين النسخ هناء لأن التخصيص بیان 
والنسخ رفع» فإذا رأينا إجماع الصحابة أو من بعدهم على مسألة شملها 
عموم مخالف لإجماعهم جزمنا بأن العموم مخصوص بما علمه أهل 
الإجماع وخفي عليناء فكان الاجماع دليلنا على التخصیص . 
المطلب العاشر : آثاره الفقهية : 

من الأثار المترتبة عليها: حد العبد القاذف إذا لم يكن الشهود 


أربعة : 


)۱( رواه البخاري ۲۵۰۲/۹ برقم ۰18۳۸ ومسلم ۱۱۸/۵ . 

( العدة ۰9۷۸/۲ والتمهید ۰۱۱۷/۲ ومختصر المنتهعی بشرحه ۰۱۵۰/۲ 
والمستصفی ۰۱۰۲/۲ والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ٠١٤‏ . 

(9) الاحکام ۰۳۲۷/۲ 

. 6۷۸/۲ العدة‎ )٤( 


يجلد العبد في حد القذف نصف حد الحر بالاجماع ۳ وهذا 
مخصص لعموم قوله تعالى : « ول ب تسکت ثم لر یم شه 
قاجلدوهرشتنین جلد [النور : 4]. 

وذکر ابن قدامة مخالفة بعض التابعین منهم عمر بن عبد العزیز في 
ذلك» ثم قال: (والصحیح الأول للاجماع المنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم ولانه حد یتبعض فکان العبد فيه على التصف من الحر کحد الزناء 


وهذا یخصص عموم الایة)؟. 


الحنابلة !۳ بناءٌ على الرواية التي تعتبره حجة مقدماً على القياس» وهو 
قول الأحناف وبعض الشافعیة(؟. 


« 


قال القاضي: (يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر 
خلافه» وكذلك تفسير الاية المحتملة» وهذا على الرواية التي تجعل قوله 
حجة مقدماً على القياس» وقد نص على هذا في رواية صالح وأبي الحارث 
في الاية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة» وتحتمل أن تكون خاصة» نظرت 
ما عملت عليه السنّة» فان لم يكن فعن الصحابة» وان كانوا على قولين أخذ 


(۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص ۱۳ . 

(0) المغني ۳۸۸/۱۲. 

(۳) العدة ۰9۷۹/۲ والتمهید ۰۱۱۹/۲ والمسودة ص ۰۱۲۷ وشرح مختصر الروضة 
۷1/۲ . 

(4) راجع حجية قول الصحابي . أصول مذهب الإمام أحمد ص ٤٠۲۳۹۲‏ . 

(©) العدة 5۷۹/۲ . 


۳۹۲ 


بأشبه القولين بكتاب الله تعالى)”"" . 


وذهب أكثر الشافعية والمالكية والمتكلمين إلى أنه لا یخصص 
العموم "۲ قال في مختصر المنتهی: (الجمهور أن مذهب الصحابي ليس 
بمخصص ولو كان الراوي» خلافاً للحنفية والحنابلة). 

واستدل الحنابلة بما يلي : 

أن قول الصحابي حجة یقدم على القياس» والقیاس یخصص 
العموم» فمن الاولی تخصیص العموم بقول الصحابي . 

واستدل الشافعية والمالكية : 

۱ - أن قول الصحابي لیس حجة فلا یخصص به العموم. 

- أن الصحابي يرجع إلى حکم الدلیل إذا تبين له لأنه حجة في 

حقه» 0 عندي ما اختاره ابن تیمیة؟) بأنه إذا كان الصحابي قد سمع 
الحديث فيقوى أن يكون قوله مخصصاء وان لم نعلم سماعه فيحتمل أن 
يترك الصحابي قوله لعموم الاية أو الحديث لو سمعه. 


المطلب الثانى عشر : آثاره الفقهية : 
يترتب عليه بعض الاثار الفقهية» منها: 
- الراهب إذا لم يعن على المسلمين لا يقتل ولا یتعرض لر(“ 


. 6۷۹/۲ العدة‎ )١( 

)۲( إرشاد الفحول ص ۰۱۰۱ والإحكام ۲/ ۰۳۳۳ ونهاية السول ۰1۷/۲ 4۸۳ 

(۳( مختصر المنتهی ۱۵۱/۲ . 

)€( المسودة ص ۱۲۷ . 

)٠(‏ المغني ۰۱۷۸/۱۳ والأثر رواه سعيد بن منصور في باب ما يؤمر به الجيوش إذا 
خرجوا. السنن ٠٤۹/۲‏ . 





۳۹۳ 


لقول أبي بكر رضي الله عنه ووصيته لأمراء الجيش بذلك» وهذا مخصص 
لعموم قول الله تعالى: « ولوا ألمُشركيت كَفْءٌ 4 [التوبة: 95]» 
وغيرها من النصوص . 

۲ - عورة الأمة فى القول المشهور”'' مابين السرة إلى الركبة» 
فیجوز لها آن تخرج بغیر قناع لان عمو بن الخطاب رضي اله عته نهی الاماء 
و ی یتشبهن بالحرائر» وهذا مخصص لعموم قوله تعالى : 
« ولا برب زینتهن. . 6۰ [النور: ۳۱] الآية. 


المطلب الثالث عشر : التخصیص بالمفهوم : 

التخصیص بمفهموم الموافقة جائز "۲ عند عموم العلماء لأن دلالته 
ما قياسية أو من اللفظ على قولین "۳" وعلی أي واحد منهما فانه يصح 
تخصیص العموم به» وآما مفهوم المخالفة فكل من قال بحجیته أو حجية نوع 
منه جاز عنده ت< تخصیص العموم بما ثبتت حجیته عند وسوف یأتی فى 
اه 

والحنابلة بناء على ذلك يرون أن مفهوم المخالفة من مخصصات 
العموم"؟۰ وفي ذلك قال الامدي: (لا نعرف خلافا بين القائلین بالعموم 


(۱) المغني ۰۳۳۲/۲ والمغني ۵۰۱/۹ . 

(۲) العدة ۷۸/۲ ولاه والاحکام ۲ وشرح الک وکب ۰۳۱۱/۳ 

(۳) انظر: ص۳۷۸ . 

)٤(‏ مختصر المنتهی وشرحه ۰۱۵۰/۲ وتیسیر التحریر ۱/ ۰۳۱۰-۳۰۷ وارشاد 
الفحول ص ٠١١‏ . 

() انظر : ص ۳۸۷ . 

(5) العدة ۲/ ۰6۷۹-۵۷۸ والتمهید ۰۱۱۸/۲ وذکر اختلافاً لم يذكره عنه» والمسودة 
ص ۰۱۲۷ وشرح الکوکب ۳۹۹/۳ - ۰۳۹۷ 


۳۹ 


والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم 
الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة). 
مورده» والخاص في محل خصوصه مقدم على العام . 
المطلب الرابع عشر : آثاره الفقهية : 

سوف يأتي في باب المفهوم أمثلة له لكن نذکر منها: 

قول الرسول کل : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»"» مفهومه 
أن ما دون القلتین يحمل الخبث فینجس بملاقاة النجاسة ولو لم تغیر طعمه 


أف رة أو لون" وهذا مخصص لعموم قول الرسول عله : «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء»* وقوله: «إن الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على 


ريحه وطعمه ولونه). 
المطلب الخامس عشر : التخصيص بالقياس : 
للعلماء في جوازه آقوال : 


اول: ذهب جمهور العلماء وآکثر الحنابلت والأشعري وأبو هاشم 


(۱) الاحکام ۰۳۲۸/۲ 

(۲) رواه ابن عمر رضي الله عنهما. آخرجه آبو داود ۰۵۱/۱ والترمذي ۰۹۷/۱ 
والنسائي ۰4٩/۱‏ وابن ماجه 177/١‏ . 

(۳) المغني ۳۸/۱--۳۹. 

۰۹1-۹9 /۱ رواه آبو سعید الخدري. آخرجه آبو داود ۱/ "اه 54» والترمذي‎ )٤( 
. ۱۷۶/۱ والنسائي‎ 

(۵) رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. آخرجه ابن ماجه ۰۱۷4/۱ وفي سنده 


صعت , 


۳۹۵ 


وأبو الحسين إلى جواز التخصيص بالقياس 22١7‏ سواء كان قطعبًا أو ظناء 
قال القاضي : (يجوز تخصیص العموم بالقياس وم إليه أحمد في مواضع» 
فقال في رواية بكر بن محمد" ': إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه 


مر کہ ا 


يلاعن» فقيل : أليس الله تعالى يقول: ۲ والذین مو آزوجهع 4 [النور: »]١‏ 
وهذه ليست بزوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاث وهو مريض فترثه لأنه فار 
من الميراث» وهذا فار من الولد فقد عارض الظاهر بضرب من القياس 9 . 

ثانیاً: آنه لا يجوز التخصیص به مطلفاً» فال به بعض الاصحاب. قال 
في التمهید : (الوجه الاخر أنه لا یخص به ولا یعارض به الظاهن وهو 
اختیار آبي الحسن الجزري من آصحابنا وأبي !سحاق ابن شاقلا» وبه قال 
الجبائي وغیره من الفقهاء)*. 

ثالثاً: يجوز التخصیص به إذا كان النص مخصصاً بمقطوع به» قال 
بذلك الكرخي وعيسى بن أبان وأكثر الأحناف” . 

رابعاً: يجوز التخصيص به إذا كان القياس جليّاء آما الخفى فلا يخص 
به وهو مذهب بعض الشافعية» واختاره الطوفي "۳ . ۱ 


() هو بكر بن محمد النسائي البغدادي» تلقی عن الامام أحمد وروی عنه عدة مسائل 
وکان یکرمه ویقدمه» طبقات الحنابلة ۰۱۱۹/۱ والمقصد الأرشد ۲۸۹/۱ . 

(۲) العدة ۰96۹/۲ والتمهید ۰۱۲۰/۲ والروضة ص ۰۲٩‏ والمسودة ص ۰۱۱۹ 
وشرح الک وکب ص ۰۳۷۷ ومختصر المنتهی وشرحه ۰۱۵۳/۲ والاحکام 
۲ وابرهان ۰4۲۸/۱ وإرشاد الفحول ص 8ه . 

. ۵1۰ - ٥0۹4/۲ العدة‎ )۳( 

۰۱۲۱/۲ التمهید‎ )٤( 

. ٠١۹ تیسیر التحریر ۰۳۲۲۳۲۱/۱ وارشاد الفحول ص‎ )٥( 

(0) شرح مختصر الروضة ۰6۷4/۲ ومختصر المنتهی ۲/ ۰۱۵۳ والاحکام ۰۳۳۷/۲ 
وارشاد الفحول ص ۰۱۵۹ والبلبل ص ۰۱۰۹ ۱۱۰ . 


۳۹۹ 


القول الراجح هو مذهب الجمهور للأدلة الآتية : 
١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم خصصوا به العموم في عدة مسائل 
منها قياسهم العبد على الأمة في الحد وأجمعوا على ذلك وهو مخصص 


عد 


ممه و 8 مرس سر مر 


لعموم قوله تعالی : « ال از جوا کل نبا ماه جلد [النور : ۲]. 

۲ - لأن القیاس حجة فجاز التخصیص به وهو خاص في مورده 
والخاص مقدم على العام في محل خصوصه . 

واحتج المانعون بما احتج به المانعون في خبر الاحاد والرد علیهم بما 
أ وأدلة الجمهور سالمة من المعارض المژثر» ثم إذا كانت إرادة 
المتكلم تحدد المراد بالعموم فتجعله عامًا أريد به الخصوص ونحوها من 
القرائن والأمارات وهی أضعف من القياس تؤثر فى السياق ودلالته» فان 
القياس من باب أولى في دلالته على خصوص بعض مفردات العام . 
المطلب السادس عشر : آثاره الفقهية : 

يترتب عليها آثار منها : 

إذا لاعن من نكحها بعقد فاسد وبينهما ولد يريد نفيه صح اللعان 
ولا حدّ عليه؛ قياساً على العقد الصحيح» قال ابن قدامة: (لنا أن هذا ولد 
يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النکاح صحيحاًء ويفارق 
إذا لم يكن ولد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية» يفارق سائر 
الأجنبيات لأنه لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن). 


لا لا لا 


)۱( ارجع إلى ذلك في : ص ۲۸۶ . 
)۲( المغني ۱۳۲/۱۱ . 


۳۹۷ 


المبحث الرابع 
المخصصات المتصلة 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: التخصيص بالاستثناء : 

يصح التخصيص بالاستثناء إذا توفرت شروطه وهي : 

١‏ أن يكون الاستثناء في كلام متصل عادة مع المستثنى منه» فلا 
يصح إذا فصل بينهما بما يقطع به الكلام من قول أو فعل أو صمت. 

؟" ‏ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» فان كان من غير 
جنسه فهو استثناء منقطع لا يحصل به التخصص . 

۴ب أن لا نکن مت أكثر من الي م 

وحکی عن ابن عباس وبعض العلماء صحة الاستثناء وان طالت 


المدة""۰ وذهب أكثر الأحناف إلى صحة الاستثناء مع اختلاف الجنس» وبه 


۰۲۹۳ العدة ۲/ ۰7۱۷۷-۰۱۰ والتمهید ۰۹۰-۷۳/۲ وروضة الناظر ص‎ )١( 
والاحکام‎ ۰۱۰ - ٩۸۹/۲ وشرح مختصر الروضة‎ ٠١١ ٠١١ والمسودة ص‎ 
. ۱۳۷/۲ وما بعدها» ومختصر المنتهی‎ ۲ 

(۲) العدة ۰۲۱/۲ وجمع الجوامع ۱۰/۲ .١١‏ 


۳۹۸ 


قال بعض المالكية» ومذهب الجمهور عدم صحته”' . 
وذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثر”"» ومذهب 
الحنابلة ۳" عدم صحته في تلك الصور . 
واستدلوا لتلك الشروط بما یلی : 
١‏ أن الاستثناء لغة» ولیس في اللغة آن الانسان إذا قال بعد شور 
إلا كذ ل ۱۳ 
أن الاستثناء لا يستقل حتى يصح هذا الانفصال. 
م 
_ أن الاستثناء إخراج لبعض ما يدل عليه المستثنى منه . 
فإذا ذكر بعده ما نعلم أنه ليس من جنسه لم يكن فيه إخراج فلا حقيقة 
فيه بل هو منقطع . 
والثالث استدلوا له : 
١‏ بأن ليس في اللغة استثناء الأكثر . 
فان قيل ورد في قوله تعالى: 9 الا من أيََمَكَ من لاوت © 4 
[الحجر: .]٤١‏ 
رد ذلك بأنه استثناء منقطع . 
أو هم قلة بالنسبة لعباد الله من الملائكة والانس والجن . 


۰۲۵4 - ۲۵۳ الاحکام ۰۲۹۱/۲ وتيسير التحریر ۰۲۸۳/۱ والروضة ص‎ )١( 
و وین موب مین‎ 

(۲) مختصر المنتهی ۰۱۳۸/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۲44 والاحکام ۲/ ۰۲۹۷ 
وتیسیر التحریر ۳۰۰/۱. 

(۳) انظر: المراجع في هامش (۱). 


۳۹۹ 


ت 


ومن قال : له مائة الا تسعون ما كان متکلماً بالعربية» بل كلامه منکر 
عند أهل اللغة . 
الأكثر» بل فيه تطویل ظاهر لا تدعو له حاجة فعد لغوا. 
المطلب الثاني : آثاره الفقهية : 

یترتب عليه آثار فقهية» منها : 

١‏ قال الخرقي: (من أقر بشيء واستثنی منه الکثیر» وهو آکثر من 
النصف آخذ بالكل وکان استفناژه باطلا)۲۱. 

۲ وقال انشا (من آقر بعشرة دراهم وسكت سكوتاً يمكنه الکلام 
فيه » ثم قال: زیوفاً أو صفارا أو إلى شهر كانت عشرة وافية جياد حالّة)0' . 


المطلب الثالث : التخصيص بالشرط : 

يصح التخصيص بالشرط ۰*۳ مثل قولك: أكرم الطلاب إن اجتهدوا 
وعبيدي أحرار إن أسلموا» ونحو ا هنا. ومنه قوله تعالى: 
¥ ب اج اليرت ءامنا لا د دوا اب امک م خو کم آولیاء إن اسحا الکفر 
عل آلْإِيمنْ 4 [التوبة: الا لاسرع خصص از النهي . وقوله 
7 ا لا لک لبت وطعام از ونوا آلکتب جل لک وطعامک حل هب 
وحصت من الوت والعصتت من الب ونوا الب من بل إا َاتَنسَموهن 

أُجوَرَهُنَ4 [المائدة : 6]» فخصص حلهن بدفع المهور لهن. 


(۱) المغني شرح مختصر الخرقي ۷/ ۲۹۲. 
(۲) المغني شرح مختصر الخرقي ۷/ ۲۸۲ 
(۳( التمهید ۷۱/۲ ۰۷۲۰ وروضة الناظر ص ۰۲۹۹ وشرح الکوکب ص ۰۳ ومحتصر 


۳۰ + 


وقد سبق في صيغ العموم أن أسماء الشرط منها"'' . 

وهنا نقول بأنه من المخصضصات. وذلك راجع إلى ما ذكرناه”"' من أن 
اللفظ يكون عاما بالنسبة لما يندرج تحته وخاص بالنسبة للجنس الذي هو 
منه. فالشرط يفيد العموم لكل ما تحقق فيه المشروط» وهو مخصص 
ومخرج لما لم يتحقق فيه فلا يدخل في العموم . 

والدليل على أنه مخصص : فهم الصحابة رضي الله عنهم التخصيص 
من ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم التخصيص في قوله 
تعالى : تس کیہ جت أن قروا بح آلو إن فم آن قوم الذي کنو 4 
[النساء: ۰۲۱۰۱ فسأل النبي بي فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ وأقره 
النبي بيه على فهمه وقال له: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقته)" , 


المطلب الرابع : آثاره الفقهية : 

يفهم من ذلك أن كل ما لم يتوفر فيه الشرط فليس داخلا في العموم 
وهذا من أقسام مفهوم المخالفة» وسوف يأتي بيانه وما يترتب علیه» ولكن 
نعرض هنا بعض الاثار : 

۱ - قال الله تعالی: « وان ون کب متاملکت آبتشکم اوشم 
إن ثم فهم عبر © [النور: ۳۳] الایة. فالعموم فیها مخصص بشرط علم 
الخیر فيهم» أي: القدرة على كسب المال» وقیل: الأمانة والصدق*. 


)۱( انظر : ص ۲۱۷ . 

(۲( انظر : ص ۲۰5۵ . 

(۳) رواه يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنهما. آخرجه مسلم ۱۶۳/۲ وأبو داود 
۲ والنسائى ۱۱۱/۳ - ۰۱۱۷ وأحمد فى المسند ۱/ ۲۱-۲۹ . 


(4) تفسیر القران العظیم لابن کثیر ۰۲۸۷/۳ 


۳۹ 


والأمر فيها عند الأكثر للندب . قال ابن قدامة: (إذا سأل العبد سيده المكاتبة 
قول عامة أهل العلم)”'' . 
المطلب الخامس : التخصيص بالصفة : 

يصح تخصيص العموم بالصفة۳ مثل قوله تعالى: « من يليك 
وک € [النساء: ۰]۲۵ فالعموم في فتياتكم مخصص بصفة المؤمنات 
وتشمل هنا النعت والحال وعطف البيان. 


والتخصیص بها مرتبط بحجيتها في باب المفهوم وشروط 
اعتبارها"» ومنه أن تكون خرجت مخرج الغالب. 


المطلب السادس : آثاره الفقهية : 
ميفذكر از ام انار لأن المزيد سيأتي في باب المفهوم . 
و 


قال الله تعالى فى المحرمات من النساء: «وَرَبَتتكُكُمْ ال فى 
جورم ين سابك الى كلثم بھی ین لم کا مكاشر بهرت 
ئلا دع یکم لتيل ناكم ال ين ینم 4 
[النساء: ۰۲۲۳ فتحریم الربيبة مخصص بالدخول بأمهاء وتحریم زوجات 


التبنى . 


() ا لمغني 457/١5‏ . 
(۷) التمهید ۲/ ۷۰ ۰۷۱ وشرح الکوکب ۳۶۷/۳ والاحکام ۰۳۱۲/۲ ومختصر 
المنتهی ۱۱/۲ . 


(۳) انظر: ص ۳۹۲. 


المطلب السابع : التخصيص بالغاية : 

يصح تخصيص العموم بالغاية"۴: ومثاله قول الله تعالى: 8 فَئِلُا 
الت لا ومنو پان ولا الوم الآ ولا منوت ما عم لَه رو ولا 
۳ ل ملاس مر مگ ور ۰ م ص 27 وه ۴ e‏ سم 0 
یوت دن ألْحيّ من الت آوتوا ألحكتب حى يغطوأ ألجزية عن بر وم 
صروت ۹669 [التوبة : ۰۳۹ فالعموم مخصص بغاية هي دفعهم الجزية. 
2 ۵ رز رس سوه مر من سرس جر مر 1 ی سر نت مت 0 ر ت - ۰ سم 
اسو وشموا لج آهلها کم ار لکم لملکم تذكرويت 69 فإن لر تدا فیها 


سے کا 


أحدا لاک لوا بوت ل . . . © [النور: ۰۲۷ ۲۸] الآية. فالعموم في 
الایتین مخصص بغاية الاستلذان بالسلام والاذن بالدخول. 

500 . لاک ما ی ی ویک کے ہے ٠‏ مه و 4 

وقوله تعالی : ولا کفروھن ی هرن ادا هرب قأنوهرک من حث مرک 
ألَهُ 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ فالعموم مخصص بغاية وشرط . فالغاية هى الطهر 
والشرط هو التطهر. وسبق أيضا أنه مخصص بفعل النبسي كلا" 
والتخصیص بالغاية مرتبط باعتبار حجية مفهوم المخالفت» وسوف يأتى فى 
al‏ ا 
المطلب الثامن : آثاره الفقهية : 

سيتبين لنا في الكلام عن مفهوم الغاية عدد من الائان ونذكر هنا 
بعضها: 

۱ - قال الله تعالی: « وَأَيدِيَكمَ إلى أَلْمرّإفق) [المائدة: ]١‏ اليد عامة 


)١(‏ التمهید ۰۷۱-۷۰/۲ وشرح الکوکب ۳۹/۳۳ والبلبل ص ۰۱۱۳ والا حکام 


۱۳۱۳/۳۲ ومختصر المنتهی ۱5/۲ - ۰۱۶۷ والتیسیر ۰۲۸۱/۱ 
)۲( انظر : ص ۲۸۹ . 
)۳( انظر: ص ۳۹٩‏ . 


في العضو كله وخصصت بغاية إلى المرافق. فما بعد المرافق خارج 
بالتخصیص واختلف في المرافق هل تدخل أم لا؟ 

قال ابن قدامة: (لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل الیدین في 
الطهارة» وقد نص الله تعالی عليه بقوله سبحانه  :‏ وَأَيْدِيَكُمْ إلى آلمرافق 4 
[المائدة: 5]» وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين فى الغسل)0' . 

وأيضاًء فان العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل 
بالعام في بقية آفراده» والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما. 

وأيضاًء فان دلالة خبر الاحاد الخاص على محل الخصوص مقطوع 
بها. فهي أقوى من دلالة العام على محل الخصوص. لذا فإنه يخصص بها 
فیثبت حكمها فى محل الخصوص ويبقى حكم العام في بقية أفراده» إذا 
فالراجح هو قول الجمهور أن خبر الاحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة . 


لا ثانا 


)۱( المغني ۱۷۲/۱ . 





الباب الرابع 
قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة 


واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: فى تعريف المطلق والمقيد. 
الفصل الأول: أحوال المطلق مع المقيد. 
الفصل الثانى : آثارها الفقهية . 





اهعداء من شبكة الا لو كن 








التمهيد 
تعريف المطلق والمقيد 


أولاً: تعريف المطلق : 

المطلق لغة: الخالي من القيدء وهو اسم مفعول» قال ابن فارس: 
(الطاء واللام» والقاف أصل صحيح مطرد واحد» وهو يدل على التخلية 
أطلقته إطلاقا)“. 

واصطلاحاً: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه”" . 

فخرج بقولنا ما تناول واحداً ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد» 
وخرج العام فإنه دال على اثنين فصاعدا مطلقا . 

وبقولنا غير معين خرج المعين وهو المعرفة كزيد ونحوه. 
فإنهما يدلان على واحد غير معين باعتبار حقائق مختلفة» ومثاله قوله تعالى : 
« ستحرير ریز 4 [المجادلة : ۰۲۳ وقوله تعالى: #فامسحوا بوجوهکم 


)۱( معجم مقاییس اللغة ۳/ ۰۲۰ وانظر : استعمالاته فى القاموس المحیط ۳ ۲۱۷ . 
(۷) شرح الک وکب المنیر ۳/ ۰۳۹۲ وأيضاً: روضة الناظر ص ۰۲۹۹ والبلبل 


۳۷ 


وآيديک : > [المائدة: 017 فالرقبة في آية الظهار مطلقة» والأيدي في 
التیمم مطلقة. 
ثانياً : المقتّد : 

لغة: المربوط بالقيد» قال ابن فارس: (القاف والباء والدال كلمة 
واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل ما يحبس يقال قيدثه أقيّده 
تقییدا) ۲۱ فهو مقيد فيقال بغير مقيد. 

واصطلاحاً: (ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. 

فالمعين مثل: أعط زيداء والموصوف بزائد على حقيقة جنسه مثل 
قول الله تعالى: # فصیام شَهْرَيْنِ مَتَتَابِعَيّن» [المجادلة : .]٤‏ 


لا لا لیا 





(۱) معجم مقاییس اللغة 0/ 44 » وانظر استعمالاته فى : القاموس المحیط ۱/ ۳۳. 
(۲) شرح الکوکب المنیر ۰۳۹۳/۳ والبلبل ص ۰۱۱۶ والتحریر ص ۹ . 


۳۸ 


الفصل الأول 
أحوال المطلق مع المقيد 


لايخلو المطلق إذا ورد عليه ما يقيده من الحالات 


إما أن يختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد. 

# وإما أن يختلف حكمهما ويتحد سببهما. 

+ وإما أن يتحد حكمهما وسببهما. 

# وإما أن يتحد حكمهما ويختلف سببهماء وتارة يرد 
عليه أكثر من مقيد. 

لذا فبيانها مرتب على خمسة مباحث : 





إهداعءع من 1۶ ۷ الذلوكة 








المیحث الأول 
إذا اختلف حکم المطلق وسببه عن المقید 


على إطلاقه والمقيد على تقييده» ولا تأثير للمقید على المطلق فى تلك 
الحالة(؟ لأنه لا علاقة بينهماء ولم أجد خلافاً بين العلماء في ذلك" ۳ بل 
ذكره القرافى إجماع”” . 

وسوف تأتى الأمثلة عليه فى بیان آثاره الفقهية : 


لا لا لا 


(۱) العدة ۰1۳1/۲ والتمهید ۰۱۷۹/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۰۱۲ وشرح الکوکب 
المنیر ص ۳۹۵ والتحریر ص ۹۶ . 

)۲( المحصول ج ۱ ق ٣ص‏ ۳۱۶ ونهاية السول ۰۱۶۰/۲ وارشاد الفحول 
ص ۰۱۲ والمستصفی ۰۱۸۵/۲ وکشف الاسرار ۰۲۸۷/۲ والتلویح على 
التوضیح ۰۳/۱ والمعتمد ۰۳۱۲/۱ 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص ۲٠١‏ . 


51١١ 


المبحث الثاني 
إذا اختلف حكمهما واتحد سببهما 


إذا اختلف حکم المطلق عن المقيد واتحد سببهما فلا يحمل 
المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه فلا تأثير للمقيد 
عليه عند الحنابلة كالمسألة السابقة» ولكن ذکر ابن اللحام أنه 
يشكل على ذلك إحدى الروايتين عن أحمد: (أنه يحرم وطء المظاهر منها 
قبل التكفير بالاطعام) واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية بحمل المطلق 
على المقيد» وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل 
إن انح الست . 

وعندي أن هذا الاشکال غير واقع لانه لیس من هذا الباب . بل إن من 
شرط حل وطء المظاهر منها أن يأتى بالکفارة أو لا یجزیء فى الکفارة ما 
ذکر في الاية الكريمةء من العتق » فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین» فمن 

والدلیل على هذا ما رواه ابن عباس : (آن رجلاً أتى النبي ب فقال: 
يا رسول الّه» إني تظاهرت من امرأتي فوقعت علیها قبل أن آکفر فقال: ما 
حملك على ذلك یرحمك اللهء قال: ریت خلخالها في ضوء القمر قال: 





.۲۸۱ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 


۳ 


فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)(' . 

فهذا الحديث بين أن وطأها لا يحل الا بفعل ما أمر الله به والاطعام 
مما آمر الله به فقد آمر الله جل وعلا بالعتق» وعند عدم القدرة آمر بصوم 
شهرين متتابعين» وعند عدم الاستطاعة أمر باطعام ستين مسكيئاء فعموم 
النص دال عليه" وعليه فلا إشكال في أن المطلق لا يقاس على المقيد إذا 
اختلف حكمهما واتحد السبب» (لأن القياس من شرطه اتحاد الحکم 
والحكم المطلق ههنا مختلف)۳۲. 

وهذا محل وفاق عند العلماء على ما ذكره الآمدي حيث قال: (فإن 
اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر» وسواء كانا 
مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأمورا والاخر منهياً وسواء اتحد سببهما 
أو احتلف)(*؟. 


لا لا لا 


. ۱۱۱/۲ رواه الترمذي ۰4۰۳/۳ وابن ماجه ۰11/۱ وأبو داود‎ )١( 

(۲) انظر المسألة فی : المغنی ۰1/۱۱ و ۰1۷ وأيضاً فی: ص ۰۱۱۱-۱۱۰ تحقیق 
د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. ۱ 

(9) روضة الناظر ص ۲۱۲ . 

(5) الاحکام في آصول الاحکام 1/۳ . 


۴1۳ 


المبحث الثالث 
إذا اتحد حكمهما وسببهما 


إذا اتحد حكم المطلق وسببه مع حكم المقيد وسببه فمذهب الحنابلة 
وجمهور العلماء”' أنه يجب حمل المطلق على المقيد لأنه بیان له» ولأن 
الأخذ بالزائد أولى» ولان فيه عملا بكلا الدليلين . وذكر ابن قدامة أن مذهب 
أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد لأن فى المقيد زيادة على المطلق 
والزيادة على النص نسخ ولا سبيل إلى النسخ بالقیاس"۳ ولكن في شرح 
المتار وق كشف الأسرار؟ يجب حمل المطلق على المقيد فيها. 


وقد بیّن أبو الخطاب هذه الحالة وفصّل القول فيها: فلا يخلو ما أن 
يكونا أمرين أو يكونا نهيين. فإن كانا أمرين وجب حمل المطلق منهما على 
المقید؟؟ لأن فى ذلك عملا بهماء ولو كان المطلق متواتراً والمقيد 


(۱۷) العدة ۰1۲۸/۲ والتمهید. وروضة الناظر ص ۰۲۱۰ والمحصول ج ۱ ق ۳ 
ص ۲۱۵ . 

(۲) روضة الناظر ص ۲۲۱۱ . 

(۳) شرح المنار ص ۰۱۸۵ طبعة |ستانبول ١956‏ م. 

(8) کشف الاسرار ۰۲۹۰/۲ وبين أن ذلك في عامة کتب الأحناف . 

۰۳۹۲/۳ ذکر الفتوحي أن ذلك عند الأئمة الاربعة وغیرهم. شرح الکوکب المنیر‎ )٠( 


۳14 


احادا( وخالف في ذلك الأحناف لأنهم لا يرون نسخ المتواتر بالاحاد 
والزيادة على النص نسخ عندهم (وإن كانا نهيين مثل أن يقول: إن حنثتم فلا 
تكفروا بالعتق» ثم يقول في موضع آخر: إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر. 
العتق آبدا لآن النهى يفيد التأیید ولا يخص النهى المقيد لأنه بعضها ما دخل 
تحته» والشىء لا يخص بذكر بعض ما دخل تحته . 

ومن يقول بدليل الخطاب يقول تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز 
أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق ويكون كأنه نهى فى الموضعين 
عن الكافرة ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق فى وجوب الاستعمال)(۳). 
يأتى بيانه» لكنهم في هذه المسألة لم يذكروا أن مذهبهم عدم حمل المطلق 
على المقيد في تلك الحالة» بل نصّت كتبهم على وجوب حمل المطلق على 
المقيد””" . 
لاحتمال وجود مایدفعه عندهم. وخصوصاآن البحث ليس فى 
مثال معین» وانما البحث فى القاعدة نفسها حيث أن المثال یمکن أن پذکر 
غیره. 

وعلیه فالذي یظهر لي : أن نسبة القول بعدم حمل المطلق على المقید 
في تلك الحالة إلى آبي حنيفة أو إلى الأحناف نسبة غير محققة. بل ما صرح 


. ۱۰ شرح الکوکب المنیر ۰۳۹۱/۳ والمسودة ص‎ )١( 
. ۱۷۹ ۱۷۸/۲ التمهید‎ )۲( 
. ۱۸۷-۱۸۲ انظر: کشف الأسرار ۰۲۹۰/۲ وشرح المنار ص ۰۱۸۵ و‎ )۳( 


۳۱۵ 


به ابن مالك والتفتازانی أن مذهب الأحناف وجوب حمل المطلق على 
المقيد فى هذه الحالة ونسبه التفتازانی إلى عامة كتب أصحابه”" . 

ودفع التوهم عن عبارة البزدوي: (ولا تلتفت إلى ما توهم البعض أن 
حادثة واحدة» فان ذلك مخالف للروايات آجمع)۲۳. ثم ساق تلك الروايات 
وفيها وجوب حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة . 

والتحقيق أن المطلق إذا اتحد مع المقيد في الحكم والسبب وجب 
حمله على المقيد عند أئمة المذاهب الأربعة وغیرهم*» لأن فيه عملا 
بالدليلين وذلك أولى من إهمال أحدهما. 


لا لالا 


(۱) شرح المنار ص ۰۱۸۵ و ۰۱۸۲ و ۰۱۸۷ وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز الملئَّب 
عز الدين والشهير بابن مالك» من أئمة الأحناف» أصولي محدّث» له عدة مصنفات 
في علوم عدة» توفي سنة خمس وثمانمائة . الفتح المبين ۰6۰/۳ وشذرات الذهب 
۷ ۶۲ ۰ . 

(۲) کشف الأسرار ۲۹۰/۲. 

(۳) کشف الأسرار ۲۸۹/۳. 

(6) شرح الکوکب المنیر ۰۳۹/۳ 


۳۹ 


المبحث الرابع 
إذا اتحد حکمهما واختلف السب 


إذا اتحد حکم المطلق مع المقید واختلف سببهما فللعلماء فى ذلك 
ثلائة أقوال: 

القول الأول: يحمل المطلق فيه على المقید من طریق اللغت وهو 
مذهب الشافعية"ء ورواية عن الامام أحمد اختارها القاضي آبو يعلى . 

القول الثاني : يحمل المطلق فيه على المقید من طریق القیاس فإذا 
سلمت علة القیاس بینهما صح قیاسه والاً فلا يحمل عليه. وهو مذهب أكثر 
الشافعية ۳ وقال به آبو الحسین البصري”؟2 واختاره آبو الخطاب(*. 

القول الثالث : لا يحمل المطلق على المقید بل يعمل بالمطلق على 
إطلاقه» وهو مذهب الأحناف"؟ وأکثر المالکی۷(2) ورواية عن الامام أحمد 


(۱) المحصول ج ۱ق ۲ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۲) العدة ۰1۳۸/۲ والتمهید ۲/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۳) المحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۲۱۸ والمستصفی ۱۸۱/۲ . 

(8) المعتمد ۰۳۱۳/۱ والتمهید ۱۸۱/۲ . 

. ۱۸۱ /۲ التمهید‎ )٥( 

(5) شرح المنار ص ۰۱۸ وكشف الأسرار ۲/ ۲۸۷. 

(۷) الاشارات ص ۰4۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۲۲۷ ونشر البنود 1۸/١‏ . 


۳۷ 


اختارها ابن شاقلا وابن تيمية(' . 
وإليك الأدلة والمناقشة . 
استدل القاضي أبو يعلى للقول الأول الذي اختاره بعدة أدلة» منها : 
(أن العرب تطلق الحكم في موضع» وتقيده في موضعء والمراد 
بالمطلق المقيد يدل عليه قوله تعالى: # وَلْنبَلُوَتَ بکیء من ون والجوع وَتَقصٍ 
ين امول والأَنفس لمرب 4 [البقرة: ۲۱۵0 وكذلك قوله تعالى: 
[الأحزاب: ۰۲۳۵ وتقديره والحافظات فروجهن والذاكرات الله کثیرا. 
وكذلك قوله تعالى: عن امین ون التمالٍ ید 4 [ق : ۱۷]) وتقديره عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. 
وكذلك قول الشاعر: 
نحن بماعندن اوآنت بما عندك راض والرأي مختلف(۲) 
يعني بما عندنا راضون . 
وقال آخر: 
وما آدري إذايمست أرضا آریسد الخیسر آیهم‌ایلینی۳) 


يعني : أريد الخير ای 


. ۱۸۰/۲ المسودة ص ۰۱4۵ وانظر : العدة ۰۱۳۸/۲ والتمهيد‎ )١( 

(۲) نسبه سیبویه في کتابه 1317/١‏ 2738 للشاعر قيس بن الخطیم ونسبه البغدادي في 
خزانة الأدب 4/ ۲۸۳ إلى عمرو بن امریء القیس . 

(۳) البیت من قصيدة للشاعر المثقف العبدي ومطلعها : آفاطم قبل . خزانة الأدب ۰۹/4 
والشعر والشعراء ۳۹۱/۱. 


(4) العدة ۰14۰/۲ ۰1۶4۱ ۱۲ . 


۳۸ 


واعترض على ذلك بعدة اعتراضات. منها : 

أن المطلق حمل على المقيد في ما ذکر لأن المطلق غير مستقل 
ولا مفيد بنفسه» وليس ذلك من مسألة الخلاف لأن المطلق فيها مفيد مستقل 
بنفسه » ولأنه معطوف على المقيد فأخذ حكمه لأجل العطف”'. 


ورد القاضي على تلك الاعتراضات بأجوبة ۳ لا تسلم من المناقشة. 

واستدل أبو الخطاب للقول الثاني : بأنه يحمل عليه إذا دل على ذلك 
القياس ولا يحمل عليه بدونه » بعدة أدلة منها : 
من منع تقييد المطلق بالقياس لا يخلو أن يكون منعه لأجل أن التخصيص 
لا يتأتى ذ في العين الواحدة» وهذاعين واحدة . وهذا غلط لأن المطلق يشتمل 
علی ی صفات الشيء وأحواله. أو لأن القياس ليس بدليل» أو دليل 
لا يخصص العموم)(۳ وأحال كل واحد منها إلى موضع تفصیله ثم قال : 
(أو لأن الله تعالى استوفی حکم المطلق ونحن لا نسلم ذلك ونقول الدلیل 
على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يستوف حكم المطلق 
بهذا الكلام)“. 


واعترض على ذلك : بأن في قياس المطلق على المقيد قياس منصوص 


. ۱۸١/۲ التمهيد‎ )١( 
.5454 1۲ /۲ العدة‎ )۲( 


(۳) التمهید ۰۱۸۷/۲ 
(4) التمهید ۱۸۷/۲ 


۳۹ 


التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين» ولا قياس السارق 
على المحارب في قطع رجله ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب 
الإطعام» لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه . 

وأجيب عليه: بأن هذا قياس المسكوت عنه على المنطوق به» 
وذلك جائز لا يفضي إلى إسقاط شيء بل يفضي إلى إعمال كلا النصين» 
وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما. والمنطوق به هو الوصف المصرح به 
في المقيّد. 

واستدل القائلون بأنه لا يحمل على المقيد بما يلي : 

١‏ بأن حمل المطلق على المقيد قياس يوجب زيادة على 
النص» والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يثبت بالقیاس . 

واعترض عليه: بعدم التسليم بأن الزيادة على النص نسخ وبعدم 
التسليم بأنه يوجب الزيادة بل يفيد النقصان فهو تخصيص لا نسخ”" . 

۲ د أن المراد الشرعى فى المقيد قد لا يكون مراداً فى المطلق» 
وفي حمله على المقيد مخالفته لمراد الشارع فوجب العمل به على إطلاقه 
لأن هذا ليس من هذا . 

وذكر الامام أحمد رضي الله عنه أمثلة على ذلك عندما سأله 
أبو الحارث: أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: 
إنما قال الله تعالى: «َأمْسَحُوأ وجوهکم ویک [المائدة: ۰۲7 ولم 
يقل إلى المرفقين» وقال في الوضوء: # إلى ألْمَرَافِقِ# [المائدة : 7]» وقال: 


(۱) كشف الأسرار ۲۹۳/۲. 
)۲( العدة ص ۲ والاحکام في أصول الأحكام ۸/۳ . 
(۳) انظر: شرح المنار ص ۱۸۲ . 


۳۳۰ 


قر ر2 


# والسارف والسَارقَة فأقطعوأ یه [المائدة: ۳۸]ء فمن أين تقطع يد 


السارق؟ من الكف). 

والراجح عندي: أنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة إلاّ 
إذا دل القياس الصحيح علیه لأن العمل بالنص على إطلاقه لا يحتاج إلى 
دليل» أما صرفه عنه إلى معنى المقيد فيحتاج إلى دليل» فإن دل القياس 
الصحيح عليه حمل على المقيد والاً فلا. 


لا لا لا 


. 1۱۳۹ العدة ۰1۳۸/۲ و‎ )١( 


۳۳۱ 


المبحث الخامس 
إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد 


إذا توارد أكثر من مقيد على مطلق واحد وكانت المقيدات متنافية» 
فللعلماء في ذلك قولان : 

الأول ا NIS‏ 
بأولى من حمله على الآخر. وبه قال الأحناف ومن وافقهم في المسألة 
السابقة(۲۱» ويفا من حمله على اللغة فیها وهو مذهب القاضي 
أبي يعلى . 

الثاني : أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى من القياس 
على الآخرء فإن تساوت تساقطت» وقال به القائلون بالقياس في المسألة 
250 


السابقة» وهو مذهب أبى الخطاب 


لا لا لا 


. ۱6۵ کشف الأسرار ۰۲۹۷/۲ والمسودة ص‎ )١( 
. ۱۳۷۰ ۲۳۹۱/۲ العدة‎ )۲( 

(۳) المحصولج ١ق‏ ۳ ص ۲۲۳ . 

. ۱۸۸/۲ التمهید‎ )٤( 


۳۳۲ 


الفصل الثاني 
الأمثلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقيد 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن 
المقيد في الحكم والسبب . 

المبحث الثاني : الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن 
المقيد في الحكم دون السبب . 

المبحث الثالث : الأمثلة الفقهية لاتحادهما فى 
الحكم والسبب. ۱ 

المبحث الرابع : الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم 
واختلافهما فى السبب . 

المبحث الخامس : الأمشلة الفقهية لتوارد مقيدات 
متنافرة على مطلق واحد. 





۳۳۳ 


اهعداء من بت که الا لو كن 








المبحث الأول 
الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق 
عن المقيد في الحكم والسبب 


تقرر فيما سبق أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلفا في الحكم 
والسبب بلا خلاف . 

والأمثلة الفقهية على ذلك كثيرة منها : 

١‏ قطع يد السارق ورد مطلقاً في قوله تعالى: 9 وَأَلسَارِفُ والسَارَة 
اقط وا ریما [المائدة: ۰]۳۸ لا يحمل على الأيدي في الوضوء حيث 
وردت مقيدة بالمرافق في قوله تعالى : وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَاِفْقِ4 [المائدة: 5] 
لاختلافهما في الحكم والسبب . 

5 قضاء الصوم ورد مطلقاً في قوله تعالى: ده من یاه 
[البقرة: ۰]۱۸۲ وقضاء الصلاة ورد مقيدا في قول الرسول يي : «من نام عن 
صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها»۳؟ ولا يحمل المطلق على المقید . 


لا لا لا 


. ۱۲ /۲ رواه آنس وأخرجه البخاري ۲۱6/۱ برقم 6۷۲ ومسلم‎ )١( 


۳۳۵ 


المبحث الثاني 
الأمثلة الفقهية لاختلافهما 


تبين لنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة . 

والأمثلة الفقهية على ذلك : 

١‏ س ورد في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً مطلقاً من التتابع ورد 
الصيام فيها مقيدا بالتتابع» فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في 
الحكم. 

۲ - إذا قال لله علي أن أتصدق ثم أصوم ثلاثة أيام» فلا تحمل 
الصدقة حيث وردت مطلقة على الصيام حيث قيّده بثلاثة أيام لأن الحكم 
مختلف مع أن السبب واحد وهو النذر. 


لا لا لا 


۳۳۹ 


المبحث الثالث 
الأمثلة الفقهية لاتحادهما 
في الحكم والسبب 


إذا اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد كما تبين 
لك . 

والأمثلة على ذلك : 

أن عقد النكاح (لا ينعقد الا بشهادة مسلمين» سواء كان الزوجان 
مسلمین أو الزوج وحده» وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : إذا كانت 
المرأة ذمية صح بشهادة ذمیین» قال آبو الخطاب : ویتخرج لنا مثل ذلك مبنيًا 
على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض آهل الذمة على بعض» ولنا قوله 
عليه السلام : رلا نکاح 1 بولي وشاهدي عدل»(۱ ولانه نکاح مسلم فلم 
ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمین)۳. 


فقوله یی فى هذه الرواية : «وشاهدي عدل». مقيد للرواية المطلقة : 


)۱( رواه ابن مسعود وابن عمر وعائشة. وأخرجه الدارقطنى ۳ ۲۷۲۸۰ وفى 
(۲) ۱ لمغنی ۸/٩‏ ۳. 


۳۳۷ 


«لا نكاح الا بولي»2©0» والمطلق يحمل على المقيدء أما عند الأحناف فلا 
تشترط العدالة لأدلة أخرى ولأن الحديث لم يثبت عندهم "۰*۳ وليس كما 
ذکر الزنجاني في تخریج الفروع على الأصول”" . ۱ 

۲ - لایجب على السید |خراج زكاة الفطر عن الامة والعبد 
الکافرین» لما روی ابن عمر أن رسول الله كه فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر على كل حر وعبد ذکر أو آنثی من 
المسلمين» متفق عليه وهذا مقيد للمطلق الوارد في الرواية الأخرى عن 
ابن عمر: (فرض رسول الله و صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر 
والأش والحر والمملوك ضاعا من تمر أو:ضاعا من شغين قال > فعدل الئاس 
به نصف صاع من بر على الصغير والکبیر)". 

وقد حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد» حيث قيد الوجوب 
بالمسلمين في الرواية الأولى لاتحادهما في الحكم والسبب”' . 


لا لا لا 


)۱( رواه بو موسی . آخرجه الترمذي ۰4۰۷/۳ وأبو داود ۰01۸/۲ وابن ماجه 
1/۱ . 

(۲( بدائع الصنائع ۲/ ۲۵۰ ۲۵۹۵ . 

,۳( تخریج الفروع على الأصول ص ۲۱۲ . 

(8) البخاري 2/7 » ومسلم ٤۷/۲/۲‏ برقم ۰۱8۳۳ ومسلم 1۸/۳ . 

(۵) البخاري ۵4٩/۲‏ برقم ۰۱64۰ ومسلم 1۸/۳ . 

(5) انظر: المغني 4/ ۰۲۸۹-۲۸۳ 


۳۳/۸ 


المبحث الرابع 
الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم 
واختلافهما في السبب 


تبين لك مذاهب العلماء فى حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة . 

وإليك الأمثلة على ذلك : 

١‏ العتق ورد مطلقاً في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار» وورد 
مقيداً بأن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل» قال ابن رشد في كفارة اليمين : 
(المسألة السابعة: وهي اشتر تراط الایمان في الرقبة أيضاً فان مالکا والشافعي 

شترطا ذلك وأجاز أبو حنيفة أن تكونٍ 0 وسبب 0 
ایاپ 
الحالة»› a ys ts‏ 

قال ابن قدامة فى كفارة الظهار : (إنه لا يجزئه لا عتق رقبة مؤمنة فى 
فان طبار مسا ارات هذا ظاهر هه وهو قزل اليد 


(۱) بداية المجتهد ۰1۱۹/۱ وأخطأ رحمه الله بعد ذلك عندما ذكر أن كفارة الظهار 
جاءت مقيدة بالإيمان» والصواب أنها كفارة القتل . 


۳۳۹ 


ومالك والشافعى وإسحاق وأبى عبيد» وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزىء 
فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي 
والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى أطلق الرقبة 
في هذه الكفارة فوجب أن يجزىء ما تناوله الاطلاق)۳. 


لا لا لا 


. ٠٠۹ /۷ المغني‎ (۱) 


۳۳۰ 


المبحث الخامس 
الأمثلة الفقهية على توارد 
القيود المتنافرة على مطلق واحد 


تبين لنا فى الفصل السابق رأي العلماء فى ذلك . 

ومن أمثلته الفقهية : 

0 5 و ۱ : فيد ek‏ 
و تمتع في الحج» فقد ورد عليه 
قیدان متنافران» قال آبو یعلی : (فإنما يحمل المطلق على إطلاقه ولا شيء 
على واحد منهما لأنه ليس حمله على آحدهما بأولى من حمله على 
إل 6 

خر) . . 

(وقد قال آبو داود: سمعت آحمد سئل عن قضاء رمضان قال : إن شاء 
فرق وان شاء جمع)۳ فعمل بالمطلق على إطلاقه» فإن قضاه متتابعاً أجزأه 
وان قضاه متفرقاً أجزأه والتتابع أحسن”"». وأما آبو الخطاب فقال: (نحمله 


. ۱۳۷/۲ العدة‎ )١( 
. ۹۵ مسائل الامام آحمد لابي داود ص‎ )۲( 
. 455/١ والمقنع ص ۰15 وشرح منتهی الارادات‎ ٤٨۹ 4٠8/5 المغني‎ )۳( 


۳۳۱ 


على أحد التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الاخر)(۱؟ 
ولم يبين أيهما أولى ولم يذكر له في كتب الفقه مخالفة . 


لا لا لا 


. ۱۸۸/۲ التمهید‎ )١( 


۳۳۲ 


الباب الخامس 
قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفیه : تمهيد وفصلان 
التمهید : في تعریف المجمل والمبین والبیان . 
الفصل الأول: فى قواعد المجمل وآارها الفقهية . 
الفصل الثانی : فى قواعد المبین وآثارها الفقهية . 





۳۳۳ 


إهداعءع من شبكة الذلوكة 








التمهيد 
في تعريف المجمل والمبين والبيان 


أولاً: المجمل : 
المجمل لغة: المجموع يقال: جملت الشيء إذا جمعته» وأجمل 


الحساب» أي : جمعه؟. 


واصطلاحاً: قال القاضى : (وأما المجمل ما لا ینبیء عن المراد بنفسه 
ويحتاج إلى قرينة تفسره أو لا يعرف معناه من لفظه وهو أصح”" . 

وقال أبو الخطاب: (أما المجمل فهو كل لفظ لا يعرف معناه منه)9) 
فعبارتهم فيه متقاربة . 

وقال ابن قدامة : (المجمل هو ما e ee‏ 
والأولى أن يقول معناه المراد حيث أن قوله: « ون أَقِيمُوأ موا الصلود 4 
[الأنعام : «(VY‏ يفهم منه الأمر ولكن لا يفهم كيفية إقامة الصلاة وهو المعنى 
المأمور به والمراد. 
)١(‏ مقاييس اللغة ۰4۸۱/۱ والقاموس المحيط "/57". 


(0) العدة ۱۲/۱ --۱۳. 


(۳) التمهید ۹/۱ . 
)€( الروضة ص ۰۱۸۰ 


۳۳۵ 


وقال الفتوحي : (ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء)۱). وأرى 
أن هذا التعريف يصدق على المتشابه وهو جزء من المجمل» لأن المجمل قد 


« 
۰ 


وتعریف العلماء نحوا مما سو 


ثانياً : المبین : 

المبيّن لغة: الموضح» من بان الشيء بياناً اتضح فهو بیّن» ويقال: 
آبان الشیء فهو مبين. وأبنته: أوضحته» واستبان الشىء ظهر» واستبنته 
عرفته» واستبان الشيء ظهر9©. ۱ 

واصطلاحاً: عرّفوه بأنه ضد المجمل أي: ما غرف معناه من لفظه 
أو من دليل غيره» فما عرف معناه من لفظه فهو البين ابتداءً» وما عرف معناه 
من دليل غيره فهو المبين بعد أن كان مجملا . 

قال الامدي : (أما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدا 
المستغني بنفسه عن بيان. وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه 
بان وذلك کاللفظ المجمل إذ بين المراد منه)۲*۱. 


ثالثاً: السان : 


مب 


البیان لغة : الاظهار والایضاح» ومنه الفصاحة واللّسن» وکلام بیّن» 


. 4۱5 /۳ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(؟) راجع: الحدود للباجي ص ۰46 والمستصفی ۳4۵/۱ والتعریغات للجرجاني 
ص ۰۱۰۸ والمحصول ج ۱ ق ۳ ص ۰۲۳۱ والبرهان ۰4۱۹/۱ وکشف الاسرار 
۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۷ والاحکام للامدي ۹/۳ . 

(۳) لسان العرب ۰۲۱۵۰۲۱/۱ 

() الاحکام في أصول الاحکام للامدي ۰۳۶/۳ 


۳۳۹ 


أي : فصيح» والبيان الافصاح مع ذکای والبيّن من الرجال هو الفصيح”"' . 

واصطلاحاً: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به 
ويشتبه من أجله”"' . 

وقال أبو بكر الصيرفي: (البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجلي)» واختاره آبو بكر من أصحابنا“ . 

ولكن هذا التعريف يرد عليه أن البيان المبتدأ ليس فيه إخراج من 
الإشكال ويسمى بيانًء ويرد عليه أن الحيّز للأجسام وفي إطلاقه على 
المعاني تجوز. 

وقیل : هو الدلالة لأن البيان يقع بها. قال أبو یعلی : (وهو ظاهر كلام 
أبي الحسن التميمي» فإنه قال في جزء وقع إلي من کلامه : باب في البیان؛ 
ثم قال : البيان عن الشيء يجري مجرى الدلالة . 

وهذا أيضاً فيه خلل» لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان كالمجمل 
eT‏ 

والتعريف الأول أولى لأن أصله في اللغة كذلك . 


لا لا لا 


. ۲۱٣ ۲٠٣/۱۹ لسان العرب‎ )١( 


(۲) العدة ۰۱۰۰/۱ وقريباً منه في التمهید 9۸/۱ . 

(۳) المنخول ص ۰۱۳ والمستصفی ۰۳۹۵/۱ وإرشاد الفحول ص ۱۱۸ . 
)٤(‏ العدة ۰۱۰/۱ والتمهید ٥۹/۱‏ . 

۰۱۰۱/۱ العدة‎ )٥( 


۳۳۷ 


إهداء من شيكة الذلوكة 








الفصل الأول 
قواعد المجمل عند الحنابلة واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : لا بد للعمل بالمجمل من بیان . 
المبحث الشانی : آوجه الاجمال فى القران والسنّة . 
المبحث الثالث : آسباب الاجمال . 





۳۳۹ 


إهداعءع من شبكة الا لو كن 








المبحث الأول 
لا بد للعمل بالمجمل من بیان 


المطلب الأول : حكم العمل بالمجمل : 

حكم المجمل التوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه» فلا 
يجوز العمل باحق یار ها بعد الدليل المي 4 ۳ لان من شروظ 
التکلیف : علم المكلف بما كلف به (حيث مقتضى التكليف الطاعة والامتثال 
- ولا تمكن الا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود). 

والمجمل مبهم فيتوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه» ويلزم 
البحث عن بيانه لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ‏ وسيأتى تفصيل 
ذللقات : 

أما”"' إن كان له دلالة اعتقادية أو دلالة على حكم الفعل المأمور به 
فنؤمن بدلالته ولا نتوقف فيها لقوله تعالى: #وَاَلّسِحُونَ في الما یقولون ءامنا بوء 
کل من عِندِ ریا » [آل عمران: ۷ ومثال ما له دلالة على حكم المطلوب 
قوله تعالی : «واَقَیموا الصّلؤةَ رانا الرَكوةَ وارکنوا مع کیت » [البقرة: 4۳]) 
)۱( روضة الناظر ص ۰۱۸۱ وشرح الکوکب المنیر ۰4۱/۳ وشرح المنار ص ۰۱۰۵ 

والمحصول‌ج ۱ ق ۲ ص ۰۳۳۱ 

)۲( روضة الناظر ص ۷ . 
(۳) هذا آمر مهم يجب الانتباه له وخصوصاً أن أكثر العلماء لم ينبه له في هذا الموضع . 


۳۱ 


فإنها تدل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة» فنؤمن بذلك ثم نبحث عن 
البيان» وقد جاء بیان الصلاة والزكاة في أقوال النبی ييه وأفعاله» فنعمل 
ما أمرنا به على الصفة التى بِيّنت لنا من دون زيادة أو نقصان . 

وللاجمال قبل البيان فوائد» منها: 

١‏ أن ذلك أوقع في النفس لما فيه من تهيئتها للأمر المراد. 

۲ - أنه أدعى إلى كمال الامتثال» فإذا تهيئت النفوس بمعرفة الحکم 
إجمالاً كان ذلك دافعاً لها على الامتثال بإقبال وإتقان. 

۳ - أنه أبلغ في التأكيد. فإذا جاء الحكم مجملاً ثم جاء مفصلاً 
وشا فان ذلك أبلغ في التأكيد من مجرد التكرار أو غيره من أساليب 
التو کید » لأنه تأكيد وبيان . 

4 - أن في ذلك يسر على هذه الأمة . فقد أراد الله جل وعلا بنا الیسر 


في كل الأمورء قال تعالی: بريد أنه بڪم اشر ولا رید یم اشنم 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ وقال تعالى: «ومّا جَعَلَ ع في الزین من حرج 4 
[الحج: ۰]۷۸ ومن اليسر أن يأتي البيان بعد الإجمال ليفصل لنا حكم 
المطلوب في حالة قوتنا وحالة ضعفنا ويبين لنا ما نأثم بترکه» منه وما لا نأثم 
بترکه» وما هو شرط في صحته عما ليس بشرط» حتى لا نقع في حرج 
أو عنت» فالحمد لله على نعمه ولطفه. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يتفرع على هذه المسألة فروع فقهية» منها : 

١‏ - من قال كلاماً مجملاً يحتمل الكفر ويحتمل الفسق ويحتمل 
الجهل» فإنه يتوقف عن الحكم عليه حتى يتبين مقصوده. فإذا تبين مقصوده 
من كلامه حكم عليه بما يترتب على بيانه . 


۳:۲ 


۲ - من أقرّ لشخص بشيء طلب منه بیان ذلك الحق وألزم بأدائه. 
قال في العدة شرح العمدة: (ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما 
یحتمله)* أما إذا لم يبين» فقد قال صاحب الفروع : (فإن أبى» فقيل ببينة 
المقر له فان صدقه ثبت وإلاً جعل ناكلا وحكم عليه . والأشهر إن أبى حبس 
حتى يقرء ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بمبينة وخمر)"» وفي 
الانصاف : (إذا قال له على شيء أو كذاء قيل له: فسرء فان أبى حبس حتى 
يفسر» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب)”" . 


لا لا لا 


(۱) العدة شرح العمدة ص ۱۱۶ . 


(۲) الفروع ۰۱۳4/۳ وانظر المسألة في: المغني ۵/ ۱۸۷ . 
(۳) الانصاف ۲۰/۱۲ . 


م 


المبحث الثاني 
أوجه الاجمال في القران والسنة 


وفيه مطالب: 

الأول : أوجه الاجمال في القران والسنّة . 

الثاني : آثارها الفقهية . 

الثالث : مواضع توهم فيها الاجمال» ولا إجمال. 

الرابع : آثارها الفقهية . 
المطلب الأول : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة : 

الاجمال في القران والسنّة آتی على عدة آوجه» إليك بیان تلك الأوجه 
والانواع : ۱ 

۱ - إجمال في حرف : مثل قوله تعالی: ا وَالرسِحُونَ في الما یو 
ما پو € [ال عمران: ۰]۷ فالاجمال هنا فى الواو هل تقتضی الاستتناف 
أو تقتضي العطف . ۱ ۱ ۱ 

۲ - إجمال في اسم: مثل «القرء» اسم یطلق على الحیض وعلی 
الطهر» ومثل: «العین» اسم یطلق على الباصرة والجارية ومهد الذهب» 
ومثل : لفظ الصلاة والزكاة. 


۳۶ 


۳ - إجمال في تركيب» مثل قوله تعالی : 8 وا ری ببدوعقدة 
یک © [البقرة: ۲۳۷] فیحتمل الزوج ویحتمل الولي. ومشل قول 
الرسول ية : «لا یمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)'» فمرجع 
الضمیر في جداره یحتمل أن يعود إلى الجار الذي يريد أن یغرز» ویحتمل أن 
یمود إلى الحاو الاي فا لحمال فى ارب 

وقد ذكر الفتوحي”'' وغيره تلك الأوجه مع أسباب الاجمال. مع أن 
الأسباب توضح سبب الاجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب» وسوف 
يأتي بيان الأسباب””". وقد قسم الرازي المجمل تقسيماً آخرء فقال: (أما 
اللفظ فإما أن يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه أو حال 
كونه مستعملاً في بعض موضوعه. أو كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في 
عر عرض" اک 

+ ومنهج الحنابلة هو من منهج المتكلمين الذي يتميز عن 
منهج الأحناف» حيث قسم الأحناف مالم يظهر معناه إلى أربعة 
أقسامء هي : 

١‏ الخفی : وهو (ما خفى مراده بعارض غير الصیغة)(* ومثّلوا له 
بقوله تعالى : « وَأَلكَارثُ ساره قط رایع [المائدة: ۰2۳۸ دلالته 
على قطع الطرار والنبّاش» دلالة خفية . 


۰۲۳۳۱ رواه آبو هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري ۸۱۹/۲ برقم‎ )١( 


ومسلم ۵/ لاه . 
(۲) شرح الکوکب 8۱9/۳ .5١5‏ 
(۳) انظر: ص 5ه". 
(6) المحصول ج ۱ ق ۲ ص ۲۳۳. 
(۵) شرح المنار ص ۰۱۰۲ وکشف الاسرار ۵۲/۱ . 


fo 


5 تک وهو (الداخل في آشکاله۲۳ - أي : آمثاله - کقول 
تعالی : مب 7 أ نم 4 [البقرة : ۰۲۲۳ 3 0 مشتر كة 
e‏ بوای كل : َو الى هلدا € [آل عمران: "۳ 
وتأتي بمعنى كيف مثل : 2 اَن يحى- هدذو الله بنك بد مَوْيِه 4 [البقرة : 48 
أي: كيف . فتأملنا في معناها في هذه الاية فظهر أنه بمعنى كيف بقرينة 
الحرث . 

- المجمل: هو (ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباا 
1 بنفس العبارة)"» ومثّلوا له بقوله تعالی : ۷ وآقیغوا ال ماما 
ا ۳[ 

- المتشابه: وهو (ما انقطع رجاء معرفة المراد منه)"» فلا يعلم 
u‏ ال اله ومثّلوا له بصفة اليد والوجه. فیجب اعتقاد ثبوتها وان لم 
تعرف الكيفيةء» وتلك الأقسام الأربعة مرتبة عندهم في إبهام المراد منها 
فالخفي أدناها والمتشابه أشدها فى الخفاء . 

آما الحنابلة والشافعية والمالكية» فالمجمل يشمل عندهم كل تلك 
الأقسام ولم یفصلوا كما فصل الأحناف . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب على ذلك آثار فقهية. منها: 

- هل الاعتداد في عدة الطلاق بالأطهار أو بالحيض؟ خلاف بين 
() شرح المنار ص ۰۱۰۳ وكشف الأسرار ۱/ ۵۲ . 

(0) شرح المنار ص ٠١51١١5‏ » وكشف الأسرار ۵1/۱ . 


)۳( شرح المنار ص ۰۱۰۱۰-۵۹۵ وکشف الأسرار ۰۵6/۱ والتلویح ۱۳/۱ 
و ۱۲۷. 


۳:۹ 


« وَالْمَطلقتٌ یرس باشهن له درو ولا عمل طن آن یکمن ما حى له ن 
آزعامهنَ 4 [البقرة: «YA‏ وقد سئل الامام ا عن ذلك» قال عبد الله : 
(سألت أبي عن الأقراء الأطهار أم الحيض؟ فقال: فيه اختلاف عن أصحاب 
محمد )۲۱۱ 

ولذلك فعنه روایتان فى ذلك : 

الأولى: آنها الحیض. وبه قال عدد من الصحابة والتابعین وهو اختیار 
آصحاینا" + وبه قال الا حناف(۳*. 

الثانية : آنها الأطهار» وهی رواية قديمة له“ وهو مذهب مالك 
والشافعی وجمهور آهل المدینة؟؟. 

۲ - إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه» ویحل 
لها جمیعه إذا أذن الزوج بناء على أنه المراد بقوله : « وَیفواآزٍی یرو عقدة 
کح [البقرة : ۲۳۷]. 

قال ابن قدامه : (والزوج هو الذي بيده عقدة النکاح» فاذا طلق قبل 
الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز لأمر في 


۰۳۷۸ مسائل الامام آحمد رواه عبد الله ص‎ )١( 

(۲) المغني ۰40۲/۷ والروايتين والوجهين ۰۲۰۹/۲ قال به أبو بكر وعثمان وعلي 
وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي رحمهم الله . 

(۳) بدائع الصنائع ۱۹۲/۳ -- ۱۹۳ . 

)٤(‏ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۰۲۰۸/۲ قالت به عائشة وقال به 
زید وابن عمر وسلیمان بن نصار وعمر بن عبد العزیز . 

(0) الأم ۰۲۲/۰ وبداية المجتهد ص .۸٩‏ 


۳:۷ 


وعنه: ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب» فيصبح عفوه 
عن نصف مهر بنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول لأن الذي بيده 
عقدة النکاح عند الطلاق هو الولي» ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب 
المواجهة) ثم قال: « ایو ى یرو عُقَدَةٌ أليِكَعٌ 4 [البقرة: ۰۲۲۳۷ 
وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي مالها في صغرها 
دون غيره ولا يليه في كبرهاء ولا يملك تزويجها لا إذا كانت بكراً ولم تكن 


ذات زوع 5 


المطلب الثالث : مواضع توهم فيها الإجمال ولا إجمال: 

وفیه عدد من المسائل : نبحث في كل مسألة موضعاً من 
المواضع التي اختلف في إجمالهاء ومن خلال البحث يتبين لنا سبب الوهم 
فيها. 

المسألة الأولى : التحريم إذا أضيف إلى الأعيان : 

إذا أضيف التحريم إلى الأعيان مثل قوله تعالی : طخَرّمَتَ یک > 
[المائدة : ۰۲۳ وقوله: # حرمت عَم انگ4 [النساء: ۰]۲۳ فليس 
بمجمل عند الاکثر ۲۱ وقال الكرخي وأبي عبد الله البصري“ والقاضي 
أبو يعلى!؟؟: أن ذلك مجمل لأن تحريم الأعيان لا يصح» وإنما يحرم آفعالنا 
في العين فيجب التوقف حتى تبين الفعل المحرم . 


وبين أبو الخطاب والموفق ابن قدامة وابن تيمية والامدي وغيرهم من 


. ٠١٤١ ۱۰۳/۳ الكافي‎ (۱) 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۱۹/۳ . 
)۳( الا حکام للامدي ۳/ ۱۲ . 
(؟) العدة١/١٤٠.‏ 


۳۸ 


العلماء". أن ذلك ليس بمجمل لأن السامع يفهم أن التحريم المضاف إلى 
الميتة هو الأكل والمضاف إلى النساء هو الوطء والاستمتاع» فهذا ظاهر 
ومعروف عنده بعرف الاستعمال. واللغة تتضمن الوضع الأصلي› 
والاستعمال العرف وكلاهما ينتفي بهما الاجمال . 


فتبین أن سبب وهم الأئمة الذين قالوا باجمالها» هو عدم نظرهم إلى 
الاستعمال العرفي» مع أنه مصدر من مصادر اللغة . 

وأما قول القاضي : (وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب طاعة 
الرسول فقال: قوله تعالى: لحَرَّمَت علیکم الميكة وألدَم وم يقري که 
[المائدة: ۰۲۳ وقال: (قال: لا أجد فيما آوحي الي محرما على طاعم 
یطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير)» فلمانهی 
رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير دلّت على أحكام 
رسول الله ية على أن الاية ليست على ظاهرها”'' . 

فأرى أن هذا لا يدل على ما ذهب إليه القاضي» وقد قال ابن تيمية 
متعقباً للقاضى : (ذكر عنه كلاماً لا يدل عندي على ما قال بل على 
حلافه)(۳؟ وکلام الامام أحمد إنما هو في العموم وآن السنّة تخصص 
العموم . 

وکلام القاضي في هذا الموضع من العدة یتعارض مع قوله في باب 
البیان: (وآما ما یمکن استعماله على ظاهره وحقیقته فلا یحتاج إلى البیان الا 
أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه» أو كان مراده غير حقيقته فیحتاج إلى 


)۱( التمهيد ۰۲۳۰/۲ وروضة الناظر ص 1۸1 والمسودت والاحكام ۱۲/۲ . 
(۲) العدة ۱۵/۱ -۱۷. 


(۳( المسودة ص ٩۱‏ . 


۳:۹ 


بیان المراد به» نحو قوله تعالی: الوا مرک > [التوبة: 6]» وقوله 
تعالى: # و لَه ی * [البقرة: )٥‏ وقوله تعالى: ۷ حرمت 
عم اه ک4 [النساء: ۰]۲۳ فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة 
فهي غير مفتقرة إلى بیان" وعليه فليست مجملة إذ لو كانت مجملة 


وأيضاً عند مناقشته لتعريف الصيرفي للبيان» قال في الخطاب المبتداً: 
(إذا كان ظاهر المعنى بين المراد فهو بيان صحيح وإن لم يشتمل عليه هذا 
الوصف""؟ ألا ترى أن قوله تعالى: # فاعسلوا وجوه“ * [المائدة: ۰۲1 
وقوله تعالى: # حرمت کم ایهم 4 [النساء: ۰۲۲۳ وقوله 
تعالی : حرمت عَلَيَح الم [المائدة: ۳] قد حصل البيان به وان لم يكن 
قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي)"» فهل ذلك اضطراب وسهو 
من أبي يعلى أم أنه قول آخر له؟ 

المسألة الثانية : لا إجمال في قول الله تعالی: « وامستحوا بء وسيك » 


[المائدة : ۰]7 هذا هو قول أكثر العلماء** لأنه ظاهر في مسح جميع الرأس 
والباء تفيد الالصاق وعليه فلا إجمال فيها. 


وقال بعض الأحناف نها مجملة؛ ذكر ذلك ابن عبد الشكور 
وابن الهمام فقالا: (لا إجمال في #8 وامس‌خوا وسيك 4 خلافاً لبعض 


.١١٠١ /۱ العدة‎ )١( 

(؟) برجم إلى الوصف الذي ذكره الصيرفي وهو [إخراج الشيء من حيّر الإشكال إلى 
حير التجلي]. 

(۳) العدة ۱۰۲۱/۱ . 

(4) شرح الکوکب المنیر ۲۳/۲ . 


الحنفیة) ۲۲ حيث قالوا بأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل بعضه. وهذا 
غير مسلم لأنه ظاهر في مسح جميع الرأس» لأن الباء للالصاق والرأس 
حقيقة في جمیع ال رس لا بعضه » نکا لك قتضً e‏ 
وإلى جانب ذلك دلالة العرف في الاستعمال. وعلیه» فلا وجه للقول 
بالاجمال . 


وقد نسب أبو الخطاب ۳ والفتوحي "۳ القول بالاجمال إلى أصحاب 
أبي حنيفة » والصحیح أنه قول بعض الأحناف كما تبين لك . 

المسألة الثالثة : لا إجمال في آية السرقة : 

قال الله تعالی : # وَألْسَارِقٌ والسَارقَةَ فاقطعوا ریا [المائدة :8 ] 
قال أكثر العلماء: لا إجمال فيهاء لأن اليد مجاز في الکف» وحدّه الکوع 
واستعمال المجاز صحيح إذا قام الدليل على أنه المراد دون الحقيقة» وهو 
معلوم وظاهر للمخاطب فلا إجمال فيه» لكن العدول عن الحقيقة إليه يحتاج 
إلى دليل» وقد دل الدليل عليه وهو فعل النبي ئل“ وإجماع الصحابة 
عليه » وقال بعض العلماء۴۳: فيها إجمال في اليد وفي القطع لأن اليد 
تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المرفق» وعلى ما هو إلى 


۰۱۲۷/۱ مسلم الثبوت ۰۳۹/۲ وتيسير التحرير‎ )١( 

(۲) التمهید ۲/ 797 . 

(۳) شرح الكوكب 1۲۳/۳ . 

(4) بفعله ١‏ ية » في سارق رداء صفوان بن آمية أنه آمر بقطعه من المفصل سنن 
الدارقطني ۰۲۰۵/۳ وعن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي ی سارقاً من 
المفصل . الدراية بتخریح أحاديث الهداية ۰۱۱۱/۲ 

(۵) المغني ۰۲۱۶/۱۰ 

(0) التمهید ۰۲۳۹/۲ وشرح الکوکب ۰۲۹/۳ والاحکام في أصول الاحکام ۱۹/۳ . 


1 


المنكب» والمراد غير معلوم من النص فهو مجمل . والقطع يطلق على الإبانة 
وعلى الجرح وهذا غير معلوم من الاية» فالاية مجملة تحتاج إلى بيان . 

* وعندي أن هذه الاية من العام الذي أريد به الخاص . فاليد عامة في 
جميع العضو وخاصة في الكف» فأطلق العام وأريد به الخاص وهو الكف 
بدليل دل عليه» أما القطع فإنه حقيقة في الإبانة لذلك فالاية ليست مجملة 
حيث أن المراد منها معلوم . 

المسألة الرابعة : لا إجمال في آية البيع : 

قال الله تعالی : وال له لبي [البقرة: ۲۷۵] الاية. آکثر العلماء 
على أن هذه الاية ليست مجملة. وقال القاضي آبو یعلی : (وأما قوله: 
« وال أنه ی فهذا أيضاً من المجمل لأن الله تعالى حكى عنهم ‏ وهم 
أهل اللسان ‏ أنهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباک 
وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسره» وتميز بينه وبين الربا)۳۳ وقال به 
بعض العلماء" . 

وأرى أن كلامهم لا يدل على ما قال بل يدل على أن البيع مستقل عن 
الربا ولكنه مثلی لأنه لو كان منه لما شبّه به حيث أن الشيء لا يشبّه بذاته بل 
يشبه بغيره المماثل له فلم يقولوا إنما البيع ربا وإنما قالوا مثل الربا. 

وذكر الفتوحي أن الحلواني ذهب إلى أنها مجملة وأن للقاضي فيها 
قولان» وذلك بناء على كلام القاضي الذي سبق . 

ولا إجمال فیها لأنها من العام الذي خصص بمعلوم ولم یخصص 
بمجهول . 

۰۱6۸/۱ العدة‎ )١( 


(0) التبصرة ص ۰۲۰۰ وکشف الأسرار ۰۵6/۱ والتلویح ٠١۷/١‏ . 
(۳) شرح الکوکب المنیر 1۲۱/۳ . 


المسألة الخامسة : نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الاجمال : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه“ لا إجمال في قول النبي إلا : 
«لا صلاة الا بطهور»» وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»(۳ 
وقوله: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم ل4»* وقوله: «لا نكاح 
1 بولي»» وقوله: «إنما الأعمال بالنیات»۳؟» لأن عرف الشارع فيها نفي 
الصحة. وهي حقائق شرعية» فإذا نقص منها ما جعله الشارع ركنا أو شرطا 
فيها انتفت عنها الحقيقة الشرعية» والدليل عليه قول النبي و9 للمسيء في 
صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل)”" . 

وقال بعض العلماء: إنه مجمل" لأنه محتمل أن المراد به نفي 
الاجزاءء أو أن المراد به نفى الکمال» فلا بد من بیان ذلك . ولكن 
سم ری رابتعال لو ای فى خان ر اسر کر 
البحث في حقائق شرعية» وعرف الشارع ظاهر في ذلك» وفي 
حمله على نفي الکمال اثبات للصحة وهو مخالف للظاهر"**. والأصل 


)١(‏ التمهید ۰۲۳4/۳ والمسودة ص ۰۱۰۸-۱۰۷ وشرح الکوکب ۰۲۹/۳ وروضة 
الناظر ص ۰۱۸۲ وتیسیر التحریر ۰۱8۹/۱ وفواتح الرحموت ۳۸/۲ والاحکام 
2.۱/۳ 

(۲) رواه مسلم ۰۱۶۰/۱ وأبو داود ۰۹/۱ 

(۳) سبق تخریجه. 

۰۱۹۲/6 رواه آبو داود ۰۸۲۳/۲ والترمذي ۰۱۰۸/۳ والنسائي‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

(5) البخاري ۰۳/۱ ومسلم ٤۸/٦‏ . 

(۷) رواه آبو هريرة» وأخرجه البخاري ۰۲۲۳/۱ ومسلم ۰۱۱/۲ 

(۸) المسودة ص ۰۱۰۷ وروضة الناظر ۰۱۸۲ ونسبوه للأحناف والصحیح أنه لبعضهم . 

() المسودة ص ٠°١۸‏ . 


or 


حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه وعلى هذاء فلا إجمال. 

المسألة السادسة : لا إجمال في قول النبي كَل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علیه»۲۲: 

قال بذلك جمهور العلماء ۳ لأنه يدل على رفع حكم الخطأ والنسيان 
والاکراه. فلا يجب على المخطىء والناسی والمکره ما يجب على 
المتعمد» ذ لا یمکن حمله علی رح الفعل حیت آن الفعل قد وقع. 

وقال آبو الحسین البصري وآبو عبد الله البصري وغیرهما أنه 
مجمل "۰۳ لأنه یحتمل رفع جمیع أحكامه ویحتمل رفع بعضها. ولا یحکم 
بأحدهما إلا بدليل» فهو مجمل یحتاج إلى بیان. 

وأجيب علیه: بأنه یتبادر إلى الذهن منه نفي المؤاخذة والعقاب 
المترتب على فعله لو وقع عمداً ودلالته على ذلك ظاهرة» وعرف اللغة دال 
علیه فلا اجمال ف . 


المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 
يترتب على الخلاف في المسائل السابقة آثار فقهية منها : 
۱ عت الانتفاع بجلد الميتة : 
لا خلاف بين العلماء في نجاسة جلد الميتة قبل دبغه فیحرم الانتفاع 


)١(‏ رواه ابن ماجه ۰68۹/۱ وفي الجامع الصغیر ۰۲۹۱/۲ ولفظ الحدیث : «إن الله تجاوز 
عن أمتي»» وفي طرقه ضعف نبه علیها ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱/ ۲۸۲. 

(۷) التمهید ۰۲۳۵/۲ وشرح الکوکب ۰4۲4/۳ والاحکام للامدي ۰۱۵/۳ وروضة 
الناظر ص ۰۱۸۳ والمستصفی ۰۳۹۸/۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۷۱ وأصول 
السرخسي ۰۲۹۱/۱ وفواتح الرحموت ۰۳۸/۲ 

(۳) المعتمد ۰۳۳۲/۱ والاحکام ۱۵/۳ . 

(8) التمهید ۰۲۳۹-۲۳۵۲ والاحکام ۰۱۵/۳ والروضة ص ۱۸۳ . 


of 


به» واختلفوا فيه بعد دبغه والمشهور في المذهب أنه محرم ونجس"''" لأنه 
جزء من الميتة» والله تعالى يقول: # حرمت عَلَيَكمُ المع [المائدة: ۳]) 
فهي عامة في كل منافعها. والرواية الثانية : أن الجلد يطهر بالدبغ لقوله كيا : 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر»۳ وذهب الأحناف إلى ذلك لأن الآية مجملة» 
وقد جاء بيانها من النبي ية في هذا الحدیث» وفي حديث ميمونة وفيه 
قال ی : «إنما حرم أكلها»”" . 

ومما يدل على القول المشهور في المذهب كتاب النبي ی إلى جهينة 
وفيه: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا 
فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وفي رواية: (أتانا كتاب 
رسول الله ی قبل وفاته بشهر أو شهرين)”*'» وقد سبق بیان المسألة . 

۲ - مسح الرأس في الوضوء: 

يجب مسح جميع الرأس عند الامام أحمد» وعليه جماهير أصحابه. 

وعنه رواية يجزأ مسح أكثره. وقال عدد من العلماء: يجزأ مسح بعضه 
واختلفوا في المقدارء فمنهم من قال: قدر الناصية» ومنهم من قال: الربع» 
ومنهم من قال: ثلاث شعرات . وزعم بعض من قال بذلك آن الباء في قول الله 
تعالی : « وأمسحوأ ر وسک ) [المائدة: 5]» للتبعيض» والصحيح أنها 
للالصاق فكأنه قال : امسحوا رژوسکم. فيتناول الجميع ولا إجمال فيها. 

لالالا 


)۱( الانصاف ۰۸۱/۱ والمغني ۱۱/۱ . 

(۲) رواه ابن عباس. آخرجه مسلم ۱ وأبو داود /٤‏ ۳۰۸-۳۲۷ والترمذي 
3/5 . 

(۳) أخرجه البخاري ۰94۳/۲ ومسلم ۰۱۹۰/۱ 

. ۱۹6/6 رواه عبد الله بن عكيم. آخرجه آبو داود ۰۳۷۱/۶ والترمذي‎ )٤( 


oo 


المبحث الثالث 
أسباب الاجمال 


یرجم الاجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب إلى سبب من 
الأسباب الآتية : 

١‏ دلالة اللفظ على معان مشتركة فيه على السواء» مثل لفظ القرء 
ودلالتها على العطف وعلى معانيها السابقة7' : ودلالة الباء على الالصاق 
e‏ 

صابي بتار ار مثل الحروف التي ابتدأت بها بعض 

۳ ومنها : ال © ذلك الکتب لارب نه ده ول © 4 
[البقرة: ۰۱ ۰]۲ #المص 2© 4 [الاعراف: ۰۲۱ «إكهيعص © 4 
[مريم : 1۱ #حم € عسق 409 [الشورى : ۱ ؟]ء. 2 6 [ص : 39 
4۶ 1ق: ۰۲۱ تور ايرود ®4 [القلم : ۱]. 

۳ - النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي مثل كلمة 
الایمان» والصلاة والزكاة والصوم وغیرها من الکلمات التي تدل على معنی 


)۱( المغني ۰۱۲/۱ والإنصاف 5١/١‏ . 
)۲( انظر : ص 58 . 


لغوي لكن الشارع نقلها إلى حقيقة أخرى شرعية. ومنه أيضاً المصطلحات 
الشرعية التي لم يسبق للعرب استعمالها لكن الشارع اشتق من أصل لغتهم 
ما يدل عليهاء مثل: الاعتكاف» الرباط» وغير ذلك من الكلمات التي أثرى 
بها القرآن الكريم والسنّة المطهرة لغة العرب . 


دلالة اللفظ على مجازات متعددة ليس لمعنى منها أولوية على 
غيره» مثل قولك: (رأيت بحرا على فرس) فهو مجاز في الرجل العالم 
ومجاز في الرجل الكريم» ولا أولية لأحدهما على الاخر. 


ه ‏ تردد استعمال اللفظ بين مجاز راجح في اللغة وحقيقة 
مستعمله» > مثل النکاح» يطلق ويراد به الوطء وهو حقيقة فيه؛ ويطلق ويراد به 
العقد وهو ی قول الله تعالى: ییا زين اموا ذا كحنم 
الممتت د طَوش من قل أن تمسُوهرى € [الأحزاب : 98 وقول 
ا ۳ فإذا ورد مطلقاً لزم البحث عما يحدد 


لظ ب ا رو e a‏ پم 
المراد به منهما مثل قوله تعالی: فلا یل َم من بَمَدُ حى تنکح روا غرم 4 
[البقرة: [YY‏ لوو مت ریا ترس سای 
النبی ية فى قوله : «حتى تذوقی عسيلته ويذوق عسيلتك)7'' . 


5 ل تردد إعادة الضمير بين أكثر من متقدم مثل قول النبى عل : 
«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»"» فالضمير في جداره 
يحتمل أن يعود إلى الجار المخاطب أو يعود إلى جاره» ويختلف المعنى فيه 
عن المعنى فی الأول. وهذا من أسباب الاجمال فى التركيب . 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( روته عائشة . آخرجه البخاري ۲/ ٩۳۳‏ برقم ۰۲۹۲ ومسلم ۱۵4/4 . 
(۳) سبق تخریجه. 


۳۷ 


۷ - تردد الصفة بين مذكورين أو أكثرء ومثاله: قوله: له عندي 
ماشية وبقر وإبل ذكورء فهل هذه الصفة تعود إلى جميع ما ذكر أو إلى 
بعضه» وهذا من أسباب الاجمال في التركيب أيضا. 

۸ - إذا كانت الصفة مجهولة مثل قوله : له عندي قيمة سيارة» فهذا 
إقرار مجمل يطلب منه بيان صفة ما أقر به. 

4 تخصيص العام بمجهول مثل قولك: اقتل اليهود والنصارى إلا 
بعضهم تلك هي أسباب الاجمال. 


لالالا 


(۱) ذكر الفتوحي بعضهاء انظر: شرح الكوكب ۳/ ۰4۱۷ وذكر الامدي بعضهاء انظر : 
الإحكام ۱۰/۳ - ۱۲. 


۳۸ 





الفصل الثاني 
قواعد المبين وآثارها الفقهية 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ما يقع به البیان . 
المبحث الثانی : تأخير البيان. 





إهداعءع من تتيی که الا لو كن 








المبحث الأول 
ما يقع به البيان 


هه رام الا السك ۶ وصیک أله ن 
ولد حكُمٌ بل کر َل حص ال کین إن کر نس هوق اين مه ام ترد وان 
ا . .6۰ [النساء : ]١١‏ الآية. 

أو يكون تخصيصاً لعموم يمكن استعماله على عمومه فيبين أن المراد 
بعضه» أو يكون صرفاً للفظ من الحقيقة إلى المجاز فيبين أن المجاز هو 
المراد» أو يكون بیان لمجمل» أو يكون نسخاًء فيبين رفع الحكم الثابت 

ومرادنا في هذا الفصل بیان المجمل . بماذا یقع؟ ۱ 

قرر العلماء أن البیان یقع بالکتاب والسئّة والاجماع والقياس» لأنها 
أدلة تثبت بها الأحكام ابتداء. 

وإليك تفصیل ذلك في المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : بيان مجمل القرآن بالقرآن : 

لحر كاي اورت ل لد جا الوا ري ماري . ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى : ١‏ الت نَم بَبِيمَةٌ مد ال موی ایو 
[المائدة: ١]ء‏ فهذا مجمل جاء بيانه في قوله تعالى: ٭ حرمت عَلَيَكمْه الم 


۳۱ 


وو 0 


الم ولم ادير وما اه 
قوله تعالى : لجال کیب مسا رك آلو لدان الود ولو تی کار 
لود ان لذبو € [النساء: ۷]» فالنصيب مجمل قد جاء بيانه في قوله 


و . همم - مس + ےر س صرح مه ےی 
تعالی : بوک اھ ن ود نم لد کر یل حل این » [النساء: ۰]۱1۱ 
والایات بعدها. 


رن . . 46۰ [المائدة: ۳]الاية. 


الم 


المسألة الثانية : بیان محمل القرآن بالسئّة : 

السنّة تبين مجمل القرآن بدليل قول الله تعالى: « لیب لاس مان 
لیم [النحل: 46]» ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: وَءَاثُو حف يوم 
حصاوو € [الأنعام: ۱6۱] بين النبي لو هذا الحق في ما روي عنه: أنه 
قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح 
نصف العشر»۰ وكما يقع البيان بالقول يقع البيان بفعله بل" مثل بیان 
الصلاة بفعله وبيان الحج بفعله وی والدليل عليه قوله كَلهِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»۳ وقوله ية : «خذوا عني مناسککم»**۰ والبيان بالفعل 
أبلغ فليس الخبر كالمعاينة . 

ويقع البيان بالترك ويدل على عدم الوجوب» ويقع البيان بالكتابة 
والاشارة مثل إرساله الكتب إلى الملوك» والإشارة مثل بيانه للشهر 
بقوله : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»» ويقع البيان بإقراره لما يعلم به من 


)۱( رواه ابن عمر . أخرجه البخاري ۲/ ۰8۰ والترمذي ۳۲/۳. 

(۲) شرح الکوکب ۰44۲/۳ والاحکام للامدي 4۳/۳ . 

(۳) جزء من حدیث رواه مالك بن الحویرث آخرجه البخاري ۲۲۹/۱ 777. 
(6) رواه جابر بلفظ : لتأخذوا مناسککم. آخرجه مسلم ۷۹/4 . 

۹2 انظر : صحیح البخاري ۰۷/۱ 

(5) رواه ابن عمر» وأخرجه البخاري ۰0۷/۲ ومسلم ۱۲۳/۳ . 


۳۲ 


فعل أصحابه مثل إقراره لهم على أكل لحم الضب”'“. وإقرارهم على العزل 
عن نسائهم""" فإنه يفيد الإباحة. ويقع البيان بهديه ی الممتزج من قوله 
وفعله مثل قول الله تعالى  :‏ ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة سر 4 
[النحل: ۰]۱۲۵ بينها الرسول كلا بهديه المتكامل الذي يجمع بين الرفق 
والقوة ويجمع بين الابتسامة والجهاد. 

المسألة الثالثة : بيان مجمل السنّة بالسنّة : 

ويقع بيان مجمل السنّة بالسئّة مثل: (ما رواه أنس رضي الله عنه أن 
النبي و نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
تحمر)" . ومثل بيانه للوتر بفعله على الصفات المنقولة(؟) ومثل بيانه لوقت 
السنن الرواتب . 

المسألة الرابعة : بيان مجمل السنَّة بالقرآن : 

ویقع بیان مجمل السنّة بالقران» مثل : 

١‏ بيان القران لحکم الأسرى حيث آبهم حکمهم فاجتهد 
رسول الله و2 فيهم» ثم بين القران حكم الله فيهم . 

۲ - بیان القرآن لحكم الظهار حيث جاءت المرأة تجادل النبي يلا 
في زوجها فلم یر لها النبي مخرجاًء فبين القرآن حكم الظهار وفصّله" . 





255/5 انظر: حديث ابن عمر وخالد. صحيح البخاري ۲۱۰۵/۰ ومسلم‎ )١( 
۱ ۰1۷ و‎ 

(۲) انظر: حدیث جابر والبخاري ۰۱۹۸/۵ ومسلم ۱٣١ /٤‏ . 

(۳) رواه البخاري ۷۱۱/۲ برقم ۰۲۰۸۹ ومسلم ۰۲۹/۵ 

(4) انظر: کتاب الوتر في صحیح البخاري ۱/ ۰۳۳۸-۳۳۷ 

(0) آول سورة المجادلة الایات: ۰۱ ۰۲ ۰۳ 5 . 


۳۹۳ 


۳ ین بیان الله لنبيه حكم تحريم ما أحل الله له في قول الله تعالى: 
۳ کا تشر سل کک نت مات یت وه مج کد ری آنه 
لک له ایمیک وله مول وهر لیم ال کم 409 [التحريم : ۰۱ ۲]. 

المسألة الخامسة : یقع البیان بالاجماع : ۱ 

ویقع بیان المجمل بالاجماع*۲) ومثاله قول الله تعالى: # فَدِيَة 
مه اک آهلد. 4 [النساء: ۰1٩4۲‏ فالدية مجملة وقد بين الأجماع أن دية 
الخطأ تجب على العاقلة» ذکر ذلك القاضی آبو يعلى . وأرى أن البیان حصل 
بمستند الاجماع الذي قام عليه. والاجماع معبر عنه . 

المسألة السادسة : یقع البیان بالعرف : 

آجمل القرآن المقادیر في مواضع كثيرة وجعل الشارع بیان ذلك إلى 

| ب قال تعالى في كفارة الظهار: ‏ فمن ن ل مْمَطِعْ اطعا ِن 
مِسَكِنًا» [المجادلة : 4]» فنوع الطعام ومقداره راجع إلى العرف . 

۲ - قال تعالى: لوَميْموضنَ عل الوبیع فدرم وعل مقر در متلا 
المعو عفاعل لح 63 [البقرة: ۰]۲۳٩‏ فتحدید رت 
أو المقتر راجع إلى العرف. وقال تعالى : « ولمطلَت مع بالمتروف حَفَاعكَ 

مت رک 49 [البقرة : ۲4۱] وتحدید ذلك راجع إلى العرف . 

۳ - النفقات الواجبة مردها من حيث النوع والمقدار راجع إلى 
العرف . کالنفقة على الوالدین» ونفقة الزوجة» ونفقة المطلقة الحامل» 
ونفقة الخادم وغیر ذلك من النفقات الواجبة يجب فيها قوت أهل البلد 
ویجب فيه المقدار الذي یحدده العرف الصحیح . 


(۱) العدة ۰۱۲۸/۱ 


۳۹ 


المسألة السابعة : يقع البيان بالأدنى : 

لا شترط في البيان أن يكون المبيّن مثل المبيّن في القوة» بل يجوز 
بأدنى منه عند علماء الحنابلة"؟ وعليه أكثر العلماء" . فالسنّة تبين القرآن 
والاحاد يبين المتواتر» وخالف فى ذلك الكرخى» فقال باشتراط المساواة 
بینهما في ا ١ ١‏ 

الراجح قول الجمهور بدلیل قول الله تعالی: *وأرلاً ی کر 
بين لاس ما رَد | مه [النحل : ۰]46 ووجه دلالتها أن السنّة تبين القرآن 
وهي آدنی منه» فدل ذلك على أن الادنی يبين الأعلى فلا تشترط المساواة. 


لا لا لا 


. 86۰/۳ التمهید ۲/ ۰۲۸۸-۲۸۷ وشرح الکوکب‎ )١( 


(۲( یدب ۳/۲ . 


۳۹۵ 


المیحث الثانی 
تأخیر البیان 


تأخير البيان لا يخلو اما أن يكون تأخيراً إلى وقت الحاجة أو تأخيراً 
عن وقت الحاجة. ثم لا يخلو إما أن يكون التأخير يعود بمصلحة أو لا يعود 
بهاء والحكم في ذلك يختلف . 

وتفصیله مرتب على ما يلي : 

المسألة الأولى : تأخير البيان إلى وقت الحاجة : 

الأول: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» قال به أكثر الحنابلة(۱) 
وأكثر الشافعية وجماعة من الأحناف . 

الثانی : لا يجوز تأخيرها إلى وقت الحاجة» قال به بعض الأحناف 
ویعض الشافعیة"؟» وقال او بکر عبد العزیز وأبو الحسن الي وهو 
قول آکثر المعتزلة وأهل الظاهر . 

الثالث : التفصیل . . فیجوز تأخیر بیان المجمل دون غيره» وقال به 


(۱) التمهید ۰۲۹۰/۲ 

(۷) الاحکام ۳۲/۳ 

(۳) الاحکام ۳۲/۳. 

(4) التمهید ۰۲۹۱/۲ والروضة ص ۱۸۵ . 

(۵) روضة الناظر ص ۰۱۸۵ والمعتمد ۳۲/۱ ٤۳۳‏ . 


۳۹1 


أبو الحسن الکرخي"*۰ وقال بعضهم: يجوز تأخير بیان العموم دون 
غيره”"'» وقال بعضهم: لا يجوز تأخير بیان ما له ظاهر يمكن العمل به وهو 
غير مراد» ويجوز تأخير غیره» قال به أبو الحسين البصري”" . 

وأدلة القول الأول كثيرة» منها: 

١‏ وقوعه في الكتاب والستّ فالصلاة والزكاة نزل فيها بهما ثم 
بين النبي بي بعد ذلك أحكامهما. ولما نزل قول الله تعالی : « نکم وم 
بوک من دوب نم حصب جَهْتَ ره [الأنبياء: 94]» نزل بعد ذلك بيانه : 
« زب سَبَكَتْ کهم مک الحسی أؤلتيك عَنَا عوك [الأنبياء: ]٠١١‏ ردا 
على ابن الزبعرى عندما قال: لأخصمن محمد ا ثم قال: (أليس قد 
عبدت الملائكة وعبدت المسیح وأمه من دون الله آهم حصب جهنم؟)» 
فجاء البیان لذلك . 

۲ - قول الله تعالی : نا َعم وف انم( ند راه عفن( 
مان )€ [القيامة : ۰۱۷ .]١9‏ 

ووجه الدلالة : أن البیان بعد جمعه وضم بعضه لبعض» وقد عطف بثم 
وهي للتراخي والمهلة» فدل على جواز تأخیر البیان عن الخطاب . 

۳ - قول الله تعالى: ولا نجل بالشزیان ین بل أن بقع تالک 
ول رب زد ول 4 [طه: ۰2۱۱6 ودلالتها أن النهي عن التعجل ببيانه 
قبل أن يبين له الوحي دال على تأخر البیان عن الخطاب . ولهم أدلة آحری*) 
وهو القول الراجح عندي لقوة هذه الأدلة وسلامتها من المعارض الموثر . 


)۱( الاحکام ۳۳/۳ 


(۲) التمهید ۰۲۹۱/۲ 
(۳) المعتمد ۰۳۳/۱ والتمهید ۲۹۱/۲ ۲۹۲. 
(8) انظر: التمهید ۲/ ۳۰۱-۲۹۲ والاحکام ۳/ 1-۳۳ . 


۳۷ 


واستدل المانعون بأدلة۲۲: 

۱ - إذا لم يبين لنا المراد لم بحصل مقصد الخطاب وهو الافهام 

وأجيب عليه : بأن الخطاب یفهم منه طلب الفعل أو الترك أو غيره؛ 
بحسب مدلوله . وبیان كيفية المطلوب هی المتوقفة على البیان. وأصحاب 
اللغات الأخرى خوطبوا بالعربية لأن فهم مراد الخطاب ممکن لهم ببذل 
سبب إضافي وهو تعلم اللغة . 

۲ - إن تأخير البیان لا يخلو ما أن نفهم الخطاب قبل البیان على 
ظاهره أو على غير ظاهره. فإن كان الأول فهو جهل وان كان الثاني فلا سبیل 
لنا إليه . 

وأجيب عليه : بأن فهم الخطاب على ظاهره لا جهل فیه فالعام يفهم 
منه العموم حتى يرد ما يخصصه وبأن الخلاف قبل الحاجة وهي وقت 
الامتثال المطلوب . 
الأصوليين فيها مع ظهور أدلة وقوعه في مواضع عدة من الكتاب والسنّة . 

المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

اتفق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن فيه 
إيقاع للمكلف في الحيرة وتكليف له بما لا يمكنه فعله. ومما ينبغى الانتباه 
إليه أن ذلك غير واقع في كلام الله جل وعلاء لكن يلزم التحفظ من إطلاق 


(۱) انظر: المعتمد١/"4"‏ 0١ه“"“ء‏ والاحكام”/  ٠‏ والتمهید ۲/ .۰ 
والمانعون هم أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث الذين فصلوا فيه. 
(۲) المعتمد ۳۶۲/۱ والتمهيد ۰۲۹۰/۲ والاحکام ۳/ » والروضةص ۱۸۵ . 


۳۸ 


عدم الجواز على الله لأن هذا مرتبط بوجوب الأصلح على الله وهو مذهب 
المعتزلة۳؟. 

آما في کلام رسول الله اة فانه غير واقع الا في حالة وجود مصلحة 
للمخاطب مثل تأخير النبي و البيان للمسيء في صلاته إلى المرة 
الغالغة" فان التأخیر لمصلحة وهي حفز همته إلى الانتباه والاتقان في 
الامتثال بعد البیان . 


وفي المسودة تنبيه نيه إلى ابر نو فى هس قال شیخنا: 
(قولهم : «تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ونقل الإجماع على ذلك 
ينبغي أن یفهم على وجهه . فان الحاجة قد تدعو إلى بیان الواجبات 
والمسعريات من التقائد والاعمال. لکن قد یحصل التأخير للحاجة أيضاء 
إما من جهة المبلّ أو المبلّغ. أما المبلّغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس 
جميعاً ابتداء» ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة» بل يبلغ بحسب الطاقة 
والامکان وأما المبلّْ فلا يمكنه سمع الخطاب OT‏ بال على 
سبيل التدریج. وقد يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين 
أو غير ذلك» لكن يضيق الوقت عن بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما 
للحاجة)2” , 


آثاره الفقهية: 

يترتب على حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة فروع عدة منها : 

١‏ آداء الشهادة فرض لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
)١(‏ المراجع السابقة. 


(۲) المسودة ص ۱۸۱. 


۳۹۹ 


وهل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ روايتان في المذهب» وظاهر کلام 
الامام أحمد أنها فرض عين”' . 

۲ - يجب على الأب تعليم ابنه وابنته أحكام فرائض الإسلام التي 
تجب عند البلوغ قبل البلوغ لان تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز. 

۳ - لا يجوز للعالم أن یکتم علمه عند الحاجة إليه لأن تأخير البیان 
عن وقت الحاجة لا یجوز. 

آما تأخير البیان إلى وقت الحاجة فمما يتفرع عليه» إذا قال: آحد 
عبيدي عتیق آخر الشهر ثم بين اسمه في آخر الشهر» صح بیانه ولزم لأن 
تأخیر البیان إلى وقت الحاجة جائز على الأرجح . 


لا نالا 





)01( الإنصاف 7/5 . 


۳۷۰ 


البياب السادس 
قواعد المفهوم عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
الفصل الأول : مفهوم الموافقة وحكمه وشروطه وأقسامه. 
الفصل الثانى : مفهوم المخالفة وحكمه وشروطه وأقسامه. 





اهعداء من شبكة الذلوكة 








التمهيد 
تعريف المفهوم: مفهوم الموافقت ومفهوم المخالفة 


المفهوم لغة.. المعلوم من اللفظء فهو اسم مفعول من فهم( 
فيشمل في اللغة جميع ما دل عليه النطق» أما في محل النطق أو غيره. 

آما فى اصطلاح الأصوليين : ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق . 

فيخرج المنطوق لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق "۳ . 

وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . 

ومفهوم الموافقة» هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم 
المنطوق به. 

ويسمى فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ومفهوم الخطاب”". 

ومفهوم المخالفة» هو : ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم 
المنطوق به. 
)۱( معجم مقاییس اللغة 4/ ۰46۷ وانظر : لسان العرب ۱۵/ ٠١۷‏ . 
)۲( شرح الكوكب cA‏ والاحکام ۱/۳ ولكن عبارته «ما فهم». وارشاد 


الفحول ص ۰۱۷۸ والتحریر ص ١‏ . 
۳( العدة /١‏ ۰۱۵۲ والتمهيد ۰۲۰/۱ وروضة الناظر ص ۲۱۳ . 


۳۷۳ 


ويسمى دليل الخطاب'. 


لا لا لا 


)١(‏ العدة ۰۱۵۶/۱ والتمهید ۰۲۱/۱ وروضة الناظر ص ۰۲۹۱6 وشرح الکوکب 
44/۲ . 


V٤ 


الفصل الأول 
حكم مفهوم الموافقة: شروطه أقسامه 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه . 
المبحث الثانی : آقسامه. 





Vo 


اهعداء من شبكة الذلوكة 








المبحث الأول 


المطلب الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه : 

تبين لك تعريف الموافقة» والمثال عليه دلالة قول الله تعالى: # فلا 
َكل گم أ > [الاسراء: ۲۳] على تحريم جميع آنواع الایذاء من السب 
أو الضرب وغیرهما فهل دلالته حجة معتبرة؟ 


اتفق جمهور العلماء على أن مفهوم الموافقة حجة"*۰ ولم یخالف في 
ذلك ال داود الظاهري وابن حزم!۳. 


قال القاضي مثل قوله تعالی: ۲ وَمِنْ أَمْلٍ آلکتّب من إن تمه 
بقتطار یه ریک € [ال عمران: ۰۲۷۰ نڳه على أنه إذا آمن بدینار 
رص سار 


آدای وكذلك قوله تعالی : « لا تمل سا أي 4 [الاسراء: ۲۳]) نبّه 


وقد احتج آحمد بمثل هذا في مسائل» فقال رحمه الله في رواية 
أحمد بن سعيد: (لا شفعة لذمي). واحتج بقول النبي كلِةِ: «إذا 


(۱) العدة 4۸۰/۲ والإحكام للامدي ۱۷/۳ . 
(۷) الاحکام لابن حزم ۲/ ۳۳. 


۳۷۷ 


لقیتموهم في طریق فألجئوهم إلى أضيقه ضقه »۱۱ فإذا كان ليس لهم في الطريق 
عق فالشفعة آحری آن لا یکون لهم فیها حق. 

وقال أيضاً في رواية الفضل( بن زياد» وقد سئل عن رهن المصحف 
عند أهل الذمة» قال: (لا) نهى النبي بيا أن يسافر بالقران إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو(۳. انتهی)(*). 

وقال أبو بكر الباقلاني: (القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة 
مجمع علیه)؟ وقال الامدي: (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة 
الاحتجاج به الا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال : أنه ليس بحجة). 

وقال الامدي: (وهذا مما اتفق تى أهل العلم على صحة الاحتجاج به | 
مانقل» والدليل على أنه حجة : تبادر الفهم إليه» فإذا قال: لا تعط فلان حبة 
يفهم منه المنع من ما هو أكثر منها. وإذا حلف أن لا يشرب من ماء زيد شربة 
ولا يأكل من طعامه لقمة ولا يجلس فى بيته لحظة» كان ذلك موجباً لامتناعه 
عما زاد عليه . 


وهل دلالته لفظية أم قياسية؟! اختلفوا في ذلك على قولین : 
١‏ أن دلالته لفظية مستفادة من فحوى اللفظ ومفهومه. قال 


. ٥۷/۰ رواه آبو هريرة» وأخرجه مسلم ۰۵/۷ وأبو داود ۵/ ۰۳۸۶ والترمذي‎ )١( 

(۲) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان» كان من المقدمين عند أحمد» روى عنه 
مسائل عدة» وحدّث جماعة عنه. طبقات الحنابلة ۰۲۵۱/۱ والمقصد الأرشد 
۳۱۳/۲ 

(۳) رواه ابن عم وأخرجه البخاري ۰۱۰۹/۳ ومسلم ۰۳۰۱/۲ 

(؟) العدة 4۸۰/۲ ٤۸۱‏ . 

(۰) |رشاد الفحول ص ۱۷۹ . 

(5) الاحکام للامدي ۱۷/۳ . 


۳۷/۸ 


القاضي: (تسمى فحوى لأنه يظهر من معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم 
الطبخ ورائحته)"'2» هذا مذهب أكثر الحنابلة. قال المرداوي : (دلالته لفظية 
عند أحمد والقاضى وابن حمدان وابن عقیل» وحكاه عن أصحابنا والحنفية 
والمالكية و 

وقال الفتوحي : (دلالته لفظية على الصحيح» نص عليه الإمام أحمد 
رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا)”” . 

ودليل الأول: أنه مفهوم من اللفظ من غير تأمل بل يسبق إلى الفهم . 

۲ - أن دلالته قياسية فهو قياس جلي ثبتت علته بالإجماع» قال 
بذلك أبو الخطاب"*۲ وبعض الأصحاب وهو مذهب أكثر الشافعية» قال 
المرداوي : (عند الشافعي وأكثر أصحابه وابن أبي موسى والخرزي 
وآبی الخطاب والحلوانی والفخر: قياس جلى . وقال بعض أصحابنا: إن 
قصد التنبيه فليس قياساً وإن قصد الأدنى فقياس )0 . 

حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ" . 

واستدل من قال أنها قياسية بأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق 
في الحكم لاجتماعها في المقتضى» وهذا هو القیاس "۰*۳ والراجح أن دلالته 


0 


. ۱۵۳/۱ العدة‎ )١( 

(۲) التحریر ص ٠١١‏ . 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۳/ 1۸۳ . 

(؟) التمهید ۰۲۶۱/۱ و ۲۲۷. 

(©) التحریر ص ۰۱۰۲ وانظر : السورة "٤۸‏ . 
(0) روضة الناظر ص ۲٠۶٤‏ . 

(۷) روضة الناظر ص ۲۱۳ . 


۳۷۹ 


وسبب الترجیح : 

١‏ أن القياس لا تبدل للأصل فيه بالفرع» وهنا تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

۲ - أن القياس لا يشترط فيه أن تكون العلة في الفرع أكثر من الأصل 
أو مساو له» وهنا لا يتحقق المفهوم الا بذلك”" . 

وشرطه صحة مفهوم الموافقة : 

س فهم المعنى المقصود في محل النطق . 

۲ آن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو 
له فإذا خفى المعنی» أي : كانت العلة تعبدية أو كان المسكوت عنه أدنى 
فلا مفهوم . 
المطلب الثان ‏ : آثاره الفقهية : 

ب الثاني : اناره المقهر 

يترتب عليه آثار فقهية» منها : 
لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيقه»” . 

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحق أن لا يكون لهم فيها 
حقٌّ. وهذا مظنون”* » وقد نص على ذلك الإمام أحمد . 

(۱) راجع: الإحكام للامدي 1۹/۳ . 
)۲( التحرير ص ۰۱۰۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ 587 . 
(۳) سبق تخریجه. 


):) المسود ص ۰۳۷ وشرح الکوکب 1۸۸/۳ . 
(ه) العدة ۸۰/۲ ٤A۸‏ . 


۳۸۰ 


۲ - يحرم رهن المصحف عند أهل الذمة وهذا مفهوم من النهي عن 
السفر به إلى أرض العدو. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الفضل بن 
زياد" فقد سثل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: لاء نهى 
النبي و أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو(. 

۳ - أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق» فما ثبت بالمفهوم قليل» لأن 
المفهوم أضعف في الدلالة من المنطوق . 


لا لا لا 


(۱) العدة ۸۱/۲ . 


( سبق تخریجه. 


۳۸1 


المبحث الثاني 
أقسام مفهوم الموافقة 


ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين : 

١‏ أولى: وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق 

مثل : مفهوم قوله تعالى : « فلا تلا أي ولا رهما [الإسراء : ۲۳] 
فمنطوقها تحريم التأفف منهما ونهرهما. ومفهومها تحريم الضرب من باب 
آولی لأنه آشد في الایذاء. 

قال آبو يعلى : (نبه بذلك على تحریم الضرب والشتم لأنه نما منع من 
التأفیف لما فيه من الاذی» وذلك في الضرب أعظم فوجب أن یکون بالمنع 
أولى) . 

ويسميه من قال بأن دلالته قياسية بالقياس الجلي . 

؟ ‏ مساوي: وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه مساوياً 
للمنطوق به. 

ومشاله: مفهوم قوله تعالى: « ولا توا مو رل نوخ > 
[النساء: ۰]۲ فمنطوقها تحریم أكل مال الیتیم» ویفهم منها تحریم اتلافه 
بالاحراق ونحوه من سبل الاتلاف لأنه مساو للأكل في تفویته على مالکه . 


AY 


أما إذا كان الحكم في المسكوت عنه أدنى فلا يثبت حكماً له من هذا 
الطریق» لأنه ليس من مفهوم الموافقة حيث أن شرطه مفهوم الموافقة أن 
کون ارون أو مساويا كفا سيق : 

وينقسم أيضاً إلى : 

١‏ قطعي الدلالة: وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
مقطوع به لأجل أولويته أو وضوح علته. مثل رهن المصحف عند الذمي 
أولى بالتحريم من السفر به إلى ديار أهل الحرب» فهو قطعي الدلالة ان 
تمكن من المصحف في الرهن مقطوع به وتمكنه منه في حالة سفر المسلم به 
إلى ديار الكفار ظن غالب فتحريمه فيها صيانة بالمصحف من الوقوع بأيدي 
الكفار» وهذا قاطع في تحريم رهن المصحف عند الذمي من باب أولى . 

۲ - ظني الدلالة : وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
مظنوناً لورود احتمال» مثل إذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى برد شهادته ان 
الكفر فسق وزيادة» ولكن هذا مظنون لأجل ورود احتمال بأن الكافر قد 
یکون صادقاً وممن بره عن الکذب لشرفه أو رجاحة عقله وورود هذه 
الاحتمالات عليه جعله مظنون(۱. 


لا لا لا 





(۱) انظر: روضة الناظر ص ۰۲۹4 وشرح الکوکب المنیر ۳/ 4۸۷ . 


FAY 


اهعداء من شبكة الا لو كن 











الفصل الثاني 
مفهوم المخالفة شروطه وأقسامه 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حجية مفهوم المخالفة وشروطه. 
المبحث الثانی : أقسامه وآثاره الفقهية . 





۳۸۵6 


اهعداء من شبكة الا لو كن 











المبحث الأول 
حجية مفهوم المخالفة وشروطه 


وفيه مطلبان: 
الأول: في حجيته . 
والثاني : في شروطه . 
ٍ 6 
المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة : 
لمفهوم المخالفة أقسام عدة. وللعلماء في حجية دلالته أقوال : 
الأول: ذهب جمهور العلماء”"" إلى أنه حجة بشروط الا مفهوم اللقب 


يله 
الثانى : ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم اللقب حجية أيضاً مثل غيره 
6“ )۲( 
من الا قسام 1 


الشالث: ذهب أبو حنيفة”" وهو المشهور لأصحابه» أن مفهوم 


() البحر المحيط ص ۰۱۵۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۷۹ وروضة الناظر ص 27514 
والتحرير ص ۰۱۰۲ وشرح الكوكب ۰4۸۹/۳۰ والمسودة ص ٩۱‏ . 

(۲) سوف يأتي تفصيل القول فيه. 

(۳) تفسير التحرير ۰۹۸/۱ والبحر المحيط ص ۱۹۱ . 


FAY 


المخالفة لا يحتج به مطلقاً وهو مذهب ابن حزم ومن وافقه من الظاهریة۱ 


وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي وأبي حامد 
المروزي" ۲۳ وسوف نبين الأدلة ونفصل الأقوال في كل قسم من أقسامه””" . 

أما نص الامام أحمد رحمه الله على حجیته» فقد قال القاضي 
أبو یعلی : (قد نص الإمام على هذا في مواضع : 

فقال في رواية صالح: «لا وصية لوارث»"**» دليل أن الوصية لمن 
لا يرث 

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم : لا يحل للمسلمة أن 
تكشف عن رأسها عند نساء أهل الذمة لأن الله تعالى يقول: # أو ذ نسایهن * 
[النور: ]"١‏ )» وذکر(*) عنه نصوصاً عدة على أن مفهوم المخالفة حجة 
وهو مذهب الأصحاب. ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك الا أبا الحسن 
التميمي في مفهوم الصفة حيث اختار أنه غير حجة”' . 
المطلب الثاني : شروط مفهوم المخالفة : 

حدد الجمهور شروطا لحجية مفهوم المخالفة» فإذا تخلف 
واحد منها فلا دلالة فيه على الحكم المخالف في محل السکوت. وإليك 
بيانها : 


(۱) الأحكام لابن حزم ۲/ ۸۸۷. 

(۲) البحر المحيط ص ۰۱۵۹۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۷۹ ولم أجده في أصول الشاشي 
المطبوع» فلعله في غيره. 

(۳) انظر ذلك من : صفحة ۳۹۲ إلى ۳۹۹. 

(8) رواه آبو آمامة . آخرجه آبو داود ۰۲۹۱/۳ والترمذي ۳۷۸/٤‏ . 

(6) العدة 555٠ ٤٤۹/۲‏ وما بعدها. 

(7) التمهید ۰۲۰۷/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۷4 والمسودة ص ۰.۳۲۰ 


FAA 


١‏ أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
السك تعد" 


فإن ظهر أنه للتنبيه على الغالب مثل قوله تعالى : ربب کم الي 
في حُجُورکم 4 [النساء:  »]7‏ فالغالب في الربيبة أن تكون في الحجر 
مع أمها_فإنه لا يدل على إباحة من ليست في حجره عند جمهور 
الا لأن الوصف المذكور خرج مخرج الغالب فلا يفيد نفي 
الحكم عما عداه» أو ظهر أنه خرج مخرج التفخيم مثل قول الرسول كَل : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)"» 
فقيد الإيمان ذكر للتفخيم فلا يدل على انتفاء الإيمان عند تجاوز الثلاثة 
آیام» أو ظهر أنه كان جوابا لسؤال مثل قول النبي یه عندما سئل 
عن الوضوء من البحر فقال بيا : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”؟؟, 
فلا يفيد بأن ماء غيره ليس طهوراًء أو ظهر أنه ذكر لزيادة الامتنان نحو قوله 
جل وعلا: «لِتَأكُنُوا من لَحَمَا طَرِيًا 4 [النحل: ۱6]» فلا يدل على 
تحريم القديد من مأكول حيوان البحرء أو ظهر أنه ذكر لتقديره جهل 
المخاطب مثل قوله : ین أو ذكر لرفع خوف وتوجس المخاطب مثل قوله 
تعالی: ‏ 1# اضعا ولو من شا نو کمن حَج ینت أو آفتمر ملاجکاح 
عَلَيْهِ آن یضَوّف بهعا 6 [البقرة: ۰]۱5۸ فلا يدل على انتفاء وجوب الطواف 
بها على الحاج والمعتمر . 


. 1۹1/۳ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(؟) أحكام القران لابن العربي ۳۷۸/۱ وفتح القدیر ۱/ 546 . 

)۳( روته أم المؤمنين زينب. أخرجه البخاري ۵/ ۰۲۰4۲ ومسلم ۰۲۰۲/4 

(4) رواه أبو هريرة. أخرجه الترمذي ۰۱١۱ ٠۰۰/۱‏ وأبو داود ۰4/۱ والنسائي 
۱ وابن ماجه ۱۳٣/۱‏ . 


۳۸۹ 


۲ - أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة ليست مقصودة مثل قوله 
تعالی: « لا جاح کر إن علقم اسا ما لم تون أ فرشا هن 
موشن [البقرة: ۰]۲۳۹ فلا مفهوم مخالف له لأن الصفة لم تذکر لتعلیق 
الحکم بهاء وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل الجماع» وایجاب 
المتعة على وجه التبع ۲۲ . 

۳ - أن لا یعود الحکم للمسکوت عنه بالابطال لحکم المنطوق 


0 


قال تعالى : طاولا تُكرِهوا کیک حل ان ردن صتا با من او 
لديا 4 [النور: ۰]۳۳ فمفهوم قوله تعالى: إن رد مك4 إذا لم يردن 
فخلافه» لكن هذا غير معتبر لأنه يتعارض مع حقيقة الإكراه المنطوق بهاء إذ 
حقيقة للإكراه لا مع تمنعهن» والنهي عن الزنا ثابت بأدلة آخری» وهذه 
الاية جاءت لحال معينة من أمثال حال عبد الله بن أبي سلول حيث كان له 
جواري يكرههن على طلب البغاء ويأخذ مقابل ذلك مالاء فهى لنهى الأولياء 
عن هذا العمل . ۹ 
5 - أن لا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به ولا مساو 
0 ش 


3 


. 4۹4 /۳ راجع: المسودة ص ۰۳۹6-۳۹۳ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ص ۰۱۸۰ وشرح الكوكب 4۹5/۳ وذكر فيه مثالا ولكني أرى 
مثاله متناقضاء حيث يقول: فيفهم منه صحة بيع الغائب إذا كان عنده» فإذا كان 
عنده فهو حاضر لا غائب . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ /78. 

(4) شرح الكوكب ۰4۸۹/۳ وفواتح الرحموت ۰4۱4/۱ وشرح العضد ۰۱۷/۲ 
والتمهید ۲۱۹/۲ . 


۳۹۰ 


ه ‏ أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه كالمنطوق أو مفهوم الموافقت 
وإذا تعارض مع قياس فالمسألة فيها نظرء والراجح أن القياس يقدم عليه 
اختار ذلك أبو الخطاب”'. 


لالالا 


.77١/؟ التمهید‎ )١( 


۳۹۱ 





المبحث الثاني 
أقسامه واثاره الفقهية 


.)۱( ۱ «fe و‎ 0 

آولا : مفهوم الصفة. ثانيا: مفهوم الغاية. 

ثالثاً: مفهوم الشرط . رابعاً: مفهوم التقسيم . 

وإليك بيانها وتفصيل القول في حجيتها واثارها الفقهية : 
آولا : مفهوم الصفة : 

وهو أن يعلق الحكم بصفة فيفهم منه أن ما عداها بخلافی مثاله: قول 
الرسول بيا : «فی صدقة الغنم في سائمتها زكاة»”"'» فيفهم منه أن المعلوفة 
منها لا زكاة فيها. 
عليه في مواضع منها قوله في رواية حنبل : 
)١(‏ لم يذكر القاضي ولا أبو الخطاب مفهوم التقسيم وإنما ذكره: الفتوحي وابن قدامة. 

انظر: العدة 44۷/۲ - ۰484۸ والتمهید ۱۸۹/۲ ۰۲۱۳ وشرح الكوكب 


۳ وروضة الناظر ص ۲۷۳ 77/4 . 
(۲) رواه آنس بن مالك . آخرجه البخاري ۰8۲۸/۲ وأبو داود ۲۲۱/۲ . 


۳۹۲ 


(قول إبراهيم بيا لأببه: ۶ يتأبتٍ لِم تعب ما لا سم ولا يبر 4 
[مريم: ۰]4۲ فثبت أن الله سميع بصیر). 

وهو حجة أيضاً عند الامام مالك نص على ذلك القرافی("۲ وعند 
الإمام الشافعي"۰۳ وذهب الأحناف إلى أنه غير حجة*؟ ووافقهم بعض 
الشافعية والمالکية"* وأبو الحسن التميمي من الحنابلة""» وفصل بعض 
العلماء بين أن يكون الوصف مناسبا أو غير مناسب» فالمناسب يدل على أن 
ما عداه بخلافه» وغير المناسب لا مفهوم له وهو مذهب إمام الحرمين”” . 
وأكثر الشافعية على أنه حجة۷* . 


(والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر 
يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط)» 


فمرادهم أعم من مراد النحاة. 


وبدأ أكثر الأصوليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم. حتى لو عبر 
عن جميع المفاهيم به لكان توا لأن المعدود والمحدود والمشروط 


(۱) العدة 16۳/۲ . 

(0) تنقیح الفصول ص ۲۷۰ . 

)۳( التمهید للاسنوي ص ۰۲46۵ والاحکام للامدي ۳/ ۷۲ . 
(6) تيسير التحرير ٠٠١/١‏ . 

() إرشاد الفحول ص ۱۸۰. 

(0) المسودة ص ٠٠٠‏ . 

. ٤٩۷و‎ 2555/١ البرهان‎ )۷( 

(۸) المستصفى ۱۹۱/۲ . 


(0) إرشاد الفحول ص ۱۸۰ . 


۳ 


ودلالته من دلالة اللغة ووضع اللسان عند أكثر الحنابلة والشافعية . 

والدليل على أنه حجة : 

١‏ أن التخصيص بالصفة المذكورة إذا توفرت فيه الشروط السابقة 
دليل على انتفاء الحكم عما سواهاء إذ لو كان ثابتاً لضدها لكان ذكرها خالياً 
من فائدة ولا معنى له . 

واعترض على ذلك بأن ذكر الصفة له فائدة غير التخصيص وهي 
احتمال التوهم بعدم إرادة تلك الصفة فيصرح بها لدفع هذا التوهم » والجواب أن 
الأصل بقاء الكلام على ظاهرة» وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل . 

؟" ‏ أن أهل اللغة لا يُضمّون الصفة إلى الاسم ويقيدون الاسم بها 
إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداء“ . 

واستدل الأحناف على نفي حجية مفهوم الصفة : 

١‏ أن الاستقراء دل على النفي الثابت للمسكوت عنه في الايات 
مستفاد من دليل الاستصحاب لا من المفهوم*. 

۲ أن الدليل ما يفيد عند وجوده حكم مدلوله. وقد وجدنا صفات 
عدة لا تدل على انتفاء الحكم عما سواه» فعلمنا من ذلك أن مفهوم الصفة 
لا يدل على ثبوت حكم في ضده لا بنفي ولا إثبات”* . 


(۱) شرح الكوكب المنير ۳/ ۵۰۰ . 

)۲( التمهید ۰۲۱۱/۲ وروضة الناظر ص ۰۲۷ وشرح مختصر الروضة ۷۱۹/۲ . 

(۳) العدة 416/۲ وعبارة أبي الخطاب: (آن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق 
والمقید بصفة) والتمهید ۰۲۱۰/۲ 

(5) تیسیر التحریر ۱۰۲/۱ . 

(0) راجع: التمهید ۰۲۱۹/۲ وعبارة ابن حزم في مضمون هذا الدلیل شديدة. انظر : 
الاحکام ۰۸۸۸/۲ 


۳۹ 


ومن آمثلة ما ذكرنا قوله تعالى: «ولا لادم حَفْيةَ ملق 4 
[الاسراء: ۰]۳۱ فذكر خشية الاملاق مع أن حكم قتلهم في ضدها التحريم 
أيضاء فلا مفهوم لها. 

وقوله تعالى : « ل تأ ڪلوا ريا نکم مه 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۰ 

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة على 
سقوطه» ففي قوله تعالى: ولا تفلو ودم یه نکن € [الإسراء: ۳۱] 
الصفة حرجت مخرج الغالب فلا دلالة له» وکذلك قوله تعالی: « لا تَأَكُلُوا 
آلریزا أضكدمًا مَصَسَعَمَةَ 4 [آل عمران: ۰]۱۳۰ فان الغالب أنه إذا لم یقض 
ضاعف عليه حتی یکون أضعافاً. وقد سبق أن من شروطه أن لا يخرج 
المنطوق به مخرج الغالب» كما أن إسقاط الدليل في بعض المواضع لا يفيد 
أنه ليس بدليل . 

والراجح أن مفهوم الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه إذا توفرت فيه 
الشروط السابقة» وهل يدل على ثبوت حكم الضد في الجنس المذكور 
أو في سائر الأجناس إذا لم توجد فيها تلك الصفة» مثل: وفي الغنم السائمة 
زكاة يدل على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها أو يدل على أن المعلوفة من 
سائر الحيوان لا زكاة فيها. 

قال ابن تيمية : (إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: (في سائمة 
الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في 
قول بعض أصحابناء وبه قال بعض الشافعية). قال القاضى فى مقدمة 
المجرد: وقوله: (في سائمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفه 
الغنم فحسب)۳؟. وهذا اختيار أبي الخطاب”'', وعن الإمام أحمد وجه 


)۱( المسودة ص ۸ . 
(۲) التمهید ۰۲۲۳/۲ 


۳۹۰ 


آخر اختاره ابن عقيل أنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة كل حيوان'''. 
فعلى هذا السوم وحده المعتبر). 
ثانياً: مفهوم الغاية : 

وهو أن يذكر الحكم مقيدا بغاية فيدل على أن ما بعدها بخلافه» مثل 
قول الله تعالى : « کا تمل لم من بَمْدُ حى تنكم روج عير 4 [البقرة: ۰1۲۳۰ 
0 تعالى : « وکل اوناع ك كد الكيط الیش ین الیل امنود من الجر 

رم لام إل یرب [البقرة: ۰]۱۸۷ ومذهب الجمهور أنه يدل على نفي 
الحكم فيما بعد الغاية"» وقال به معظم نفاة المفهوم"۳ وخالف في ذلك 
بعض أصحاب أبى حنيفة”؟2» واختاره الأمدي » وقالوا بأنه لا تعرض فيه 
لما بعد الغاية لا بنفي ولا ثبات. 

ولکن الغاية ما سمیت بذلك الا لانتهاء ما قبلها إليهاء فلو تجاوزها 
لما بعدها لم تسم غاية. وهذا معلوم في اللغة. 
ثالثاً : مفهوم الشرط : 

وهو أن يعلق الحكم بشرط فيدل على انتفاء الحكم عند فقد الشرط 
لا أن يقوم دليل على تعلق شرط آخر فلا يدل على خلافه مع وجود الشرط 
الآخرء بل يدل عليه عند فقدهما معا كان دك ی على تبرت السكي عند 
n‏ . ومن الأمثلة عليه قوله تعالی : # وان کل 
َنفِمَوأْعَلَيِرِنَّ4 [الطلاق : 5]. 


. ٥۰۱/۳ شرح الکوکب‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب ۰۵۰۷/۳ وشرح مختصر الروضة ۲/ ۷۹۷ . 
(۳) إرشاد الفحول ص ۱۸۲. 

(8) فواتح الرحموت ۳۲/۱ . 

(۵) الاحکام في أصول الأحکام للامدي ۳/ ۹۲. 


۳۹۹ 


ومذهب الإمام أحمد وأصحابه'''» ومالك» والشافعي“ وجل 
أصحابهم أنه حجة . 

وقال أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن أحمد البصري : لا يدل على 
أن ما عداه بخلافه !۳۳ واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه» فمنهم من قال: 
لا يدل على أن ما عداه بخلافه» ومنهم من وافق الجمهور وقال: يدل على 
أن ما عداه بخلافه(*؟. 

والدليل على أنه حجة فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك ما 
روي أن يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فقال: (ما بالنا نقصر وقد أمنّاء فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله اة فقال : صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدفته)(* 
فلو لم يفهما من الشرط في قوله تعالى: إن خف أن یک بت نا 4 
[النساء: ۰۲۱۰۱ نفي الحكم عما عداه لما كان منهما هذا التعجب. وأقرهما 
النبي ی عليه وبين أن ذلك رخصة من الله جل وعلا. 

۲ - أن الشرط في اللغة وضع لهذا المعنى» فمن أثبت الحكم عند 
فقد الشرط فقد ألغى ما وضع له بلا دليل. 


زابعا : التقسیم ۳ : 


وهو أن يذكر لأحد الأقسام حكم فيفهم أن ما عداه بخلافه» مثاله قول 


(۱) العدة ”/5ه5 ومابعدهاء والتمهيد ۲/ 1۸4 وشرح مختصر الروضة 2-۱۲ 


() التمهید للاسنوي ص ۲۵ . 

(۳) المعتمد ۰۱۶۲/۱ والتمهید ۱۹۰/۲ . 

(5) تیسیر التحریر ۱/ ۰۱۰۰ والمسودة نقلاً عن الجرجاني ص ۳۵۷. 

(6) سبق تخریجه. 

(5) ذکر الفتوحي في شرح الکوکب 4/۳ ۰۵۰ وذکره ابن قدامة في روضة الناظر ص 4 ۲۷ . 


۳۹۷ 


الرسول ية : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن»'ء فيفهم منه أن 
البكر ليست مثل حق الثيب» إذا لو كانت مساوية لها لم يكن للتقسيم فائدة. 
خامساً: مفهوم العدد : 

وهو أن يعلق الحكم بعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه» مثاله قوله 
ية : «في أربعين شاة شاة»"» وقوله في الرضاع: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان»(۲۳» وهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه نص عليه في رواية 
محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: (عن النبي 285: «لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان»*؟ فأرى الثالثة تحرم) ٠»‏ وهو حجة عند الامام 
مالك نص على ذلك القرافي”"' وعند الشافعي ۰۳ وقال أصحاب 
أبي حنيفة ؛ لبون ن ووافقهم بعض الشافعية""' . 

ومن الأدلة على أنه حجة ما روى قتادة لما نزل قوله الله تعالى في 
المنافقين : « إن رم بو مره كان يعر أله [التوبة : ۸۰]. 


قال رسول الله اة : «قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين»”' "2 


.88 /5 أخرجه مسلم ۰۱4۱/4 وأبو داود ۰۵۷۸/۲ والنسائي‎ )١( 
. (؟) وابن ماجه ۰0۷۷/۱ وقد سبق حديث أنس في ذلك‎ 

(۳) رواه مسلم ۰۱۹۲/4 وابن ماجه ٩۲٤/١‏ . 

(4) مسلم ۱۱۷/4 . 

(۵) العدة ۰16۰/۲ والتمهید ص ۱۹۷ ۱۹۸ . 

(5) شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۰ . 

(۷) ارشاد الفحول ص ١۱۸١‏ . 

(۸) تیسیر التحریر 48/١‏ وما بعدها. 

() ارشاد الفحول ص ۱۸١‏ . 

(۱۰) صحیح البخاري 11۰/۱ . 


۳۹۸ 


فأنزل الله تعالی : # سَوَآء ءَيه شرت هم آم لمع مج آن عفر ال 
لم4 [المنافقون : 1]. 

ووجه الدلالة أن النبي و عقل أن ما بعد السبعين» يخالف حكم ما 
قبل السبعين» قال أبو الخطاب: (فإن قيل الكافر لا يغفر له من جهة السمع 
بدليل قوله تعالى: # إن ال لا عفر آن يشر يي » [النساء: 4۸ و ۰۲۱1۱5 
فغير جائز أن يخالفه الرسول وا وبان أن الخبر غير صحيح . 

قلنا: الخبر ثابت مشهور لم يختلف في صحته. فأما استغفار 
النبي و نکان قبل تسمیتهم كفارا وقبل قوله : ۶ إن أله لا يعفر أن دشر يو که 
ومغفرة الله سبحانه لا بحیلها العقل فلهذا قال ذلك)'. 
سادساً: مفهوم اللقب : 


وهو أن يعلق الحکم باسم فیدل على أن ما عداه بخلافی مثاله 
قوله ية : «وترابها طهور»"۳ فعلق الحکم بالتراب فدل ذلك على أن ما 
220 رچ عمس 


عداه بخلافه. ومثاله أيضاً قوله تعالی : # لا لوا ألصَيد وا حرم 
[المائدة : 06 فدل على أن ما عدا الصيد لا يحرم قتله كالسباع . 

وهو حجة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه» وقد نص عليه في مواضع 
منها ما رواه الميموني أنه سئل عن التيمم بالسهلاة "۰۳ فقال: (كيف يتيمم 
بهذه الأشياء ليست بصعيد ولکن يتيمم ويعيد جميع ذلك)"*. قال 
أبو يعلى: (لأن اسم الصعيد لا يتناوله والاية تضمتك التیمم .يما پسمی 
)١(‏ التمهید ۱۹۹/۲ . 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳( السهلاة کالرمل» وهي مما يجيء به الماء في الأودية. 
)٤(‏ العدة 11/۲ . 


۳۹۹ 


صعيداً فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به)“. 

وقد ذهب القاضي آبو یعلی وآبو الخطاب ران تیمية الی ا 
وهر قول مالك ودار وبعض الشافعیة*؟. 

قال القاضي : (دليل الخطاب حجة» وهو أن يعلق الحكم بصفة نحو 
قوله: في سائمة الغنم الزكاة» أو بعدد نحو قوله: في أربعين شاة شاة» 
أو باسم نحو قوله : في الغنم الزكاة)“ . 

وقال أبو الخطاب: (فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه 
بخلافه) "۰ وقال ابن تيمية: (فإن علق على اسم ليس بصفة دل 
على أن ما عداه بخلافه”؟. وقال الفتوحي في مختصر التحرير: 
(السادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة)» ومن متأخري الحنابلة 
من فصل بين المشتق وغيره وبين اسم الجنس واسم العين» فمنهم من يثبته 
في المشتق فقط » ومنهم من يثبته في اسم الجنس دون اسم العين"» وذهب 
أكثر الشافعية والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بحجة'"'', 


۰۳۹۰ العدة 484۹/۲ و 4۷۵ والتمهيد ۰۲۰۲/۲ والمسودة ص‎ )١( 

(۲) تنقیح الفصول ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

(۳) إرشاد الفحول ص ۰۱۸۲ منهم الدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خویزمنداد وابن 
القصار . 

(8) الروضة ص 44۸ ٤٤۹‏ . 

. ۲۰۲/۲ التمهید‎ )٥( 

(0) المسودة ص ۳۱۰ . 

(۷) مختصر التحریر ص ٩۲‏ . 

(۸) انظر : التحریر ص ۰۱۰۵ مخطوط. 

(9) الاحکام للامدي ۰۹۵/۳ والوصول إلى علم الأصول ۰۳۳۸/۱ 

(۰) روضة الناظر ص ۲۷ . 





فلا يدل على أن ما عداه بخلافه . 

واختاره ابن قدامة وابن عقيل" ولعل ابن قدامة تابع الغزالي فيه 
وتأثر بالمستصفی في ذللک(۳ وقد سب الفتوحی؟۳ وابن اللحاه!*' هذا 
العدة بأنه حجة عنده في أكثر من موضع كما تبين لك وقد ساق الأدلة على 
أنه حجة ودفع أدلة المانعين. أو لعله يكون قولاً قد رجع عنه ولذلك لم ينقله 
عنه تلميذه أبو الخطاب . 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة بعدة أدلة» منها: 

١‏ - أن الاسم وضع لتمييز المسمی عن غيره» كما أن الصفة 
وضعت لتمييز الموصوف عن غيره» والغاية وضعت لتمييز ما قبلها عن 
ما بعدهاء فتلك سواء فى الدلالة على أن ما عداها بخلافها(*. 

فان قيل: الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها والاسم لیس 
كذلك . 

قلنا: لا نسلم بل يجوز أن يكون علة يعلق الحكم به مثل تعلق التيمم 


بل إن الاسم أقوى من الصفة في تعيين ما يراد تمييزه . 


۰۲۱۱/۲ المستصفی‎ )١( 


(۲) شرح الکوکب المنیر ٩۰۹/۳‏ - ۵۱۰ . 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۹ . 

(4) انظر هذا الدلیل بعبارة أخرى في : العدة ۰۲۷۹/۲ والتمهید ۲۰/۲ . 
)٥(‏ التمهید ۲۰۳/۲ . 


فإذا جعلنا للصفة مفهوماً لأنها لو لم تكن مقصودة بالتعيين لما 
خصت. فالاسم أقوى فمن باب أولى أن يكون ما عداه بخلافه . 

۲ - أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على الاسم الخاص ولم 
يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه» إذ لو كان متعلقا عليه لما 
عدل عنه إلى الخاص ۲ . 

واستدل الفريق الاخر بأدلة» منها : 

١‏ أنه إذا اعتبرنا تعليق الحكم بالاسم مفیدا أن ما عداه بخلافه 
فان ذلك يسد باب القياس”" والقياس من يحتاج إليه عند فقد الدليل 
والجواب عليه: أن ذلك لا يسد باب القیاس وإنما قد یتعارض معه 
فيكون من باب تعارض الأدلة فيقدم الاقوی. فان كان القياس أقوى بأن 
كانت علته منصوصة أو ظاهرة قدم» وان كان مفهوم الخطاب أقوى قدم. 
وقد سبق أن تقرر أن من شروط حجية المفهوم أن لايتعارض مع دليل 
أقوى منه . 

وأيضاً: فان الصفة على قولکم هذا تمنع من القیاس فیما عداها آیضاً 
وما تقولونه في الجواب عن ذلك في الصفة نقوله في الاسم . 

۲ - أن قول القائل : زيد أكلء لا يدل على أن عمراً لم یأکل . 

والجواب: بأن السياق هو المبين» فإن قيل في حالة وجود عمر وزيد 
على المائدة» فان هذا يدل على أن عمراً لم يأكل» وان كان السياق مطلقاً 
فهو خبر في سياق مطلق مثل قولك: جلس الفقيه أو قام الطويل» وليس 


۱( المستصفى ۰۲۱۱/۲ والروضة ص 0 . 


(۲) شرح مختصر الروضة ۰۷۷/۲ و ۷۷۵. 


۲ 


وقد ناقش الطوفي أدلتهم ودفعها ثم قال : 

(نعم هذا المفهوم ضعيف جدًاء فلذلك ألغاه الخصم عن درجة 
الاعتبار) . 

وبين أن سبب ضعفه ضعف ظهور التعليل فيه» لكن ضعفه لا يدل على 
إلغائه بالكلية. لأن ضعفه بالاضافة إلى ما هو أقوى منه أما هو في نفسه 
5 )۱( 

ويتفرع على مفهوم المخالفة مسائل فقهية كثيرة› منها : 

۱ - قال ابن قدامة: (لیس للمسلم وان كان عبدا أن یتزوج أمة كتابية 
لأن الله تعالی قال: 8 ین سكم الَموکت 6 [النساء: ۰]۲۵ هذا ظاهر 
مذهب أحمد رواه عنه جماعة وهو قول عدد من أئمة الاسلام ۳ . وهذا 
متفرع من مفهوم الصفة في الاية حيث دلت الاية بمنطوقها على تخصيص 
الاباحة بالمؤمنات منهن وبمفهومها على تحريم غير المؤمنات . 

وذهب الأحناف إلى جواز نكاحها”" بناء على مذهبهم في عدم حجية 
مفهوم الصفة» وقد رد الخلال ما نقل عن أحمد في إباحة ذلك”*'» وبين أن 
مذهبه أنها لا تحل له. 

۲ بت لا يجوز للحر القادر على مهر الحرة أن يتزوج أمة مسلمة» 
ولا يجوز أيضا لغیر القادر الذي لم يخش العنت . قال ابن قدامة : 


(۱) المغني ۹ تحقيق عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو والام ۹/۵ 
ومنهم الحسن والزهري ومکحول ومالك» والشافعي والشوري والاوزاعي 
واسحاق. 

(۲) بدائع الصنائم ۰۲۷۰/۲ 

. ۵۵1/٩ المغني‎ (۳) 

(8) انظر: المغني ۵۵6/۹ . 


(الكلام في هذه المسألة في شیئین : 

أحدهما : e‏ 
الطول» وخوف العنت» ۳ ء لا نعلم بي بينهم اختلافاً فيه» 
والأصل فيه قوله سبحانه: کن لم َع نك ولا 4 [انساء: ۱۰ 
الایت السو لقوله تعالى : # وأن تَصَِيروا خر 
ک4 [النساء: ۲۵]. 

والثاني : أنه إذا عدم الشرطان أو آحدهما لم يحل نکاحها لحر)(۲۱ 
روي ذلك عن عدد من الصحابة والتابعین . 

فمنطوق الاية على إباحة عقد الزواج على الأمة المسلمة عند تحقق 
الشرطین» ومفهوم الشرط يدل على عدم الاباحة عند تخلف الشرطین 
وأحدهما. فمن كان متزوجاً بحرة أو قادراً على مهرها أو لا يجد عنتاً فإنها 
لا تحل له. 

وذلك عند من يثبت حجة مفهوم الشرط. آما عند الأحناف فانه يجوز 
نكاحها مع القدرة على طول الحرة ومع عدم العنت» ولا تحرم الا (ذا كانت تحته 

حرة"۳". قال الكاساني: (وأما عدم طول الحرة وهو القدرة على مهر الحرة 

N 
شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا یکون في نكاح المتزوج حرة ولا في‎ 
عدة الحرة وعندهما خلو الحرة من عدة البينونة ليس بشرط لجواز نكاح الأمة»‎ 
وعند الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة أن لا يكون في نكاحه حرة وأن‎ 
. لا يكون قادراً على مهر الحرة وأن يخشى العنت)””‎ 


(۱) بدائع الصنائع 555/7 . 
(۲) بدائع الصنائم ۲۹۷/۲ 
(۳) سبق تخریجه. 


٤ 


المطلقة البائن إذا كانت حائلاً لا نفقة لهاء وهذا متفرع من 
E‏ تعالى : وین كن اوت َل فان ی یمن 
حَمَلَهُنَ» [الطلاق : 1 ولكن هذا المفهوم ی 
قیس(۰۲ وفيه: «لا نه نفقة لك الا أن تكوني حاملا». 

قال القاضی : [مسألة: فى المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة» 
وهل لها السكنى؟ على روايتين» نقل المروزي وأبو طالب وأبو الحارث 
والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة. 

ونقل ابن منصور عنه: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوكد من النفقت لقوله 
تعالى : ¥ أسَكنوشنَ من حَيْتُ سكت € [الطلاق : 5]. 

ووجه الأولى وهي الصحيحة ما روت فاطمة بنت قيس . 

وذهب الأحناف إلى أن لها النفقة والسکنی. لأن مفهوم المخالفة 
لا حجة فيه. والدليل على ثبوت ذلك لها أنها مطلقة كالرجعية. ولأن ذلك 
روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود» وردوا حديث فاطمة بنت قيس 
فلم يثبت عندهم لما روي عن عمر أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا 
لقول امرأة)"» ولكن رد ذلك بأنه نص رسول الله ية وهو حجة لا يعارض 
بقول عمر. والراجح: ما ذكر القاضي أنه لا نفقة لها ولا سکنی. لأن مفهوم 
الاية يدل على ذلك إذ لو كانت النفقة لغير الحامل لما خصت الحامل 
رژلات(۳؟ . 


ولأن النبي و نص على ذلك . 


() سبق تخريجه. 


. 1١5/١١ المغني‎ (۳) 


4 إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس 
وإن لم تتغير آوصافه . 

وهذا ثابت من مفهوم قوله 25 : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
شي ء۲ 0 وفي رواية : «لم يحمل الخضث)2"92, ومنطوقه مقيد بقوله لله : 
إلا ما غلب علی ریحه وطعمه ولوند»* '» وبيان ذلك كما فصله ابن: قدامة 
حیث قال: (قد دلت هذه المسألة بصریحها على أن ما بلغ القلتین فلم يتغير 
بما وقع فيه لا ینجس» وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وان كثرء 
99۱0 

5 لا يطهر الاناء الذي ولغ فيه الکلب بغسله ست مرات أو أقل من 

ذلك ۳ وهو ثابت من مفهوم قوله کل : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فلس غاا واختلفت الروايات في التراب في الأولى أو غيرها 
ولكنها تتفق على أن إحداهن بالتراب . 
نقاؤه من النجاسة 0 

1 - إذا عقد الأب على ابنته البكر لکفء ولم ترض صح العقد. قال 
الخرقي: (إذا زوج الرجل ابنته البکر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت ون 





)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) رواه ابن ماجه .۷٤/۱‏ 
)4( المغني ۳۸/۱ --۳۹. 
(5) انظر: المغني /١‏ ۷۳. 
(70) سبق تخريجه. 
)۷( بدائع الصنائع ۱/ ۱6 . 








کرهت » كبيرة كانت أو صغیرة)" وهذا من مفهوم التقسيم في قوله ميا : 
«الثيب أحق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن وأذنها صماتها»۳۳" إذ یفهم منه 
أن الولي أحق بالبکر فاذا زوجها کف صحء فلو كانت أحق لما كان 
لتخصيص الثيب بذلك فائدة. 

وللامام أحمد في اعتبار رضى البكر البالغة رواية أخرى وهي أنه يعتبر 
رضاها"» وكذا اختلف فيها علماء المذاهب على قولين”؟؟ وذلك لتعارض 


۷ - لو تيمم بغير التراب لم يصحء وهذا متفرع من قوله وي : 
«وترابها طهور»(*۲» فلو كان غير التراب طهوراً لما خص التراب بالذکر قال 
الخرقي: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب)۳" قال 
ابن قدامة : (وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذي غبار لان 
0 محر مر رم ۳ 7 2 3 
الله تعالى قال : * هَتَيَحَمُوأ ید یبا مسوا بوجوهکم وَأيدِيكم ین 
[المائدة: ۰]7 قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث . 

واختلف فى ذلك العلماء نظراً لاطلاق الصعيد» ولأنه ورد مطلقاً في 
حديث جابر أنه هة قال : ات مسا وفره: «وجعلت لي الأرض مسجدا 
ما وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في السبخة والرمل أنه 


(۱) انظر : المغني ۰۳۹۸/۹ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) المغني ۳۹۸/۹ و ۳۹۹. 

5( بدائع الصنائع ۰۲۶۱/۲ والام ۱۸/۵ .١19‏ 
(6) سبق تخريجه. 

. ٠۲٠١/١ المغتي‎ (5 


(۷) سبق تخريجه. 


4¥ 


يجوز التيمم به''؟. لعل ذلك لأنها نوع منه» أو لأن فيها غبار يتحقق به 
المسح . ۱ 

6 يجوز للمرأة والصبي الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة في 
طهارة كاملة'"'» وهذا من مفهوم نهي النبي ی : «أن يتوضأ الرجل بفضل 
طهور المرأة»۳۱. 


لا لا لیا 


)۱( المغني ۳۲۰-۳۲۹/۱. 
(۳) رواه آبو داود ۰1۳/۱ والترمذي ۰٩۳/۱‏ وقال : حديث حسن. 


۸ 





e الا‎ 


الحمد لله على تمام نعمه» والشكر لله على جزيل عطائه وفضله 
الحمد لله أن وفقني ويسّر لي طريق العلم والبحث في الأصول» وأسأله أن 
يتم علي بتحقيق العمل المأمول» ويختم لي بالغفران والرضوان والقبول 
فبفضل الله تتم الصالحات» وبرحمته يفوز المؤمنون بالجنات . 





وفي هذه الخاتمة أعرض لك نتائج البحث المهمة. مرتبة على الابواب 
والفصول فیه . فاليك ذکرها بایجاز : 
* الدلالة تتقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام: 
# تنقسم باعتبار الدال إلى دلالة لفظية» ودلالة غير لفظية» ولکل آقسامه . 
# تنقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز . 
# تنقسم باعتبار وحدة المدلول أو تعدده إلى : مترادف» ومتواطیء 
ومشترك ومتباین . 
# تنقسم باعتبار قوتها إلى : قطعية» وظنية . 
# الاسماء الشرعية حقيقة في معناها الشرعي . 
* المجاز واقع في اللغة عند الحنابلة والجمهور خلافاً للاسفراييني ومن 


6ه 


وافقه. 


۹ 


چ 


ابن تيمية ينفي حمل آيات الصفات على المجازء ولا ينفي المجاز 
مطلقك بل صرح بإثباته في مواضع عدة. 

المجاز واقع في القرآن الكريم عند الامام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر 
العلماء. 

ابن حامد ومن وافقه من الأصحاب قالوا بعدم وقوع المجاز في القرآن 
الكريم» والراجح ما عليه الامام وأكثر الأصحاب . 


١‏ الاستئناف. ۲ القسم. 

۳ کے تم رت : 5 بمعنى أو. 

ه ‏ الدلالة على الحال. ا 
الواو لا تفيد الترتيب . 


العطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكورء خلافاً لأبي يوسف . 


زائدا. 

الفاء العاطفة لها معان: 
١‏ التعقيب. 
۲ سے الترتیب. 
ك السا 

ثم تدل على المعاني التالية : 
1 .ند الترتيب والتراخي . 


۲ - التشريك في الحکم. 


1۰ 


# حرف الباء يفيد واحداً من المعانی الاتية: 








۱ - الالصاق. ۲ - التعدية. 
۳ - الاستعانة . 5 السببية. 

ه ‏ المصاحبة. 5 الظرفية. 
/ا ‏ البدل. م المقابلة. 
41 بعنى عن. ٠‏ - بمعنی من . 
1١‏ بمعنى إلى . الات يفعض غا 
۳ - القسم. 6 - التوكيك: 

# حرف اللام يفيد أحد المعاني التالية : 

١‏ الملك. ۲ - الاستحقاق. 
۳ - الاختصاص. ؛ ‏ التمليك. 
ه ‏ شبه التمليك . 5 التعلیل 

۷ - التب ۸ - التعجب. 
4 توکید النفي. ۰ - بمعنی إلى 
١‏ بمعنى على . ۲ - بمعنی في 
٠‏ بمعنى عند 6 - بمعنی مع 
6 بمعنى من 5 بمعنی بعد 
۷ - بمعنى عن . التبليغ . 
اي الف ۰- العاقبة. 

۱ التعدية. ۲ - التوکید. 


تلك معاني اللام في حالة کونها جارّة أو ناصبة . 
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* اللام الجازمة تفيد أحد المعاني الآتية : 
١‏ الامر. ؟ ‏ الدعاء. 
۳ - الالتماس. ؟ ‏ التهديد. 
* اللام غير العاملة لها حالات . 
# حرف من يفيد آحد المعاني الاتبة: 
١‏ ابتداء الغایة . ۲ - التبعیض. 
۳ - بیان الجنس. 5 التعلیل. 


ه ‏ البدل. ٦‏ پمعنی عن. 
٩‏ - بمعنی في . ٠‏ بمعنی ریما. 


1١‏ بمعنى على. ۲- الفصل. 
٠“‏ الغاية. ٤١‏ - التنصيص . 
6 توكيد العموم. 


# حرف إلى يفيد أحد المعانى الآتية : 


١‏ انتهاء الغاية. ۲ المعية. 

۳ بمعنی في . ؛ ل بمعنى اللام. 
٩‏ ل بمعنی عند. ٩‏ عدا ال 

۷ ل بمعنى من . ۸ - التوکید. 


# اختار الفتوحي وابن اللحام وغيرهم من الأصحاب أن «ما» بعد «إلى» 
لا يدخل فى المقصود. واختار بعض الأصحاب دخوله إن كانت الغاية 


من جنسه . 


# في حرف يفيد أحد المعاني الآتية : 
۱ ب الظرفية. 
۳ - التعلیل . 
ه ‏ بمعنی إلى . 
۷ ل بمعنی الباء . 
8 التوكيد. 


5 
| 
يسا گس 2 


# حرف على يفيد أحد المعاني الآتية : 
١‏ الإيجاب. 
۳ - المصاحبة. 
- التعلیل . الظرفية. 
۷ کے بفعنى هن پمعنی الباء . 
4 بمعنى اللام. ٠‏ الاستدراك. 


5 المجاوزة. 


6 
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* حرف أو يفيد أحد المعاني الاتية : 
١‏ الشك. ۲ - الابهام. 
۴ کے اس الإباحة. 
ه ‏ التقسيم . 
۷ - بمعنى الواو. ۸ - بمعنى إلى وبعدها أن مضمرة. 
٩‏ :رمع ا 


* الأمر حقيقة في القول المخصوص. مجاز في الفعل» والطريقة والشن 
خلافاً لبعض الشافعية حيث جعلوه حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في 
القول المخصوص. وخلاقا لأبى الحسين ومن وافقه حیث قالوا 
بالاشت رال . ۱ 


1 نت الاضراب . 


41۳ 


د الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وهذا بیّن في كلام الإمام 


أحمد في مواضع عدة» وهو مذهب جمهور العلماء» خلافاً لبعض 
الشافعية والمعتزلة حيث قالوا بأنه يقتضي الندب» وخلافاً لأبي الحسن 
الأشعري ومن وافقه حيث قالوا بالتوقف» وخلافاً لمن قال الاباحة. 

إذا تكرر الأمر بالشيء من غير عطف ولا تعريف وكان قابلاً للتكرار» ففيه 
خلاف بين العلماء» فمنهم من قال هو أمر ثان يقتضي تكرار المأمور به 
ومذهب الحنابلة أنه توكيد للأمر الأول فلا يقتضي التکرار . 

إذا ورد الأمر على محل نهي سابق فإنه يقتضي الاباحة عند أكثر الحنابلة 
وحميوو العلماة. 

الأمر المطلق عن قيد المرة أو التكرار» والتكرار فيه ممكن يقتضى التكرار 
عند ابن هتين وتا رصع 
آبي الخطاب والتميمي وان قدامة والمرداوي؛ وهو رواية عن القاضي 
وذکره التميمي مذهباً لأحمد» وهو الراجح عندي . 

الأمر المطلق يقتضي الفور عند الامام أحمد وأصحابه خلافاً لأكثر 
الشافعية وبعض الاحناف حيث قالوا بجواز التراخي فیه» وخلافا لمن 


م۰ 


+ الامر الموقت إذا انتهی وفته ولم یفعل هل يسقط فیحتاج قضاژه إلى آمر 


ثان أم لا فیجب القضاء به؟ اختلف الأصحاب في ذلك على قولین 
والراجح عندي أنه یسقط ولا يجب القضاء إلا بدلیل اخر» لحدیث عائشة 
رضي الله عنها . 

الأمر بالشیء نهی عن ضده عن طریق المعنی سواء كان له ضد واحد 
أو أضداد كثيرة» خلافاً لأكثر المعتزلة وبعض الشافعية . 


1٤ 
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د لا خلاف بأن أمر الله لنبيه بيا بأن يأمر المؤمنين أمر به» لقيام الحجة على 


وجوب طاعة الرسول ويا . 

الأمر لشخص أن يأمر غيره فيه خلاف» والذي عليه الجمهور أنه لا يعد 
آمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دلیل . 

النهي لمجرد يقتضي التحريم» خلافاً لمن قال بالتوقف وهم الأشاعرت 
وخلافاً لمن فرق بين القطعي والظني . 


* النهي المجرد يقتضي التكرار والفورء خلافاً لأبي بكر الباقلاني ومن وافقه . 


# النهي يقتضي الفساد» سواء كان نهياً عن عين الفعل أو صفته» وذهب 


بعض الأحناف إلى أنه يقتضى الفساد إذا كان عن عين الفعل» وأما النهى 

عن الصفة فلا يفسد الفعل» بل الصفة باطلة. وذهب أكثر المعتزلة 

والأشاعرة إلى أنه لا يقتضى الفساد. 

للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها عند الائمة الأربعة 

وجمهور العلماء» خلافاً لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه» حيث قال 

بالتوقف وخلافاً لمحمد بن شجاع الثلجي حيث قال بأنها تدل على أقل 

الجمع . 

صيغ العموم المتفق عليها : 

١‏ لفظ الجمع المعرف بالألف واللام مثل: المسلمين» المسلمات» 
الرجال. 

۲ - لفظ الجنس. مثل : الناس» الإبل . 

. الأسماء المبهمة مثل : من ومك وأي وین وحیث» ومتی‎ ٣ 

4 - لفظ كل . 

ه ‏ لفظ جميع وأجمعين ونحوها. 


10٥ 


+ النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن فهي نص في إفادة العموم . 


النكرة في سياق النفي إذا كانت اسماً للنافية للجنس فهي نص في إفادة 
العموم. 

النكرة في سياق النفي ولم تسبق بمن ولا بلا النافية» اختلف العلماء في 
إفادتها العموم على قولين» قال الأكثر: آنها تفيد العموم» وقال بعض 
النحويين والمتأخرين: أنها لا تفيد العموم» والأول هو الراجح. 

الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لغير العهدء ففی إفادته 
العموم خلاف. فالأكثر أنه يفيد العموم» صرح بذلك الإمام أحمد في 
عدة مواضع» وقال بعض الشافعية والمعتزلة لا يقتضي العموم. 

ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم عند أكثر العلماء» وقال بعض 
المعتزلة والشافعية أنها تفيد العموم . 

قول الصحابي : قضى رسول الله َيه بالشفعة ونحوه. يفيد العموم عند 
الحنابلة ووافتهم بعض العلمای وذهب آکثر الأصوليين إلى أنه لا يفيد 
العموم . 

ترك الاستفصال في حكاية الاحوال ینزل منزلة العموم في المقال عند 
الامام أحمدء وهذه المقالة مشتهرة عند الشافعی وأصحابه . 

العام إذا ورد مطلقاً ففي حکم العمل به واعتقاده في الحال أقوال : 

الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال. وهو رواية عن الإمام أحمد 
قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل» ورواية عن الشافعي قال 
بها الصيرفي» وقال بها بعض الأحناف . 

الثاني : لا يعمل به الا بعد طلب التخصیص. فان وجد حمل على ما بعد 


۰۱۹ 
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وقال به أكثر الأحناف . 


دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف . 

دلالة العام على كل فرد من أفراده للعلماء فيها قولان : 

الثانى : أنها قطعية وهو مذهب أكثر الأحناف . 

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة باتفاق . 

العموم من عوارض المعاني» حقيقة عند القاضي وابن تيمية وابن 
الحاجب والرازي وغيرهم» وذهب الغزالي وابن قدامة وغیرهم إلى أنه 


من عوارض المعاني مجازا. 
وذهب آبو الخطاب إلى أنه ليس من عوارض المعانی لا حقيقة 
ولا مجازا. 


الکلام أو صحته» خلافاً لأكثر الشافعية والأحناف . 

إذا نص الشارع على علة فان ذلك يدل على عموم الحکم لكل ما وجدت 
فيه» وعلی ذلك جمهور العلماء خلافا للباقلانی . 

* اللفظ العام یشمل المعدومین إذا وجدوا على صفة المکلفین عند الحنابلة 
رار الما وض الحا لاف بعش الماك وال ا 
بدليل اخر. 


* اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف . 
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اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهی 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر» وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع . 

اللفظ العام المجرد عن قرائن يشمل العبيد والإماء عند الحنابلة وجمهور 
العلمای» وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشملهم . 

العام إذا خص بمجهول مجمل لا يحتج به لا بعد البيان. 

العام إذا خص بمعلوم فللعلماء فيه أقوال: 

الأول: أنه حجة في غير محل التخصیص» وهو مذهب جمهور العلماء 
والحنابلة منهم . 

الثاني : لا يحتج به مطلقاًء وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان. 
الثالث: حجة إذا خص بمتصل » وان خص بمنفصل فليس بحجة. 

الرابع : إن كان المخصص يمنع من التعلق بالعام فلا يحتج به فيما بقي» 
وإن كان لا يمنع صح الاحتجاج به . ۱ 
الخامس : إن كان العام غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصیص ولا 
فلا . 

السادس : حجة في أقل الجمع لا فیما عداه. 

والراجح الأول وهو مذهب الجمهور لقوة آدلتهم وسلامتها من المعارض 
المع نز 

إذا ورد العام على سبب خاص لا یستقل عنه فیکون مطابقاً للسبب بلا خلاف . 


0 إذا ورد العام على سبب خاص یستقل عنه» فالعبرة بعموم اللفظ 


والمالكيةء خلافاً للمزنی وأبى ثور حيث قالوا العبرة بخصوص السبب. 


4۸ 
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نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب» ورد علماء 
الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المبييية: 


من مخصصات العموم دلالة العقل» خلافاً لبعض المتکلمین . 

خبر الأحاد یخصص عموم القرآن والسّة عند الحنابلة وجمهور العلمای 
خخلافا لبعض الأحناف وبعض المتكلمين, 

القرآن الكريم يخصص السنّة . 


أفعال النبي و تخصص العموم. 


و الاجماع يخصص العموم. 


قول ال حناف وبعض الشافعية . 


مفهوم الموافقة يجوز تخصیص العموم به . 


وقال بعض الأصحاب لا يجوز التخصیص به. ومن العلماء من فصّلء 
والراجح هو الاول. 

من مخصصات العموم المتصلت الاستثناء» وله شروط : 

. أن یکون في کلام متصل عادة مع المستثنی منه‎ ١ 

۲ - أن یکون المستثنی من جنس المستثنی منه . 

۳ - أن لا یکون المستثنی أكثر من المستثنی منه . 
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إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن حكم المقيد وسببه فيعمل بالمطلق 
على اطلاقه والمقيد على تقییده» بلا خلاف . 

إذا اختلف حكمهما واتحد السبب» فلا يحمل المطلق على المقيد. 

إذا اتحد حكمهما وسببهماء» فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء يحمل 
المطلق على المقيد لأنه بیان له . ونسب إلى الأحناف خلاف ذلك» ولكن 
في شرح المنار وفي كشف الأسرار مذهبهم حمل المطلق على المقيد في 
هذه الحالة . 

إذا اتحد حکمهما واختلف السبب فیحمل المطلق على المقید عند 
الحنابلة والشافعية» خلافاً لمذهب الاحناف وأكثر المالكية . وعن الامام 
رواية اختارها ابن شاقلا. 

إذا تواردت مقیدات على مطلق واحد فللعلماء فيه قولان : 

الأول : أن المطلق یبقی على اطلاقه واختاره آبو يعلى . 

الشانی : أن المطلق يحمل على ما كان القیاس عليه آولی» واختاره 
أبو الخطاب . 

لا بد للعمل بالمجمل من بیان فلا يعمل به قبل بیانه . 

الاجمال له فوائد منها: أنه أوقع في النفس» وآدعی إلى كمال الامتثال» 
وأبلغ في التأكيد» وفیه يسر على هذه الأمة. 
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أوجه الاجمال فى القران والسنّة متعددة» فهو واقع في حرف» وفي اسم» 
وفي تركيب . 

التحريم إذا أضيف إلى الأعيان» فللعلماء في إجماله قولان الأكثر ليس 
بمجمل» وذهب الكرخي وأبو عبد الله البصري والقاضي أبو يعلى إلى أن 
ذلك مجمل . 

لا إجمال في قول الله تعالی: ‏ والکارق وَالسَارقَةَ فافطنوا ریا 4 
[المائدة: ۳۸]» وره قال الاک وقال بعض العلماء أنها محملة. 


کے ر کے 


لا إجمال في قول الله تعالى: # وَأحلّ له لبم > [البقرة: ۰]۲۷۵ عند 
أكثر العلماء» وقال القاضي إنها مجملة. 

نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الاجمال عند أكثر العلماء» مثل 
قول الرسول يكلِ: «لا صلاة الا بطهور»» «لا نكاح الا بولي»» 
ونحو ذلك . 

لا إجمال في قول الرسول يية: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه» عند جمهور العلماء» وقال بعضهم : أنه مجمل . 


أسباب الاجمال ما يلى : 
١‏ دلالة اللفظ على معان مشتركة . 


۲ - إبهام معناه وخفاؤه. 
۳ - النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي . 
 :‏ دلالة اللفظ على مجازات متعددة. 

ه ‏ تردد استعمال اللفظ بين الحقيقة والمجاز الراجح. 
1 لس تردد إعادة الضمیر بين آکثر من متقدم. 

ايج تردد الصفة بين مذکورین أو آکثر . 
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4 إذا كانت الصفة مجهولة. 

14 تخصيص العام بمجهول. 

تلك هي أسباب الاجمال . 

بیان المجمل يحصل بالکتاب» وبالسئَّة» وبالاجماع وبالقياس» 
وبالعرف . 

الس فين القرآن الکریم . 


+ القران بين مجمل السة. 


لا يشترط في البیان أن یکون المبیّن مساو للمبیّن في القوة عند الجمهور 


تخیر البیان إلى وقت الحاجة جائز عند أكثر الحنابلة وأكثر الشافعیت 
وذهب بعض الأحناف وبعض الشافعية إلى عدم جوازه؛ واختاره آبو بكر 
عبد العزیز وأبو الحسن التميمي» ومن العلماء من قال بالتفصیل . 
وقياسية عند آبی الخطاب وبعض الأصحاب . 

لصحة مفهوم الموافقة شرطان : 

۲ - أن یکون المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق به أو مساو له . 


+ مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بشروط خلافاً لابن حزم ومن 


فد 


# ذكر عن أبي الحسن التميمي من الأصحاب أنه لا يقول بحجية مفهوم 
الصفة . 
*# شروط حجية مفهوم المخالفة هي : 
١‏ أن لا یظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
المسكوت عنه» وتحت ذلك أمثلة عدة. 
۲ - أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة غير مقصودة. 
۳ - أن لايعود الحكم به للمسكوت عنه بالابطال لحكم 
المنطوق به . 
٤‏ - أن لا یکون المسکوت عنه أولى بالحکم من المنطوق به ولا 
مساو له . 
0 - أن لا یتعارض مع دلیل أقوى منه . 


* ينقسم مفهوم المخالفة إلى : 


۱ مفهوم الصفة. ۲ - مفهوم الغاية . 
۳ - مفهوم الشرط . 1 مفهوم التقسیم . 
ه ‏ مفهوم العدد. 5 مفهوم اللقب. 


3 مفهوم اللقب وهو أن يعلق الحکم باسم فیدل على أن ما عداه بخلافه وهو 
حجة عند الامام اعد وأكثر آصحابه نص عليه في مواضع» واحتج له 
القاضى وأبو الخطاب» وهو قول مالك وداود وبعض الشافعية . 


* لا له 


وذهب آکثر الشافعية والمتکلمین والأحناف إلى أنه لیس بحجت 
واختاره ابن قدامة وابن عقيل . 


YY 


هذه إشارة موجزة لأهم النتائج الأصولية» وإلى جانبها الربط بالفروع 
الفقهية» فإنه ثمرة علم الأصول وهو من أهم النتائج التي بذلت فيها جهدا 

ولكن لا يخفى أن الكمال لا يدعيه عاقل» فأستغفر الله من كل نقص 
وأتوب إليه» إنه هو التواب الرحيم . 

وصلّی ال علی نبینا محمد ا وصحبه وسلم. 


لا لا لا 


٤ 


الفهارس 


فهرس الایات القرآنية الكريمة . 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
فهرس آثار الامام آحمد . 

فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس المسائل الفقهية . 

# فهرس الموضوعات. 


تلن ند FF‏ # 3 


۳ 
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إهداعءع من شبكة الذلوكة 








فهرس الايات الواردة في أبواب البحث 
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شر وان حب ات س الاش :۱۹۹ البقرة ۱۹ 
لاف اه کته مر الْمَوَاعِ د 4 :۲۹ التحل ۹ 
یر ریا نک : ه النور ۳ 
« مد کان لک فى رسول التو اس رحس :۲۱ الأحزاب 5 
9١‏ جلد ورتين جلدة € 8 النور 65 
e‏ ۲۲:2 الرحمن 2 
مک مسومو 1 الشعراء 5ه 
« لس کنو تیم :۱۱ الشورى 0۷ 
ری من مها > Yo:‏ البقرة ۷ 
$ رمک الْمَرَيَة4 : ١م‏ نوست 0۷ بوه 
وَأ شرنوان تلوبیع> :۹۳ البقرة o۷‏ 
$ درک عیسی أن مز » لس مریم ۸ 
# جدارا برد أن ینش : ۷۷ الكهف 64 وه 
« وی اف نخ کنر oct:‏ الأعلى 0۸ 
e‏ :€ الإسراء 0۸ 
او جا اعد منک من تابط 4» : 47 النساء ۹ 
والمائدة 8ه 
ور س سه لها : 6١‏ الشوری ۹ 
کسی ای َأَعْتَدُوأْعَكَهِ» : ١914‏ البقرة ۹ 


۷ 
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2 
۰ 


# إن الین برد وت اَل : لاه 

ین کل و4 ۸٩:‏ 

ل« ومایش کم تأویله یحو لو 
ءاملا بو : ۷ 


رای رہ © لمرلا کہ © ہار ا 


عر اس موم مر 


کا 9 رال یکا 9 اسا متا 
وا لاض وما ها (() وس وماسونها اهمها 
جور ھا و تقو تھا( قد آفلم من رَكدها ی ود 


حاب من د سلا :۱ _ ٠١‏ 
مق وت و4 :۲ 
« أو کی صر ل ویر وم حَاوِيَةٌ4 :۲۰۹ 
« یه وأصحب نکر :۱۵ 


ولد رسلا اوزم > :۲۹ 
ل کتک وج لك ول زد ینک :۳ 


سا 


7 م اث مر مر روا ر مر م و۳ 
$ ومنك وين وچ هم ومومى وعسى أن مر € :۷ 


« إن ردو یدب وولو برت امرس 4 :۷ 

« وادخلوا ناب سُبسدًا وفُولُوا 4 : 8ه 
وَفُولُواحِطة واد شلوا الاب که : ١١1١‏ 

مارلا معا معا : ۳٩‏ 

« تساو موی أ کین دق : ۱۵۳ 

# وتادئ نوج رب فقا رب ان ای : ه64 

« کک ھافہاء ها اسا : ٤‏ 

# کوکزم موم فقضی عل : ۱۵ 

# فح ءاد م من ریہ کلت 6 : ۳۷ 

« ود ین جر تن زوم( و6 : اام ۵۳ 


۲۸ 


۷۲۳ 
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ورد کته یت رب 


ص ےک 


شَىْو َير : ۱۷ 


گرد اناقل منک مارا نی :۲۹ ۰> 


فلن کسر تبون اله یمن 4 :۳۱ 
¥ نم رق فد سرت اخ لمن ل) VV:‏ 
3 ان کات فيصم قد من قبل مدقت :۲۹ 
ومن حالس كبك مهم في الا 4 : ٩۰‏ 


ل el ee‏ ا 7- 
من یردد منک عن دیو فسوق يان لَه : o٤‏ 


مه سم سم م 2 se‏ 
« فلع الوت الى يرو مهوت میک ؟ : ۸ 


7 وأمُسحوأ برءوسكة» : ٩‏ 
رکه شم أنفسحكم راغا کم ليجل 4 : 4ه 
« ضرع زیت عادیا عم : ٠١‏ 
اقبط بسک 6 ٩۸:‏ 

وقد دلوأ باکر © : ٩۱‏ 
« ولقدنصرکم هبد ر) :۱۲۳ 
وک نود کہم شیج ) 

وبال : ۱۳۸۰۱۳۷ 

« وَمِنْهّم من إن تأمنَه بدیتار 6 : ۷۵ 
« ودا مروا ہم يتعَامَرُون4 : ۳۰ 
یرد یا أله :+ 
#ومَد أَحْسنَ :۱۰۰ 
« فل گت بال سه دا ٩۳:‏ 


« وَهُرَىَإِلَيْك جنع موی : ۲۰ 


« وأ مسحو أ روس :+ 


4۹4 
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تسوا وجو وڪم ویک 4 :۱ 


سانيا 


۷۲: جک ن آش ارجا‎ ١ 
۸: وت ار رید‎ « 


۰ 
لمم ص 


وارلا رل کر لب ناس ٤ ٤:‏ 


م 


« ول یت :۱ 


2 


هت ا قال ساد ان :۱۳ 
« وال اموا دح 6 : ٠٠١‏ 

ا وما کان لِك عل 4 : ۱۷۹ 
« لر یک آله یر 4 : ۱۹۸۰۱۳۷ 
و 


عد 


ری لحمل تسم :۲ 


٠١: 9ج‎ 

« لا لوقب لام :۱۸۷ 

« قر لصو دلوك آلشّميس4 :۷۸۰ 

« ولا ول زیت تزدری بتک :۳۱ 


7 


۳۸: 4 تلك سه لولعم‎ ١ 


« له ءال وروت لحكُونَ لَمْرَ 4 ۸۰ 


عد 


« وهب لاون دنک رة :۸ 
« لما بريد : ١١‏ 
¥ لفق ذو سَعَةٍ ین سَعَيوء» :7 
ر نزي و 
# بض علتاربك) :۷۷ 
E‏ سا فلك € : ۲۹ 


« مد کلک ف سول أو :۲۱ 


( ول رک ل کر ممم مالس4 ٠۲١:‏ 





واه يدن مر : ۷ه 

ين جوا رت :۱۲۹ 

1 الوا لر حى تفقوا تبون : ٩۲‏ 

# ولم لجار میکح منه نهر : ۷٤‏ 
١‏ َي دين ين 4 :۲ 

# مَانَسَحْ ین آزتنیه ٠١:‏ 

2 معا و مِنْءَايّة» :۱۳۷ 

لوي این آساود منءعب4 :۳۱ 


متا كيكو ۱۰:4 

١‏ أَحَه ملک وداج رف نتم نطو لک 
و ایی یب تن یب 
لو تست أل داد کل ار 
ویک ل يوه منوا قبط الا اله عله وان دا 


لاله سم که : 16 


اش السب لاير ال :+1 
« هوبل هفلوم تن زر ألو : ۲۲ 


وکین طرف ی fo:‏ 
9 إ داو وت إِلصّلْوْوَمن تور امک : و 


۳1 


الأحزاب 
التوبة 
الزمر 
الشورى 
الجمعة 


الصفحة 


۸۹ 


۹۰ 
4٠ 
۹. 
۹۰ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 


۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
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لو هم ماهم و۹ ا همین 
کی :۱۱۹۰۱۰ آل عمران ۹۳ 
والمجادلة : ۱۷ ۹۳ 
وین لور» VV:‏ الأنبياء ۳ 
« وال يعم مس ین ایح :۲۲۰ البقرة ٩۳‏ 
حى یم یکمن الب :۱۷۹۰ آل عمران ٩۳‏ 
ابو هڪم وابدیک ينه ۳ المائدة 4044 
« د ین ارام و6 :۱۸۷ البقرة ۹٦‏ 
عون ی بِعَبَدِوء لا م المسجد 
آلکرار إل السجد افص : ١‏ الاسراء ۹1 
یی oY:‏ ال عمران ۹۹ 
والصف : ١5‏ 4 
« وَأَيْدِيَكُمْ رل الما لفق : > المائدة ۹ 
« لحم رل تور انیم : ۸۷ النساء ۹4 
والأنعام : ۱۲ ۹۹ 
« ور رل فأنظرى » :۳۳ النمل ۹ 
« رب سجن أَحَب ال YY:‏ پوسف ۹۷ 
:/ ف مرت الاس تهوی" إ4 :۳۷ إبراهيم ۹۷ 
ر ما یم إل آل4 :۱۸۷ البقرة ۹۸ 
5 ا 53 المائدة ۹۸ 
ل 
بے بعد غلبه مر ینوی یر الروم ۱۰۰ 
7 که في الصا حي > :۱۷۹ البقرة 0 
3 ارا اتر :۲۸ الأعراف ا 
لمکم فیما م62 :1۸ الأنفال e‏ 


ضرف 
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« مک ف ما أَفَضْثْرٌ فيه » ١١:‏ 

سکن جوع ألتَمْلٍ» :۷۱ 
داهرف انامه ٩:‏ 
هلان الأجرة» :۳۸ 
© رل ركبو نها : ١‏ ؛ 
« قاعزلا لاه في الْمَحِيِضَ * :۲۲۲ 
« أمبييك عك روج : ۳۷ 
« تلك الرسل فَصَلْنَبَحَضَهُمْ عل بع( : ۲۰۳ 
© وءاق لمال عل خبه- : ۱۷۷ 
« و یراع امد گ4 :۱۸۵ 
بمو ما نوا یی عل مب یمن4 : ۱۰۲ 
$ دا ھا لعل النّاس» :۲ 

حَقِيقٌ عَلَ أن له ْول : ۱۰۰ 
« أذلَدعل الم مناج : ٤‏ ه 
« و نود رقن کون ۲۳۳۰ 
ل وتا او کم لمل هُدّى4 :۲6 
۶ فكفدرنه: إطمام عَرو مُسككين. . 

أو کنوتهر» :۸۹ 
« ثم دس لوب 
Vt: E‏ 

« وسل إل ياد لب ١٤١:‏ 
« او تمق لطن شین :۲۱ 
« لمكن تاو مسا مغرو او نر4 :۲۲۹۰ 
« وم لسن .مومت :1 
« واتیروا بتک بمعروف 4 ۳ 





من بعل ذَالِكَ . . 


CTT 


طه ۱.۰ 
[براهیم حي 
التوبة ۱۱ 
هود ١١‏ 
البقرة ۱۰ 
الأحزاب ۱۳ 


الاعراف ۱۰ 
المائدة ۱۰ 
البقرة ۵ ۰ ۱ 
سا ۱۰۰ 
المائدة ۵ .۱ 


ا 00 
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الصفحة 





$ یت شب 452 :۷۱ 
9 واعث اوعفر لتا وارسنتاً 4 :۲۸۰۰ 
# ربا لانوّاجذتا :۲۸۰ 
« وما ا وروت رید : ٩۷‏ 
« یارزو ٩۷:‏ 
منز لاوج دة كنم صر 4 : ٠ه‏ 
« ألا له للق ولأ : وه 
« حدر لذبن ال من ارو :۳+ 
۶ ودای شم ازکترالایتکنوت) : ٩۸‏ 
ون کب حون : > 
«وَأَقِممُوا لماه وا رد6 :£۳ و۸۳ و۱۱۰ 


وإ کلم ار : ۲ 
لافيت لصو تََنتَشِرُوأ» : ٠١‏ 
$ مورک ین ار ان : ۲۲۲ 
و دوه : ۲ 

ود یت سکره نی زوا : ۱۰ 
« قدا هر و6 :۲۲۲ 

إا سل لامر رم4 : ه 

3 ية انر ٠١:‏ 

3 حدر أدبن يناش :۱۳ 
ايت الصو نی زرا : ٠١‏ 


4 


القمر 
الأعراف 
النور 
المرسلات 
الطلاق 
البقرة 
والنساء : ۷۷ 
والنور:"ه 
والمزمل: ۲۰ 
المائدة 
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سس 7۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 
سرو 2 ےر 

« وَلَِأْمْدُوا سح ٠٠۲:‏ التساء ۱۰۲ 


م رګي و 


3 إ داقر إلى الصّلَوة فَأَعْسِنُوا) ٩:‏ المائدة 10٦‏ 


« یه من یام أ 4 : ۱۸۵۸ البقرة ۱۳ 
ل فاقوا آله ما أسْتَطعَم» : ٠١‏ التغابن 1e1‏ 
« # وسارعوا ال مرو من کم ۰ ۱۳۳ ال خهر ان ۱1 
# فاقوا لح :۱6۸ البقرة ۱۹۰ 
والمائدة ٤۸:‏ 116 
« انز وا ختااوی کل ٤۱٠:‏ التوبة ۱۹۹ 
0 ون لمدّتبرت»4 :۱ الطلاق ۱۷۷ 
زیت این ره: » :۳۱۰۳۰۰ النور ۷۹ 
جاح نون ذر؛6 :۷ الحشر ۸۶ 
ل وکلم له موی تکویما : ۱۱6 النساء ۱۸۰ 
« ولا تاوا آمو لبیک الط :۱۸۸ البقرة ۱۸۰ 
« لاقل لمآ أن :۲۳ الاسراء ۱۸۹ 
« وا مف ما کس لک بو عل :۳۰ الاسراء ۱۸۹ 
« ولا كوا ما تكم ءاباؤڪَم 
یت السا :۲۲ النساء ۱۹۱ 


ولاتکنوا الْمُشْركتٍ » : ۳۳۱ البقرة ۱۹۲ 
« ومیل که مسبت :۱۰۷ الاعراف ۱۹0 


« والکارق والارة فاقط نوا یر یها6 :۳۸۰ المائدة ۲۳۱۹۰ 


« که ولد كُرٌ 4 :۱۱ النساء ۳۱۹۰ 
0 إِيَحكُمْ ومان دوت من دوب اہ 
حصب جَهَْتَّ م 18:4 الأنبياء ۲۱۱ 
تسکت کم یک الختق ویک تا 
معدو (6 ٠١١:‏ الأنبياء ۳۱۱ 


{o 


kk 
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لتا ال فهاین ڪل روج تین 
وأمانیت> : ۰) هود ۳۱ 


« وتادئ شح رم4 : هع 0 0 
ی ل سا 

« یوک له أؤلار کم » : ١١‏ النساء ۳ 

3 مور یباتهم بطر : ۸۲ الأنعام لاا 


« إت الشراک لظا عنل 4 ٠١:‏ لقمان ۳۳ 
۶ لا ال تَابوا واضكحوأ وينوا : ٠١‏ البقرة ۲۳4 
صر 9 اوسن ی خر وج 

إلا ات ءا منوا وع یلوا ٣ ١‏ اضر ۲۱ 


ومن ول على أل هو سب4 : ۳ الطلاق ۲۷ 

مَنْحَمِلَ صلا قلس :45 فصلت ۲۳۷ 

والجائية : ۱۵ ۳۷ 

۶ انعر و6 : ۱۱۰ البقرة ۲۷ 
۶ نکم ومان بوت من دوين ال 

حصب جهتر 4 : ٩۸‏ الأنبياء ۳۱۷ 


« یا ان تست نا عدذوب عله € :۲۸ القصص ۳۸ 
« یک يتين برشا :۳۸ النمل ۲۱۸ 
١‏ ایتماکک وا یدرک لو :۷۸ النساء ۲۸ 
« وم یکن لڪ فوا آ4 :۽ الاخلاص ۲۲۰ 
# ولا بظلم ریک لَحَدَا4 : ٤٩‏ الكهف ۲۰ 
« ولا ون یمان فاعل دل عَدا که :۲۳ الكهف ۳۳۰ 


* فلا رفت ولا سوک ولاجدالّن الْحَح :۲۳ ابقرة ۳۲۰ 
# هل تعارم او سَمیّاکه : > مریم ۲۲١‏ 


مح .> 


9 هل ین لت عير أ 4 :۳ فاطر ۲۳۱ 
« فیا فكهَة € : ٦۸‏ الرحمن ۲۳۳۱ 


۳٦ 











الاية ورقمها السورة الصفحة 
5سا رل زمره رولا وج نمی فرعو ث ال 
َلْمَذْهُ نذا یلا6 : ۱۱۰۱۰ المزمل ۳۳۲ 

$ تارف رة اق فاط مرا :۳۸ المائدة YoY‏ 
« فآ احص ون آترک بِمحِفَةٍ 4 : ١١‏ النساء ۳۳۳ 
« کی ران مو ل دايا > جد : :۲ النور ۳۳۳ 

راس © الوس کی شر © الالزن 

ءا منوا وعىلوأ€ :۱ ٣‏ العصر ۲۲٤‏ 
ل دق الانتن ف آحسن قوير €9 رد6 ٠» ٤:‏ التين ۳۲۰ 
« آر لفل یت لر يظهرو عل عورت 

اسآ > ۳۱ النور ۳۲۵ 
« وا ارف ساره قط موا :۳۸۰ المائدة Yo‏ ۹۳۹ م 
۵ کحم طاب لک نس :۳ النساء ۳۳۳ 
« ویک اله ن اود کڪ ١١:4‏ النساء Y1‏ 
ل وال یکل عَىْءِ ع4 : ٦ ٤‏ النور 6 

حرمت عَیْح لت :۳ المائدة ۷ ۱2:۱ 

« ورم لح دای : المائدة ۲:۷ 
اش e‏ 

جوا لح :۱۷۳ ال عمران ۲۹۱ 
« تس انوا رڪم رک وله التساعة 

شىء عظية 4 :۱ الحج ۲۱ 
< ما تاش ثرا رک وکوا وهای وال 

عن ولد € : ۳۳ لقمان ۲۱ 
« فَلاصَدَّقَ سل : ۳۱ القيامة ۳۹۲ 
« ماڪ کف سر )6 وی 

و تك لم سكين ) e‏ المدثر ۳۹۲ 


4۷ 





الآية ورقمها السورة الصفحة 
من يصون من شبد 4 : ۲۸۲ البقرة 6" 
«وَأَشَبِدُأْذْوَىَ عَدْلٍ مَك 4 : ۲ الطلاق 6" 
« فلا جتاح عَماف آفدّت بد :۲۲۹ البقرة ۲۹۰ 
« فَأفَئلُوا الْمْتْركِينَ» : ه التوبة ۷۱ 
و ودر كم € : ۱۱ النساء ۲۷۱ 
١‏ امه کم ای اتک :۲۳ النساء ۲۷۲ 

# وله کل شى ولیم : ۲۸۲ البقرة ۳۷۲ 
والنساء : ١75‏ ۷۲ 

والئور : 10۳۵ ۳۷۲ 

۳۷۲ ١١: والحجرات‎ 

۷۲ ١١ والتغاين:‎ 

$ زاین تن لض عل أرق : + هود V4‏ 
« لذبن مود بتک مهيأ ا 3 النور ۷۲ 
# ون يون آزوجھہ وک جا وليك ل ش41 :+ النور ۷۳ 
تخس ی ۷ الزمر ۳۸۰ 
« دمر کل کی o:‏ الأحقاف ۲۳۸۱ 
« لت اه ۳۳ الفرقان ۲۷۸ 
یوک هن زد کم 6 : ۱۱ النساء ۱۸۳ 
« وا لک ررکم 4 : ۲6۰ النساء YA Af‏ 
« وا نيع :۲۷۰ البقرة ۳۸ 
« آومامککت سوم و مر عبرم بت ٩:‏ المؤمنون ۸۷ 
7 فان طمموهن یس :۱۰ الممتحنة و 
3 ولاعت الکتّب نا لکل سى :۸۹ النحل ۲۸۸ 
« لين لاس مار إِلَهِم4 : ؛ 6 النحل ۲۸۸ 
9# براءة من له ورسولی إل ال علهدم امرك ٠:‏ براءة ۲۸۹ 


E۴۸ 


ااا تست 


الاية ورقمها السورة ده 


ا 


« ولاکفر ومع يهن :۲۲۲۰ البقرة ۳۹۰ 
2 الا ن بدا کل نما اة جلد : ۲ النور 4/4۱ 
« انف زوا ختانا ویک 6 :1۱ التوبة ۲۹۱ 
« وان نسم کت ربا 4:۹ النور ۳۹۲ 
« ویوا الق ریت که :۳۱ التوبة ۹٤‏ 
« ولا بر زینتهن :۳۱ النور ۳۹4 
« ول من روجهم : ٩‏ النور ۳۹۹ 
3 إ لام یمک ین آلمَاونَ4 ٠۲:‏ الحجر ۳۹۹ 
< یا ال .منوا لا دوا ءاب هک 

بوتکم آزیباء : 7١‏ التوبة 5 
<« ارم ليل كم للبت ونم لین راکب : ه 0 المائدة 22 
« فاس کیجم آن تتسوواین سکره إن چن۹6 ۱۰۱۰ النساء ۳۰۱ 

عم فم را :۳۲ النور ٠‏ ۳۱ 
3 ين يليم ا یکت Yo:‏ النساء ۳۰۲ 

ررکم لق فى حُجُو ركم 

ین سای کم الق عنم بهن : 7 النساء ۳۲ 
« كديا اويح کد زوت بوک بالور الک . . . 

م ليح أوثُوا لب4 :۲4 التوبة ۳,۳ 
« يبا منوا لاکدخلوایوکا. . . 

ی تکاس : ۲۷ النور ۳۰۳ 
$ لالد شرع بر لک :۱۸ النور ۳.۲ 
« ولا قرش هر : ۳۳۲ البقرة ۳ 


سس مر 


« وی إلى الما :۱ المائدة و۳ 


مس و 


« محر رَو :۳ المجادلة ۳.۱ 


1۳۹ 





الاية ورقمها الور الصفحة 





مسوا بوجوهکم وآبدیک مَنَهُ4 :+ المائدة ۳۰۷ 
فام رن مایم : + المجادلة ۳۸ 
رہہ و صر ے مرج مره ر 
۵ ولتبلونكم بکیمَن التو والجوع» : ١٠١٠١‏ البقرة ۳1۸ 
« وَل روجهم والکی ۳۰:4 للاحزاب ۳۸ 
9 عن یمین وعن الما ید : ۱۷ ق ۳۸ 
فامسحوا وجوهکم ویک : 5 المائدة ۳۸ 
# والکارق والسَارقة فاقط وا دب :۳۸ المائدة ۸ ۵ عم 
2 الى هم سم 
ویک إلى المرافق» : > المائدة ۳۲۵ 
م يا ور 
ده نار خر :هما البقرة ۳۲۰ 
« ون أَقِيِمُوا الصكزة» : ۷۲ الأنعام ۳۳۵ 
« ویون في یرود امنا و : ۷ أل عم ان ۳۱ 
« وَأَقِيمُواألصَلوة هاگره وازکنوامع ألوكيِين» : 4۳ البقرة ۳۱ 
3 میدن کم نروبريد یک الشتی ٠۸٠:4‏ البقرة ۳:۲ 
رص رص ر ا 000 . مساج 
« وما جع کر في زین ین حرج :۷۸ الحج ۳:۲ 


. ژر ۱۳| 


9 وال خوت في الم مولو ءامنا ہو : ۷ آل عمران ۳:4 


سس 


« ینوا زی بيد ده کاخ : ۲۳۷ البقرة to‏ 


ر سرحت ص < 2 
۶ اواج أن شن :۲۲۳ البقرة ۳:۹ 
چ ر رط 52 
# أن الى هنذا » : ۳۷ ال عمران ۳4٦‏ 
7 وه 1 ذأ ر رد 
©« آن یتی. هنزو له بعد مَویَها :۲۵۹ البقرة ۳:۹ 
¥ وآقیموا لوه وا کرک :۳) البقرة ۳:۹ 
« والمط لقنت يربص باآشهن نله روو :۲۲۸ البقرة ۳۷ 
« ینوی بدو عْقَدَةُ التكاغ 4 : ۲۳۷ البقرة ۳۷ ۳*2 


« حرمت کلم :۳ المائدة ۳۸ ۳۰۰ 


حرمت عل يڪ مه : ۲۷۳ النساء ۸:۸ ۵ موف 
« فاقوا شرك( : ه التوية ۳9۰ 


33 


الاية ورقمها السورة ات 
« وال له یم :۲۷۰ البقرة ۳9۰ 
سروب یک4 :1 المائدة ۳۰ 
وامسحوا وا بر وسک که :5 المائدة ۳9۵۳9۵۰ 

۳۱ ریا :۳۸ المائدة‎ TS 
oY البقرة‎ Vo: وَأحلَّ أ یم‎ © 
«#الر 6 لک التب درب مه هُدَى‎ 

من : :۲1 البقرة ۳۵۹ 
« التص» : ۱ الأعراف ۳۹ 
#کگهیعص؟ :۱ مریم ۳۹ 
حر عسق) :۲۰۱ الشووض ۳۵۹ 

ص ١١»‏ ص 000 ۳۹۹ 
لت ۱۰ ق ۳۵۹ 
ت والقار ومایسطرو5) :۱ 0 ۳۹ 
« يكاب ان منوا الىت لل ار 

من قَبَلٍ أن مورک : ٤٩‏ الأحزاب ov‏ 
$ لوين تى تک ووجعز۹ :۱۳۰ البقرة ۳9۷ 
« کل ولد کم ) :۱ النساء e1‏ 
« یت لح ببِيمَة مه له تم ١:‏ المائدة ۳۹۱ 

حرمت د نک کل رک لد روما 

عي أله بو 4 :۲ المائدة ۳۱ 
# رال تدب معا رك آلو لدان والفرون 4 : ۷ النساء ۳۹۲ 
١‏ لين یمن0( ی 5 النحل ۳۹۲ 
$ وَءَانوأحَقَّهِيوَمَ صادو.6 ١41:‏ الأنعام ۳۹۲ 
9 0 :۱۳۹ النحل ۳ 
« ای لیر رم مآ سل ك4 : ١‏ التحریم ۳۹ 


33 








الآية ورقمها السورة الصفحة 





# فد يه شمه 1 آ هه ۹۲ الساء ۱ ۳£ 
وق ليمي بای مش کا ٤:‏ المجادلة ۳٤‏ 


ار ام مس مر ره وه 


وه َون عل یج دزم وعل المقتر فدرم 
ملعا بالمعروف 6 : ۲۳۹ البقرة ۳۹ 


« وتات مه ,ازع کک ١:‏ البقرة ۳۹ 
1 ا قارو یه ۹ النحل “o‏ 
« اتکم ومانيد ۷ ل حصب 

هر ۹ الأنبياء ۳۹۷ 
3 لیے سبقت لهم یک لخن وُليكَعَنَا 

مره :۱ 5 الأنبياء ۳۹۷ 

(رامررفاتا ی زار نيع 31 ي 

12 میات :۱۹-۱۷ القيامة ۳۹۷ 
و لامجل انشزبانین لآ ی رلک وی ۱ 

وَكُل رب زد عِلَمَا4: ١١4‏ هه ۳ 
١‏ لال مما آن۹ ۱۳۰ الاسراء ۳۷۷ PAY‏ 
1 وا توك رك نو :۲ النساء ۳۸۲ 
< أن ناه :۳۱ النور ۱ ۳۸۸ 


کم الف خجو رکنم : ۲۲ النساء ۳۸۹ 
« لوا من لحم طری4 : ؛ ١‏ النحل ۳۸۹ 
« # الما وا مةن کر و تن عَج ینت 
تم قلاجتامعله نیوک بها :۱۰۸ البقرة ۳۸۹ 
”ا لاجتاح کین طلقم السا مال تسوه :۲۳۹ البقرة ۳۹۰ 
« ولا کرو یتیک عل امل إن ردن :۳۳ النور ۳۹۰ 


« يكبت لم عبد ما لا سمح وا صر € : ٤۲‏ مریم ۳۹۳ 
9 ولا شلوا دمح من 4 :۳۱ الإسراء ۳40 


۲ 


الاية ورقمها 

۱۳۰: لاتَأكلوا ربا شمه‎ ١ 

$ یل وین ند تمکح رب :۷۳۰ 

$ وکوا واش را ی بت الط الیش ین الیل 
السود من الجر فر أ وام إل ال : ۱۸۷ 

< لخنم ينيم :۱۱۱ 

إن نوز ع سنو کر قل بنرا : ۸۰ 
يعفر أله هب : ٩‏ 

3 إن اله لا يعفر ان دشر ید4 ۱۱۹۰٤۸:‏ 

سید رن رم :۹0 

« ين لیگ النزیکت ٠٠١:‏ 

$ ون تون منطو :۱۰ 

«أَسْكوشمِنْ حَيتُ سكدثر» :+ 


9 سم ۱ عد طَيَبّا 4 ٩:‏ 


لا لا لا 


a 


السورة 


ال عمران 
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فهرس الأحاديث الواردة في البحث 








الحديث الصفحة 
«إذا رأي الهلال يوم الشك في العید» ا واو الو ل 
اليس من البر الصوم في السفر» عل عدم ف هه لقف هار وق مه و ۳۷۰ 
(حدیث فاطمة بنت قيس في المبتوتة» 4 ا وه معو الولو COTS‏ 
«حدیث عمار بن ياسر في التيمم للجنب» E‏ سن 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 0 ۷ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» لع جو ويه ع مار ل مه و هم ۲۷۸۵۲۷۷/۵۹ 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» CE SS O SS GD‏ 
«جعلت الأرض كلها مسجدا» وجعل تربتها لنا طهورا» f sn.‏ 
«أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله» جعل لي التراب طهورا» asan‏ 58 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» EES SES‏ 
«حدیث أبي سفيان عند هرقل» وقوله: (لقد أمرّ أمْرٌ ابن أبي كبشة) » ..... NY‏ 
«صلاة الفذ خلف الصف» SCE‏ بايد و اي لكلا 
«يغسل سور الكلب سبع مرات» سو ل مع بن و عنما طق وي ماه انرود خر لاما وال وام نونو ۲ ۲۱ 
«أمر الذي أسلم أن يغتسل» ا EE‏ 
«إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ی ۱۳ 
«لولا أن أشق على آمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة» ا ل و ۱۲۳۱۰ 
«لو راجعتيه» مني ل وم 1 ام لل م بام با واي ی ا ی لس ید ۳ ۱۲ 
«سنُوا بهم سنة أهل الکتاب» ممم E‏ 
«فلیغسله سبعاأ») ی مب و و SG‏ ۱۳۲ 


الحديث الصفحة 


«فليصلها إذا ذکر ها» بببجبح O O‏ 000 101[ 
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر» EE‏ 


«استنفروا ثنتين بالغتين أو ثلاث» E O‏ 
«من بدل دينه فافتلوه» Ss‏ للق عق باتعو الالو وا هه ET‏ 
«اذهب فانظر إليها» امسو عا وااو ب لاسو ا اموا و واو واه سياه وحور ۱۲ 
«کنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها» E O‏ 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها» Sl‏ 9( 
«الصلوات بوضوء واحد» اع بو ی ره بغ ليود أده و فاع يد يل asine‏ ۱۳۵۹۲ 


«فليصلها إذا ذکر ها» و ببببب 0-7 0 
اسّئلت عائشة عن قضاء الصلاة فقالت: كنا نحيض مع النبي و فلا يأمرنا به» ١74‏ 


مرو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» ل ۱۱۷۹ 
«کنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع» مس نمه موي AE‏ 
«إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» ان اج ۱۸6۰ 
«لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب» قم م و ی هر و و و سوه .. ۱۵۲ Foo‏ 
«هلاً انتفعتم بجلدها» SES CRE‏ ۱۳۸ 
(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 0000101 ا E‏ 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» لطا يف ملم وأو ووو مو AVIN‏ 
«النهي عن الشغار» ومس و و باو وجو عا موق ب ار بشع قرف فا عا ف برط سو في VOY‏ 
«نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» AE assesses‏ 
«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ا 
«لا قطع في ثمر ولا کثر» جع مسقي اطاط وبق خرع الس عو ووو اول د رو د سوا و لماو TE‏ 
(آمرت أن أقاتل الناس» و ی ۱ 
«لا تورث ما ترکناه صدقة» تع ی مت دی و ورم ماه ند ۱۳۷/۲۲۲ 
«أيما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل» نی ۲۱ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» E O‏ 


الحديث الصفحة 


«لا نکاح الا بولي» مرو و ا ۱۸۲۲۱۲ ۴۳۵۷۲۵۲۰۲۱۸۸۱۹ 
«لا قطع في ثمر» ع م حو ا 1 اا لاجس ب المي ا و ا ل ۱۱ 
«ليلة الضيف حق واجب» م ا او و 
«قضى رسول الله كيا بالشفعة» O‏ ا 
«نهى عن بيع الغرر» SEDO‏ ايز يواه ا جا و وول ا 10151 ی 
«نهى عن المخابرة» فيا وج متهأ مرا بف نوز تالور از وا الل وا د أ لد ااه قا م ا ا و 2 ۲۲۴۲ 
«أمسك أربعاً» ا ۱۱ 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» سو سم ل و EET‏ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ا ۱۲ 
«لا نكاح الا بولي وشاهدین» O‏ 00 
«لا أحل المسجد لجنب» 44 اما و وب سنو نع روزيو وميك ل سا ا و رت ۵2 ۲۶۷ 
«أينقص الرطب إذا يبس» E SE Ss‏ 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات» A‏ 1 
«الخراج بالضمان» و ی ۱ ۳ 
«الماء طهور لا ينجسه شىء» الس ع ننه لوه ا ل اع و ام م ۵ 
«حديث ملاعنة العجلاني وزوجته» ا ۱ 
«حديث ملاعنة العجلانى وزوجته» ع ا ا ل يي اه 
لا بجمع بين المراة رعا ولا بين المراة رعا ا 
( يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم» OSs‏ و مش وی ۳۸ 
۳ يرث القاتل» واو ني ا ني SOSA‏ 0 لجا لد او ا ا لي ( 
لات ید السارق في ربع دینار» ل ل و ی E‏ 
«لعن المحلل والمحلل له» DIS err‏ ل امنيا ی ورين ۱/۱ 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» الا 
«نهی أن توطأ حامل حتى تضع» 000009 
«كانت إحدانا إذا حاضت» SIAR OSES‏ ون قر 





«رجم ماعز» و ل ا NT COCO‏ 
«إذا بلغ الماء قلتین» ۱۲۱۹9 
«إن الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه» E CL‏ 
«صدقة تصدق الله بها علیکم» o‏ ل EE CE O‏ 
«وقعت عليها قبل أن 0 9و« 10000000000 
«لا تقربها حتی تفعل ما أمرك الله) DO‏ ۱۳۱۳ 
امن نام عن صلاة أو نسیها» وه CEO‏ ۲۱۵ 
«لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل» SS‏ و ا و و O‏ 
«آن رسول الله ما فرض زكاة الفطر» Î‏ ی ی TO‏ 
(فرض رسول الله لا صدقة الفطر» ب ۱۳۱ 
«لا یمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» es‏ ا و OVERS‏ 
«نهى عن کل ذي ناب من السباع» ی مه ند شم فاد سس و ۳۶۹۰ 
«لا صلاة الا بطهور» ل ل م ا ا مو يي OF‏ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» تعس ره و أي EF‏ 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر» ل ل ل ET‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» OF SCC ODN GS‏ 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» E SR E‏ 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» O O SO‏ 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» اناو واب نايا لوي NICD‏ وی ۳ ۰۵ 23 ۲ 
«إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة) ا ا عاج لوا سا اه ل جا م ا ۱۳۵۵ 
«حتی تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك» OA‏ و يي ۱۳۱۵ 
«فيما سقت السماء» OS‏ ا ۲ ۳ 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ۱ EIT CS‏ 
«خحذو عني مناسککم» ا ااا ا O‏ 
(الشهر هکذا وهکذا وهکذا» رت و ی هم ام ی و و OE‏ 





الحديث الصفحة 





«العزل عن النساء» ان بر سمي شود رع فكو هم لدعم ف وطن ا هو ۴۱۳۰۰ 
«نهى عن بیع الثمار حتی تزهی» 0000 3/۳۵ ۲ ۲ 
«أحاديث الوتر والسئن» O O O oy‏ اا 
«بيانه يي للمسيء في صلاته» وه ل نع ب ني مهي وه بترو ارو ره ان الا 
«إذا لقیتموهم في طريق فألجؤهم إلى أضيقه» FATA sauce‏ 
«نهی أن یسافر بالقران إلى أرض العدو» و ۲۱۳۵۱۷ 
«لا وصية لوارث» و ا و ۳۱۱ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» ...... AQ‏ 
«هو الطهور ماژه الحل ميتته» موی ل O‏ و ۱۳۱۰ 
«في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة» ااا ۳۱۲ 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ااا ۳ 
«الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» مي O‏ ل ال 
«في أربعين شاة شاة» ا 
«لا تحرم المصة ولا المصتان» 0 
«لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» اي ل و ا ا و و مک وب ۰ ۶ ۱۳ 
«قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين» ا ۳۰۹۱ 
«وترابها ورا و هو ا و ری ۶۳۲۱۱ 
«لا نفقة ة لك إلا أن تكوني حامادً» ERS‏ ا ميث عط جب وه ف لفطلا وجو وى ولو لوا عاو ENR‏ 
«إذا ولغ الکلب» م واي وي لو ا CE‏ 
«إذا بلغ الماء قلتين» محر و وي عاسو السو حمسي سان OSCE‏ 2 
«الثيب أحق بنفسها والبکر تستأذن وإذنها صماتها» Ea‏ ۶۱ 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» O SS Et‏ 


«نهى النبي ية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» N vessels‏ 
لا لا لا 


۸ 


فهرس اثار الامام أحمد 





الأثر الصفحة 





«لا ينبغي أن یکون لا يصلي إليه. . . (الصلاة إلى القبر والحش) » nas‏ ۲۵ 


«لا يصلح الا أن يأخذ مسلمه أو دراهمه» ۵ OE GG‏ 
«لا ينبغي أن يمسكها» (غير العفيفة) O‏ 
«أكرهه لا يقطر في عينه ويقلل من الكحل» (في الصوم) o‏ ۲۱ 
«لا يعجبني ذلك أرى أن يتموا صومهم» ل O N GC‏ ۱۱ 
«لا يعجبني تطوع ولا فريضة في سفر» ا ااا 
«سئل عن سؤر الهر فقال: لا بأس به» 25008989 
«سئل عن طين المطر فقال: آرجو أن لا یکون به بأس» E‏ ۲ 
«سئل عن الطیب للصائم قال: لا بأس» ا 3 ۲۷ 
«في الصلاة قبل الاحرام» قال: آعجب الي أن يصلي» CT‏ ۷۳7۱ 
«في الأذان في السفر» قال: ما أحسنه» ا .۱۳ 
«أرى أن يعيد الطواف» د00 E‏ 
«هذا في مجاز اللغة» ON LSS RRS ES‏ 
«الأمر من النبي ی سوی الفعل» وه ی AEE‏ 
«ما آمر به النبي ولا فهو عندي آسهل مما نهی عنه» و ۳( 
«في الانتشار بعد صلاة الجمعة قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» ...... oY‏ 
«إذا خيّر زوجته لم يجز لها أن تطلق نفسها الا واحدة» E‏ 


۹ 





الأثر الصفحة 





««إذا أذن له سيده بتزوج قال: واحدة» ا ا ۱۳ 
(الحج على الفور» جع و وعدا هه مويق م3 WA‏ 
«في بيع الباقلاء قبل صلاحه» قال: هذا بیع فاسد» هد مه له ومني ۱۷ 
«الضيافة على كل المسلمین کل من نزل عليه ضیف كان عليه أن یضیفه» . . . . ۲۲۰ 
«كنا نقف عند ذکر الولد لا نورثه» وه هه ا او ۰ ۲۲ 
«في قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وان شاء جمع» ۳۳۲ 
«سئل آبي عن الاقراء: الاطهار أم الحیض فقال: فيه اختلاف عن 

أصحاب رسول الله کل ا E O‏ 


0۹ 


المصادر والمراجع 


4 القرآن الكريم . 

كتب التفسیر : 

۱ ل تفسیر القرآن العظیم للامام ابن كثير» دار المعرفة - بیروت. 

7 جامع البيان في تفسير القران؛ لابن جرير الطبري» دار المعرفة ‏ بیروت. 

٠‏ فتح القديرء للشوكاني» دار المعرفة. 

؛ ‏ أحكام القرآن» لابن العربي. 

ه ب أحكام القران للجصاص» دار الفكر العربي . 

كتب الحديث : 

١‏ صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى دیب دار ابن كثير واليمامة» وأيضاً طبعة 
دار الفكر. 

ب صصح صلم لين مجر ار ضييح ای 

۲ - سنن آبي داود» عناية الدعاس والسید» دار الحديث ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

6 - الجامع الصحيح› وهو سنن الترمذي تحقیق أحمد شاكرء دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

- سنن النسائي» عناية عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية - 
حلب . 

5 ل سنن ابن ماج تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الکتب العلمية. 

۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الاسلامي - بیروت . 


0١ 


سنن الدارقطني» وبذیله التعلیق المغني» مکتبة المتنبي القاهرة. 


٩‏ - موطأ الامام مالك بشرحه تنویر الحوالك دار الباز مكة المکرمة وبشرح 


الزرقانی» مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة. 


کتب آصول الفقه : 


۱ 


اك 


العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي یعلی» تحقيق أستاذي الفاضل 
د. العمد دن على سير | الطبعة الثانية ١٠4١ه»ء‏ وأيضا الطبعة 
الأولى. ۱ 

التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق د. مفيد أبو عمش 
طبعة مرکز البحث العلمي بجامعة أم القری . 

الواضح» لابن عقیل» مخطوط» مصوّر في مكتبة جامعة الامام برقم ٩۳۱۹‏ 
و ۱۳۲۰ . 

روضة الناظر لابن قدامة» تحقیق شيخي الفاضل د. عبد العزیز بن 
عبد الرحمن السعید» طبعة كلية الشريعة بجامعة الامام» الطبعة الثانية. 
المسودة لال تيمية» |شراف محمد محيي الدین عبد الحمید. دار الکتاب 
العربي - بیروت . 

شرح الکو کب المنیر» لابن النجار» تحقیق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» 
مركز البحث العلمي بأم القرى . 

شرح مختصر الروضة. للطوفي» تحقیق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
مؤسسة الرسالة. 

المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقیق محمد مظهر بقا. 

البلبل في أصول الفقه» للطوفي» مكتبة الشافعی - الریاض» الطبعة الثانية. 
إعلام الموقعین» لابن قيم الجوزية» مراجعة اطه عبد الرؤوف» دار الجیل - 
بيروت . 

أصول مذهب الإمام أحمد. للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مكتبة 
الرياض الحديثة . 

الفتاوی» لابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم» إهداء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء. 


to 


وك 
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۹ 
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ب 


مما يذهب إليه الإمام آحمد لأبي محمد التميمي» مخطوط ضمن مجموع في 
مكتبة جامعة لملك سعود برقم ۱۹۳۸ . 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» تحقيق د. عبد الكريم 
اللاحم» مكتبة المعارف. 

القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المحصول في علم الأصول» للرازي». تحقيق د. طه جابر فیاضء الطبعة 
الأولى» جامعة الإمام. 

المستصفى من علم أصول الفقه. للغزالي» دار إحياء التراث العربي . 

البرهان في أصول الفقه. لامام الحرمين الجويني» دار الأنصار بالقاهرة. 
الإحكام في أصول الأحكام» للامدي» تعليق عبد الرازق عفيفي» المکتب 
الإسلامي. 

المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية. 

جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني» دار الفکر . 

الإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي» دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

نهاية السول» للاسنوي» عالم الکتب . 

اللمع في أصول الفقه للشيرازي» دار الکتب العلمية. 

الرسالة» للامام الشافعي» بتحقیق أحمد محمد شاکر» مکتبة دار التراث - 


القاهرة. 


إرشاد الفحول» للشوكاني» دار الفكر ‏ بيروت . 


شرح اللمع في أصول الفقه» تحقيق د. علي العميريني» دار البخاري . 
آصول الشاشي» دار الكتب العربي - بیروت . 
البحر المحیط للزرکشي » مخطوط » مصور في مکتبة جامعة الامام محمد بن 


التنقیحات » للسهروردي» مخطوط . 
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الميزان في أصول الفقه. للسمرقندي» في مكتبة جامعة الإمام. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للاسنوي» تحقيق محمد حسن هیتو» 
مؤسسة الرسالة. 

شرح تنقيح الفصول. للقرافي» دار الفكر. 

مختصر المنتهى» لابن الحاجب وعليه حاشية الجرجاني وحاشية التفتازاني» 


دار الكتب العلمية. 
مفتاح الوصول. للشريف التلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
الكتب العلمية. 


الاحکام في أصول الاحکام لابن حزم» دار الاعتصام. 

شرح المنارء لابن ملك وعليه حواشيه» المطبعة العثمانية» دار سعادات. 
التلويح على التوضیح لمتن التنقيح» للتفتازاني» دار الكتب العربية. 

التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» للنسفي دار الباز ‏ مكة 
المکرمة. ۱ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. دار إحياء التراث» مع کتاب المستصفی . 
تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني» تحقیق د. محمد أديب الصالح» 


نظرية السبب عند الأصوليين» د. عبد العزیز الربيعة» جامعة الامام محمد بن 


الأشباه والنظان لابن نجیم» دار الکتب العلمية - بیروت . 
الأشباه والنظائر» للسيوطى» دار الباز ‏ مكة المکرمة. 


- القواعد الکبری لابن رجب. الطبعة الأولى مكتبة الخانجي. 


المدخل إلى مذهب الامام آحمد لابين بدران» إدارة الطباعة المنيرية 


بمصر . 
تهذيب الأجوبت. لابن حامد» تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة النهضة ‏ 
بیروت . 


- کتاب الحدود» للباجي» تحفيق نزيه حماد» مؤسسة الزعبي - بیروت . 


{o٤ 
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المغني» لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو» هجر 
للطباعة» وطبعة مكتبة الرياض الحديثة . 

الشرح الكبير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» طبعة جامعة 
الامام . 

المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین. للقاضي آبي یعلی» تحقیق 
الانصاف للمرداوي» دار إحياء التراث . 

الروض المربع بحاشية ابن قاسم الطبعة الثانية . 

شرح منتهی الارادات للبهوتي» نشر وتوزیع رئاسة ادارات البحوث العلمية 
والافتاء. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اله» تحقیق زهیر الشاویش 
المکتب الاسلامي . 

مسائل الامام آحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانیء» تحقیق زهیر 
الشاویش» جامعة الامام . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود» دار الباز . 

المحرر» لأبى البركات . 

العدة شرح العمدة بهاء الدین المقدسي» دار الباز. 

الام للامام الشافعي» دار الفکر . 

بدائع الصنائع» للکاسانی» دار الکتاب العربي . 

بداية المحتهد » لابن رشد» دار الباز . 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالکی» للقرطبى» مكتبة الرياض الحديثة . 
المحلی» لابن حزم» مكتبة الجمهورية. 


کتب العقيدة : 


ات شرح الطحاوي» لعلي بن علي الحنفي» طبعة كلية الشريعة بجامعة الا مام . 
کتاب الایمان» لابن تيمية› الطبعة الثانية » المكتب الاسلامی . 


{o00 


5ت 
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الصواعق المرسلة. لابن قیم الجوزية» تحقیق د. علي الدخیل الّه» دار 
العاصمة - الریاض. 

مدارج المسالکین» لابن قیم الجوزية. 

التحفة المهدیة. لفالح بن مهدي» تصحیح عبد الرحمن المحمود مکتبة 
الحرمین - الریاض . 


کتب اللغة والادب : 


عد 


١‏ ل 


معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب 
العلمية ‏ إيران. 

القاموس المحيط» للفیروزابادی» دار الجیل . 

لسان العرب» لابن منظور» طبعة مصدرة عن طبعة بولاق الدار المصرية. 
مغني اللبيب» لابن هشام» دار الکتاب العربي . 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقیق آحمد محمد خراط» مجمع 
اللغة العربية . 

الحنی الدانی فى حروف المعانی» للمرادي» تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد 
ندیم فاضل . ۱ ۱ 

معاني الحروف» للرماني» تحقیق د. عبد الفتاح شلبي» دار الشروق. 

حروف المعاني والصفات» للزجاج. 

جواهر الأدب للهاشمي موسسة المعارف - بیروت . 

جمهرة آشعار العرب» أبو زید القرشي. المکتبة التجارية الکبری - القاهرة. 
أدب الکاتب» لابن قتيبة» المکتبة التجارية - القاهرة . 


حم 


4 مت الهم 


الاصابة في تمييز أسماء الصحابة» لابن حجر. دار إحياء التراث العربي . 
طبقات الحنابلة» لمحمد بن أبى یعلی» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 

المقصد الارشد لابن مفلح» تحقیق د. عبد الرحمن بن عئیمین » مكتبة 
الرشد. 


٤٥٦ 





ه ‏ شذرات الذهب» لابن العماد. تحقيق محمود الارناژوط دار ابن كثير - 
دمشق. 

5 ل سير أعلام النبلاء» للذهبي مؤسسة الرسالة. 

۷ - الثقات. لابن حبان» دائرة المعارف ‏ الهند. 

6 طبقات الفقهاء. للشيرازي» دار الرائد ‏ بيروت لبنان. 

٩‏ - تهذيب الکمال. للمزي» مخطوط مصوّر. دار المأمون للتراث. 

1 تهذيب التهذيب. لابن حجر. دار صادر ‏ بيروت. 

. الفتح المبين» للمراغي» الناشر محمد أمين  بيروت‎ ١ 

۲- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغویین» عبد الباقي اليماني» تحقيق 
عبد المجيد دياب» مركز الملك فيصل . 

1 طبقات الحفاظ» للسيوطي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


لا لا لا 


fo 


فهرس المسائل الفقبية 


المسألة الصفحة 


التمهيد 


- الصلاة إلى القبر والحمام والحش 000 0 E‏ 
_ حكم السّلم عند عدم القدرة على المسلم فيه E SLO‏ 
إمساك غير العفيفة ا ۱ 
- الكحل والقطرة للصائم SSS‏ و و ل را 8 ۲۱۰۰۵ 
رؤية الهلال يوم الشك قبل الزوال IT LCS O‏ 
الصوم في السفر 18 E E O O‏ 
سؤر الهر TT‏ 
- طین المطر في الطرقات OS‏ 00000 
الطيب للصائم لم ی و لاح ا AD‏ يو ل ۲۲ 
الاحرام بعد صلاة ا عا اف وس ور ارس سي 1 جرع ماو ی دا سوه E‏ 
- الاذان في السفر ا ‏ ا ‏ ۱ 

المسائل الفقهية في الباب الأول : 

الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
_ لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فیحنث بعودته إلى أي مدينة أو مکان ... ٤۷‏ 
- |ذا طاف دون الحجر ولم يطف خلفهء لزمه الإعادة E SS‏ 


40۸ 


المسألة 


لو قال: هذه الناقة أمانة لفلان» فيلزم ردها مع ولدها 1010111111 


إذا نذر أن يصلي» فصلى على غير وضوءء لم يف بالنذر : 


إذا نذر أن يصلي أو يصوم وجب عليه صلاة شرعية وصيام شرعي 
إذا حلف أن لا يأكل لحماء فأکل سمکا لا يحنث > 


إذا حلف لا يشرب من دجلة أو الفرات فانه يحنث باغترافه منه أو نحوه . 


إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بتمرها TTY‏ 


إذا قال لزوجتیه : إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان 23*06 


التكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد 0 


إذا قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق 0 
إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده O‏ 
من أراد الإحرام بالنسك قارناً o‏ 
إذا قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق 00000 
إذا قال: رميت طيراً فأصبت الرجل ا 
إذا قال الواقف: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من نسائهم 
إذا قال الواقف : على أولادي ثم أولاد أولادي ثم المساكين 
إذا نذر أن يحج ثم يجاهد TY‏ 


المقدار الواجب في مسح الرأس O‏ 
الولد يضاف للزوج أو للسيد CTC‏ تحرف لك لور و و ولا يوا ور عه 


إحياء الأرض الموات سبيل لتملكها E‏ 
إذا قال لزيد: عندي ألف دینار لکن رددتها 000000000 
إذا وقف بستاناً لتجهيز المجاهدين. . . فلا يصرف في غيره 


»® و و و و هو و و و و 


@ و و و و و و و و و 


إذا أقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاه ثم قال: لتذهب. . . يحنث yT‏ 


المجزىء في التيمم هو التراب جد ا لحو الو aes‏ 
إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط 
ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة 00 











المسألة 





إذا اشترطا الخيار إلى الليل 0 
إذا حلف لا يطأ أمته إلى يوم الفطر 00 


إذا أجل المسلم إلى شهر 01009 210011 
إذا قال له: عندي سيف في قراب أو تمر في جراب TTT‏ 
إذا قال: آنت طالق في شهر کذا 000 
يحرم وطء الحائض ع ب و و وم وا و 
إذا قالت: إن طلقتني فلك عليّ ألف a‏ 
إذا قال: آنت علي کظهر آمي ی 
نفقة الزوجة واجبة على الزوج O‏ 
من حنث في يمينه فعليه كفارة اليمين SC‏ 
الزوج في عدة الرجعية بالخيار A‏ 
إذا ذكر الواقف أصناف الموقوف عليهم بأو 00 


المسائل الفقهية في الباب الثاني : 


قواعد الأمر والنهي 


حكم المضشمضة والاستنشاق ی ل ل زب 
نفقة المطلقة الحامل على الزوج حتى تضع ع E e ê e‏ ارا هر خف e‏ 


حکم المرتد ا و ی وه و 


إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي O LES CO‏ م 
إذا قال لوكيله: تصدق تصدق ا 1 000000 


جواز النظر إلى المخطوبة ER a‏ 
الانتشار بعد صلاة الجمعة 25 


حمل السلاح في صلاة الخوف 0 


المسألة الصفحة 


إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ا 
إذا قال السيد لعبده: تزوج ا ل E‏ 
- الحج على المستطيع على الفور 000 
قضاء الصلوات المفروضة على الفور ا ا E‏ 
- الزكاة على الفور ا 0 0 
- الجهاد المتعين على غير المعذور يجب على الفور aaa‏ ذا 
- إذا قال لوكيله: آنفق على الایتام في شهر رمضان و ی CA‏ ۲۷۶ 
الطلاق للعدة ذآآأأأااااااا VV‏ 
- إذا قال لعبده: إن أمرتك فأنت حر ثم أوعز إلى ابنه أن يأمره E Sa‏ 
يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل a‏ ی ل ممم ويم ۱۵۳ 
يحرم استعمال جلد الميتة eds‏ هه مرو وال ی رو Wê‏ 
- إذا حلف لا يجلس في دار زيد فيحنث إذا كان جالساً ولم يقم ........ A4‏ 
- العبادات الواقعة على صفة محرمة م E‏ 
_ الصلاة في البقعة المغصوبة ل ا 
الوضوء من الإناء المحرم Ss‏ فاخ متو ما ودع مو و وو NI‏ 
بيع الثمر قبل صلاحه ا VAI‏ 
- فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها جر والح يل نع ور مر مر يي لقا 
المسائل الفقهية فى الباب الثالث : 
قواعد العام ومخصصانه 
- قراءة الفاتحة في کل ركعة و ا ی A‏ ۱۲۱ 
- إذا حلف لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر مع بو نه ب ی 
- النكاح بدون ولي لا يصح O O O‏ ۳۲۱ 
يقطع النباش لأنه سارق E O O‏ 
حكم الضيافة IT LL EE OS,‏ 





المسألة الصفحة 





إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ ا او و ۲۲۰۱۲ 


- إذا قال له: عندي ريالات أو جنيهات ثم فسره بثلاث مي ا و و ل 
ح إذا حلف أن یضرب ضربات فضرب ثلاثا بر م 787 
الشفعة للشريك E O O‏ ۲ 
بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل أن يحدد موقعها م ا ۲۱۲۱۰ 
لا يجوز استعمال انية صنعت من عظام الميتة و ا EE‏ 
سؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر موه نو و ب اجن رود ال لول سس ۲8 
إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن O O‏ ۲ 
- |ذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه E o‏ 
يجب على الكافر المقيم بأمان أو ذمة حفظ عرضه 0 ۳۱۲ 
شهادة المملوك إذا كان عدلا ی و وک ون قوش ۲ ۲۰۱۵۲ 
- خلع الأمة يصح ا 0 00 
- القاذفون إذا لم یکونوا آربعة وجب على كل واحد حد بوصم ۲۲۲ 
من اشترى أمة أو عبداً واستعمله ثم وجد عيباً يرده VY cess‏ 
|ذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال نسائي طوالق ۱ ۲۷ 
- الوضوء من ماء البحر صحيح ولو لم تكن ضرورة Eva‏ ۲۲۰ 
- من قال: الحل على حرام» وله زوجة» فعلیه کفارة ظهار ها و مت ۲۷۹ 
- من تزوج امرأة بقصد احلالها لزوجها الأول ملعون و و من وت ۲۸ 
نكاح المحرم لا يصح 00 0 ۲۸۱ 
_ وطء الامة لا يحل إلا بعد استبرائها E‏ ۲۱۷ 
لا يجوز رد المؤمنات إلى الكفار E E E E‏ 
رجم المحصن ثابت NS Neal COS‏ 
جلد العبد في حد القذف نصف حد الحر O a.‏ 
- الراهب إذا لم يعن على المسلمین لا یقتل ۱۲ 
عورة الامة ما بين السرة والركبة ب جك RAE‏ ماد 





المسألة الصفحة 





ما دون القلتين يحمل الخبث مم 
إذا لاعن من نكاح فاسد يريد نفي الولد صح اللعان منغ وس عدم . ۷۹۷ 
من أقر بشيء واستثنى الكثير أخذ بالكل ا OE‏ 
من أقر بعشرة دراهم وسكت» ثم قال زيوفاً. . . » كانت عشرة واقية Pee wu...‏ 
حكم المكاتبة ا ا EE‏ 
تحريم الربيبة مخصص بالدخول بأمها O TTT‏ ۱۳ 
المرافق هل تدخل في الغسل ی ی ۱۳۱ 
المسائل الفقهية في الباب الرابع : 
قواعد المطلق والمقید 
قطع يد السارق E sC‏ 
قضاء الصوم م 0 
قضاء الصلاة مع ناو معدو اموي ولج ماني ع و لاومو يا بور وو FE‏ 
كفارة الظهار م ل اام واو ا ا ا بو 0 
الشهود في عقد التكاح 001 O SSL OL‏ 
زكاة الفطر على المسلمين نا اا لوي كو انع لوقي رخ وق وت وا و ۲۱/۰ 
اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة SAS‏ ال بوعل أنه امو م او ع ع NA‏ 


المسائل الفقهية في الباب الخامس : 
قواعد المحمل والمبیّن 


من قال كلاماً مجملاً یحتمل» فانه یتوقف في الحکم حتی نتبین المقصود ۰ ۳4۲ 


من أقر لغیره بمجمل طلب منه تفسیره ی ۲ 
العدة بالطهر أم بالحيض 000 
الانتفاع بجلد الميتة که هو O‏ ۱۳۵ 
مسح الرأس في الوضوء ND‏ ا 





المسألة الصفحة 





- لا شفعة للذمي ا 00 
يحرم رهن المصحف عند أهل الكتاب O‏ 
- أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق ا E O‏ 
- الزواج من أمة كتابية لا يصح 0 
5 من قدر على مهر حرة لا يتزوج أمة ل ل و 
لا نفقة للبائن إذا لم تكن حامل ا 000 
- |ذا كان الماء الراكد أقل من قلتين ينجس وان لم يتغير 0 
- الاناء إذا ولغ فيه الکلب لا يطهر بست غسلات اب 
ولاية الأب O‏ ی 
- التيمم بغير التراب لا يصح 9 207 
_ وضوء المرأة والصبي من ماء خلت به امرأة E‏ 


لا لا لا 


٤ 


فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
المقدمة ا لو ا وف و سا وام او أ وا او أ 820 
التمهید» وفيه فصلان 
الفصل الأول» وفیه : 
أولاً: تعريف القاعدة ا E I‏ 
انا تفزیف الاسشاط E E SN a‏ 
ثالثاً: تعريف الدليل +11 E‏ ل E‏ 
الفصل الثانی : فى طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد 
والتخریج عليه t‏ ل ل TS‏ 
المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد ا 4” 
أولاً : ما أراد به التحريم 11000000100 FS‏ 
ثانياً: ما أراد به الاباحة SE a‏ ۱ 
ثالثاً : ما أراد به الندب SIRI OS Can‏ ۳۱ 


المبحث الثاني : طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد 
والتخریج عليه ی 


الموضوع 


المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع 


عنها الإمام ال SL‏ 


والتخریج والتوجيه ف بع صف مه OE‏ ار وبع ری اا ی 


الباب الأول 
الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية 


تعريف الدلالة AES‏ و سو ام و وده يم و ا 
الفصل الأول: أقسام الدلالة وآثارها الفقهية TS‏ 
المیحث الأول : TR TTT TTT‏ و 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية E‏ 


المبحث الثاني : الحقيقة والمجاز 10١ص‏ 


المطلب الأول: تعريف الحقيقة 1 
المطلب الثاني: أقسام الحقيقة 00 
المطلب الثالث : اثارها الفقهية 2520000000 
المطلب الرابع : وقوع المجاز في اللغة لي 
المطلب الخامس : اثارها الفقهية O‏ 
المطلب السادس: وقوع المجاز في القرآن الكريم a‏ 
المطلب السابع : اثارها الفقهية yg‏ 52 


المیحث الثالث : آقسام اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعلده TT‏ 


المطلب الأول : المترادف و 





الصفحة 











الموضوع 





المطلب الثالث : المشترك 


المطلب الرابع: المتباين . 


الفصل الثانى : دلالة الحروف وآثارها الفقهية . ۰۰۰۰۰ . اا 
المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين 000 
المبحث الثاني : معاني الحروف واثارها الفقهية 0 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية ا 


المطلب الثالث : حرف الفاء 


المطلب الرابع : آثارها الفقهية a‏ 


المطلب الخامس : ثم ی 


المطلب السادس : آثارها الفقهية e‏ 


المطلب السابع : حرف الباء 


المطلب الثامن : آثارها الفقهية ا 000 
المطلب التاسع : حرف اللام e‏ أ مق يف Ê‏ با بور وال الوا قر ل 
المطلب العاشر : اثارها الفقهية ا 0000000 


المطلب الحادي عشر : من 


المطلب الثانى عشر : اثارها الفقهية O a‏ 


المطلب الثالث عشر : إلى 


المطلب الرابع عشر : آثارها الفقهية 00 


المطلب الخامس عشر: فى 


4۷ 








الموضوع الصفحة 
المطلب السابع عشر : على و و ليا ا وج و وي و ا و eV‏ 
المطلب الثامن عشر : اثارها الفقهية E‏ 
المطلب التاسع عشر: أو ی 000000 
المطلب العشرون: اثارها الفقهية ne‏ و ا ۱۲ 
الباب الثاني 
قواعد الأمر والنهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية 

تمهيد: تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً اي لسوت و E csr‏ 
تعريف النهي لغة اصطلاحاً يي ا 

الفصل الأول: قواعد الأمر عند الحنابلة وآثارها الفقهية ۰ ۱۱۹ 
المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص O a‏ 
المطلب الأول : دلالة الأمر على الفعل Cd‏ ۱۳۲ 
المطلب الثاني : دلالة الامر على الشيء والصفة والطريقة والشأن ‏ ۱۲ 
المطلب الثالث : اثار الخلاف الفقهية NV cesses‏ 
المبحث الثاني : الأمر المجرد عن قرائن يقتضي الوجوب لي ۱۳۰ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۱۳۰ 
المطلب الثانی : اثارها الفقهية و وم وی ۲۲۲ 
المبحث الثالث: الأمر المکرر يقتضي التوكيد و و E‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والادلة والمناقشة .. ۱۳ 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية ا رو و ور ET‏ 
المبحث الرابع : الأمر بعد الحظر للاباحة ين شرو ا الو ووو EV‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والادلة والمناقشة .. ١49‏ 


۸ 





الموضوع الصفحة 





المطلب الثاني : اثارها الفقهية E SS e‏ 
المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التكرار regan‏ ۱ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١654‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية EE o a‏ 
المبحث السادس: الأمر المطلق هل يقتضي الفور E Qol‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ٠١١‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية مس د ول اما ا اي رو A‏ 
المبحث السابع : الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته 0 ۲۷ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۱۷۰ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة VE ...... a‏ 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء نهي عن ضده ss.‏ ۱۷۵۲ 
المطلب الأول : تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۱۷۵ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية معد اه معنو م ع WY‏ 
المبحث التاسع : الأمر بالشيء هل هو أمر به سه و ا من ۲۷۹ 
المطلب الأول : تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۱۷۹ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية E SL E a‏ 
الفصل الثاني : قواعد النهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية Geo‏ ۱۳۲ 
المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم ا نمو ۱۸۲ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة ۰.۰ ۱۸۴ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ل ۱/9 
المبحث الثاني : النهي المطلق يقتضي التكرار والفور WAV Seon‏ 
المطلب الأول: عرض المسألة O Oo‏ ۱ 





المو ضوع الصفحة 





المطلب الثاني : آثارها الفقهية ا ا و لقا 
المبحث الثالك: النهي يقتضي الفساد E Scan‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والادلة والمناقشة .. ۱۹۰ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ورب ور وي ييا ۱۹۵ 
الباب الثالث 

قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
تمهيد: تعريف العام ESS‏ عا او لاما وو و Î‏ 
تعريف التخصيص Ora‏ ی إن ومو E‏ 
الفصل الاول : قواعد العام عند الحنابلة وآثارها الفقهية . . .. e...‏ ۲۷۰۷ 
المبحث الأول: صيغ العموم E O‏ 
المطلب الأول : للعموم صيغة تفيده بمطلقها Û asane‏ 
المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق عليها Cs as‏ ۱۲۱ 
المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها andes‏ ۲۱۵ 
المسألة الأولى : النكرة في سياق النفي lo‏ ۲۱۹ 
آثارها الفقهية اج ا م ا ا ی E‏ 
المسألة الثانية : الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام .. ۲۲۲ 
اثارها الفقهية CS‏ بلع ولام ا ب جه وات ل ل ب ع E‏ 
المسألة الثالثة : ألفاظ الجموع المنكرة م ا ۱ 
اثارها الفقهية: ال ا ا E‏ 

المسألة الرابعة : قول الصحابي قضی رسول الله يك 

بالشفاعة ونحوه ی و ۲۷۹۰ 
اثارها الفقهية "اسه ب وي وی ا الم 





المو ضوع الصفحة 





المسألة الخامسة : ترك الاستفصال في حكاية الاحوال ۲۳۲ 
آثارها الفقهية EE DC 0 as‏ 
المبحث الثاني : حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال 00 ون 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۲۳4 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية SO n‏ ۲۳۳۹ 
المبحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية لي ا ع و لك VE‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والادلة والمناقشة .. ۲۰ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية O ns‏ ۲۱۰۲ 
المبحث الرابع : العموم من عوارض الألفاظ والمعاني EY ee.‏ 
المبحث الخامس: يصح ادعاء العموم في المضمرات E wedere‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والادلة والمناقشة .. ۲4۰ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ود وت ۳ ۲۲ 
المبحث السادس : عموم العلة EE O O‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۲۵۱ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية AS SUSIE‏ 
المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومين ل أو 1 فو TOV sb‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ۲۵۷ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية ا ل ی E‏ 
المبحث الثامن : العام هل يشمل الکفار في الفروع Sn‏ ۲۰۱ 
المطلب الأول : تقریر المسألة وبیان الأقوال والادلة والمناقشة .. ۲۰۱ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية a‏ ی E‏ 








المو ضوع الصفحة 





المبحث الرابع : إذا اتحد حكمهما واختلف السبب اه و لا 
المبحث الخامس : إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد ... ۳۲۲ 
الفصل الثانی : الأمثلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقید رز 


المبحث الاول: الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحکم والسبب ۰.۰.۰۰ ۳۲۵ 
المبحث الثاني : الامثلة الفقهية لاختلافهما في الحکم دون السبب .۰ ۳۲5 
المبحث الثالث : الامثلة الفقهية لاتحادهما في الحکم والسبب ۰.۰.۰۰ ۳۲۷ 
المبحث الرابع : الامثلة الفقهية لاتحادهما في الحکم دون السبب .. ۳۲٩‏ 
المبحث الخاس : الامثلة الفقهية على توارد القیود المتنافرة 


على مطلق واحد O nl‏ 
الباب الخامس 

قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
تمهيد: في تعريف المجمل COIS a‏ و م وو ES‏ 
تعريف المبين مم اس شو و ومسو اوه نلو PEN‏ 
تعريف البيان LSS EI‏ ل 
الفصل الأول : قواعد المجمل عند الحنابلة وآثارها الفقهية لمم عه A‏ 
المبحث الأول : لا بد للعمل بالمجمل من بیان مش ۱۰ ۳ 
المطلب الاول : حکم العمل بالمجمل وس وه 9 ۲۱ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ع و و ی EE‏ 
المبحث الثاني : أوجه الإجمال في القران والسنّة PEE ss‏ 
المطلب الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسئّة PEE cs‏ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية ال N EI‏ 








المو ضوع الصفحة 





المطلب الثالث : مواضع توهم فيها الإجمال EEN suave la‏ 
المسألة الأولى : التحريم إذا أضيف إلى الأعيان EA. estas‏ 


المسألة الثانية: لا إجمال فى قوله تعالى: # وامت‌حوا 


بر وسیک aa‏ اا ا oS‏ ا وم واو وا اخ و و PO‏ 


المسألة الثالثة : لا (جمال فى اية السرقة sss.‏ ۳۵۱ 
المسألة الرابعة : لا إجمال في اية البیع ا ۳۵۲ 


المسألة الخامسة: نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الاجمال . ۳۵۳ 
المسألة السادسة: لا إجمال في قول النبي يي : رفع 


عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه و عدم ۷۵۶ 
المطلب الرابع : آثارها الفقهية هم 
المبحث الثالث : آسباب الاجمال Sl‏ ۲۵۲۰ 
الفصل الثاني : قواعد المبين وآثارها الفقهية م 
المبحث الأول: ما يقع به البيان ال O‏ يق 
المسألة الأولی : بیان مجمل القران بالقران ۱۰ 
المسألة الثانية : بيان مجمل القران بالسنة ee yT‏ ۳۱ 
المسألة الثالثة : بیان مجمل السنّة بالسنّة ۳ ۳۱۳ 
المسألة الرابعة: بیان مجمل السنّة بالقران en‏ و جوم ۲۹۲ 
المسألة الخامسة: يقع البیان بالاجماع ون و E‏ 
المسألة السادسة: يقع البیان بالعرف ی ۱ ۳ 
المسألة السابعة: يقع البیان بالادنی م ی و ۱۳۱۵ 
المبحث الثاني : تأخیر البیان O‏ 3 ۱۳۱۰۰ 
المسألة الأولی : تأخیر البیان إلى وقت الحاجة ES‏ ۲۱ 


Vo 





الموضوع الصفحة 





المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة ا ل ۳۰۱/۲ 
المسألة الثالثة : آثاره الفقهية ل ا ا E‏ 
الباب السادس 
قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية 

تمهيد: تعريف المفهوم جع سس ب ارود و ی و E‏ 
مفهوم الموافقة ا ا E‏ 
مفهوم المخالفة م ا 
الفصل الأول: مفهوم الموافقة وحکمه وشروطه وأقسامه م Vo‏ 
المبحث الأول: ا ا 
المطلب الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه ا و O‏ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية AE CGS OE‏ 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم المخالفة 0 ۱ 
الفصل الثاني : مفهوم المخالفة و E‏ 
المبحث الاول: حجية مفهوم المخالفة وشروطه ۰ PAV‏ 
المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة ا ا ۱۲۱۱ 
المطلب الثاني : شروط مفهوم المخالفة a a sS‏ ال 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم المخالفة E seers E‏ 
آولا : مفهوم الصفة OE‏ ۱۳۹ 

ثانياً: مفهوم الغاية ESR‏ ی O‏ 
ثالثاً: مفهوم الشرط و ا ۱۳ 

رابعاً: مفهوم التقسيم م ل E‏ 








سم 


المبحث الثالث : آثارها الفقهية TD‏ یه 
الخاتمة 09 0 23231313 
الفهارس ا ی 
# فهرس الایات الق ر نید الكريمة ............. ۱ 
ر الأحاديك اا ار و ود Ty‏ 
* فهرس آثار الامام أحمد 00 
# فهرس المصادر والمراجع 1-8 1 3 O‏ 
# فهرس المسائل الفقهية :ب 23013730 
* فهرس الموضوعات Ge‏ وا امار لسع ريه واس و م 


VV 


اهعداء من شبكة الا لو كن 








